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 .الحمد  رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف وأكرم خلق ا النبي الأمي الأمين 

ــا ربــي   -  وأشــكرك علــى مــا منحــتني مــن قــوة وعزيمــة تخطيــت بهــا مــا صــادفني مــن         – أحمــدك ي
 .مصاعب وما قابلني من عقبات 

 مـــن جهـــدهم  أن يســـرت لي مـــن أســـاتذة أفاضـــل ســـاعدو�ي وأمـــدو�ي  – أحمـــدك يـــا ربـــي  -
وعنايتهم ما أعا�ني على إنجاز هذه الدراسة وكان لتوجيههم كل الفضل بعـد ا في اسـتكمال                  

 وفي هذا المقام لا "وإذ تأذن ربكم لئن شركتم لأزيد�كم"هذا المشوار العلمي قال تعالى 
يفوتني أن أتقدم بالشكر لأهل الفضـل والعرفـان حيـث أجـد كلمـاتي قاصـرة في إيصـال صـدق             

فـؤاد عبـد المـنعم أحمـد ،         / عر التقدير والعرفان لأستاذي الفاضل سعادة المستشار الدكتور       مشا
فقد شملـني برعايتـه وتوجيهاتـه الـتي كـان لهـا أكـبر الأثـر في إنجـاز هـذه الدراسـة ودعـائي لـه أن               

 . يجعل ا ذلك في ميزان حسناته 
       صــاحب الســمو الملكــي رئــيس ديــوان رئاســة مجلــس الــوزراء     كمــا أخــص بالتقــدير والشــكر 

عبــد العزيــز بــن فهــد بــن عبــد العزيــز علــى موافقتــه الكريمــة لي بالالتحــاق بجامعــة �ــايف  / الأمــير
   /معــالي �ائــب رئــيس ديــوان رئاســة مجلــس الــوزراء الأســتاذ    العربيــة للعلــوم الأمنيــة ، وكــذلك   
  .يعه لي بمواصلة الدراسة ، ولجميع رؤسائيصالح بن عبد ا البراهيم على تشج

كمـــا أتوجـــه بالشـــكر والتقـــدير والعرفـــان بالجميـــل إلى الأســـاتذة جميعـــاً بجامعـــة �ـــايف العربيـــة 
 .للعلوم الأمنية 

وختامــاً أســأل ا العظــيم أن يجعــل عملــي هــذا خالصــاً لوجهــه والحمــد  رب العــالمين          
 .لأ�بياء والمرسلين والصلاة والسلام على �بينا محمد خاتم ا

 

 لباحثا
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 :أهدي هذا الجهد المتواضع إلى 

خيراًوالدي ووالدتي أطال ا في عمرهما وجزاهما ا  

 رس في �فسي حب الطموح والاجتهادوالدي الذي غ

  تدعمني ليلا ونهاراً بالدعاءووالدتي التي

 وأخواتي وفقهم ا في حياتهمخوتي إ

 



 3   المقدمةالمقدمة
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الحمد الله الذي ؛ أرسل رسله بالبينات ، وحرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد 

محرماً، وأمر بالعدل ؛ إذ به تحفظ الحقوق ، وتصان الحرمات ، والصلاة والسلام 

على من أقام العدل ، وأمر به وقضى بالحق وحث عليه ، هدى االله به الناس وألَّف 

لقلوب ، وأكمل به الشريعة ، وأمره بتحكيمها ، صلى االله عليه به بينهم ، وجمع به ا

 :أما بعد  وسلم وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين ،

فلقد كرم االله سبحانه وتعالى الإنسان ، وطهر عقله بالعقيدة ، ونمى فيه نزعة الخير، 

 الإسلام به هو وحث عليها، ووعده الجنة بالعقيدة وفعل الخيرات ، وأول شيء عنى

الفرد ؛ فللفرد في الإسلام قيمة كبرى ، تحوي الكرامة الجسدية والمعنوية واحترام 

حياته في كل ما يرتبط بشخصيته ؛ ولذلك عنى بتكوين الأسرة ومن ثم بتكوين 

 ⎝ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ †ΩΤ⇒⎯∨ΘΩ≤ς® ⌡⎠Ψ⇒ΩΤŠ Ω⋅Ω …ƒ∫ ⌠¬Σ™ΗΤΩΤ⇒<∏Ω∧ΩšΩ⎝ ℑ ΘΞ⁄ΩιΤ<√≅… Ξ≤⎯™Ω‰Τ<√≅…Ω⎯ …: المجتمع الإنساني ، قال تعالى 

¬Σ™ΗΤΩΤπ⇒∈ΩƒΩ⁄Ω⎝ φ⇔ΨΘ∨ γŒΗΤΩΤ‰ΘΞΤ∼ϑð≠√≅… ⎯ψΣ™ΗΤΩΤ⇒<∏ϑð∝ΩΤ⊇Ω⎝ υ⎠ς∏Ω∅ ξ⁄κΨ‘Ω{ ⌠⇑ΘΩ∧ΨΘ∨ †ΤΩ⇒πΤ⊆Τς∏Ω ⎯„∼Ψ∝πΤ⊃ΩΤ ≈)1( ؛ لهذا أحاطت 

الشريعة الإسلامية الإنسان بقيم عالية منذ خليقته الأولى ، فالكرامة في أصل خلقته 

 ⎝ϑðψΡ’ Σ©ΗΤ⎥ΘΩ⎡Ω♠ ΩœΩ⊃ΩΤ⇓Ω⎝ Ψ©∼Ψ⊇ ⇑Ψ∨ −Ψ∃©Ψš⎝ΘΣ⁄ Ω™Ω⊕Ω–Ω …:  ، قال تعالى أن نفخ االله عز وجل الروح فيه

Σ¬Ρ∇ς√ Ω⊗⎯∧ΘΩ♥√≅… Ω≤ΗΤΩ±⎯ΤŠςΚ‚⎮≅…Ω⎝ Ω&〈ΩŸΨΛΤΤ<⊇ςΚ‚⎮≅…Ω⎝ ⎯„∼Ψ∏ΩΤ∈ †ΩΘ∨ Ω⇐⎝Σ≤Ρ∇πΤ↑Ω ≈)2( ؛ لهذا ردت الشريعة الإسلامية 

سل التي إلى فطرتها الأولى ، فقد خاطب القرآن الكريم أواصرها الموصية في الن

 Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ† …: تحمي في النفس ما يدعو إلى توثيق عرى الفروع والأصول ، قال تعالى

〉♣†Πς⇒√≅… Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ≅… Σ¬Ρ∇ΠςŠð⁄ ⎟ΨϒΠς√≅… ψΡ∇Ω⊆ς∏Ω ⇑ΨΘ∨ ω♦πΤ⊃ΤΠς⇓ ξ〈ðŸΨš.Ω⎝ Ω⊂ς∏ΩΩ⎝ †Ω™⎯⇒Ψ∨ †Ω™Ω–⎯⎝Ωƒ ϑðΩΤŠΩ⎝ †Ω∧Σ™⎯⇒Ψ∨ ‚⊥†Ω–Ξ⁄ …_⁄κΨ‘ς® 

_∫:&†ð♥ΨΤ⇓Ω⎝ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ ϑðΩ/≅… ⎟ΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡ΣΤ√ƒ∫:†Ω♥ΩΤ −Ψ©ΨŠ &Ω⋅†Ωš⎯⁄ςΚ‚⎮≅…Ω⎝ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς® ⎯¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ †_Τ‰∼Ψ∈Ω⁄ ≈)3(         

فالغريزة الجنسية هي فطرة لا غنى عنها ، فهي بشرية ، وضرورة من ضروريات 

ية الحياة ، وقد تميز الإنسان عن الحيوان في هذه الغريزة بشعور عميق يتشكل بالترب

                                     
  70آية : سورة الإسراء ) 1(

 9آية : سورة السجدة ) 2(

 1آية : سورة النساء ) 3(



 4   المقدمةالمقدمة

التي تلقاها، وهو ما يطلق عليه الحياء ؛ ولهذا كانت حاجة الإنسان إلى الزواج ، 

الذي يحفظ له نوعه والاستمرار في الحياة ويبقي على حياته ، وبقاء الجنس 

البشري، فحب البقاء فطرة أصلية في النفس البشرية ؛ فلهذا انتظمت الغريزة 

حد وجعل المرأة صنو الرجل ، والرجل الجنسية ، وبقاء الجنس البشري في سلك وا

صنو المرأة دون تفاوت بينهما ، فمنهما معاً أراد االله أن تكون الحياة البشرية ونشأة 

المجتمع وبناؤه ولذلك أوجد االله سبحانه وتعالى أشكالاً من الجنس مباحة للمسلم 

جابي شريطة أن تمارس في إطار علاقة مشروعة مثل الزواج ، والقرآن الكريم إي

للغاية بشأن النشاط الجنسي ومشروعيته وآدابه ؛ وذلك لأن رغبة الرجل الجنسية 

 Σ{Σ⎢:†Ω♥Ψ⇓ β⌠≤ΤΩš ⌠¬Ρ∇Πς√ Ν…⎡ΣΤΚ<†ΩΤ⊇ ⌠¬Ρ∇ΩΤ’⌠≤Ωš¬⌠ …: جامحة وخطرة ما لم تلجم وتضبط ، يقول تعالى 

υ⎠ΠςΤ⇓Κς… ⌠∃¬ΣΤ⎯Λ⎤Ψ→ Ν…⎡Σ∨ϑΨŸΩΤ∈Ω⎝ &⎯ψΡ∇Ψ♥Σ⊃⇓ςΚ‚Ψ Ν…⎡Ρ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ ϑðΩ/≅… Νϖ…⎡ΤΣ∧ς∏⎯∅≅…Ω⎝ ¬Σ|ΠςΤ⇓Κς… %Σ®⎡Σ⊆ΗΤς∏ΘΣ∨ Ξ≤ϑΤΨ↑ΩΤŠΩ⎝ φ⎦κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… ≈)1(  ولقد ساعد

على ذلك الشعور بالحياء المتأصل في النفس الإنسانية في تهذيب التعبير عن هذه 

الغريزة الجامحة ثم ساهمت القيم الدينية ، والأخلاقية ، والاجتماعية في توجيهها 

 .وتنظيمها 

 الإسلامية جريمة الشذوذ من أعظم الجرائم ؛ لما يترتب عليها من            واعتبرت الشريعة 

أعظم المفاسد ، فقد شاءت سنة االله أن يخلق البشرية ذكراً وأنثى ، وأن يتم الامتداد                

في هذا الجنس عن طريق النسل ، وأن يكون النسل من التقاء ذكر وأنثى ، وفق هذه                 

ريق هذا الالتقاء ، وجعل اللذة التـي        السنة صالحين للالتقاء ، صالحين للنسل عن ط       

ينالانها عندئذ عميقة ، والرغبة في إتيانها أصيلة ؛ وذلك لضمان أن يتلاقيا فيحققـا               

مشيئة االله في امتداد الحياة ، ثم لتكون هذه الرغبة الأصيلة ، وتكون اللـذة العميقـة                

 ووضـع ،    دافعاً في مقابل المتاعب التي يلقيانها بعد ذلك في الذريـة مـن حمـل              

ورضاعة ، ومن نفقة ، وتربية ، وكفالة ؛ ثم لتكون كذلك ضماناً لبقائهما متلصـقين                

 .في أسرة تكفل الأطفال الناشئين 

                                     
 223:  سورة البقرة ) 1(
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والشذوذ الجنسي إسراف في تجاوز منهج االله الممثل في الفطرة السوية ونمو الحياة             

راف محرم ، وقد ذكر أن قوم       ، والإس ) ΩŠ ⎯ψΣ⇓Κς… β⋅⌠⎡ΤΩΤ∈ φ⎦⎡ΣΤ⊇Ξ≤⎯♥ΘΣ∨ ≈)1™⎯ …: قال عز وجل    

لوط يأتون الرجال شهوة من دون النساء ؛ فاستفراغ الشهوة في غير موضعها المعد              

ووصف االله تعـالى    . لها ، وترك المحل المعد لها ، هو ظلم ، والظلم حرام إجماعاً              

 ΩΤŠ™⎯ …: مرتكب هذا الفعل الآثم بأنه يجاوز الحلال إلى الحرام وذلك بقوله عز وجل              

⌠¬ΤΣ⇓Κς… δ⋅⌠⎡ΤΩΤ∈ φ⎦⎝Σ †Ω∅ ≈ )2(              والعادي هو المتجاوز ما أحله االله تعالى له إلى ما حرمـه ، 

والشذوذ ليس مقصوراً على إتيان الرجل الرجل ، بل إتيان الرجل للمرأة            . االله عليه   

في دبرها ، وإتيان البهائم ، والمساحقة وهي إتيان المرأة المرأة داخلة فيها أيضـاً ،                

 وارتكاب مثل هذه الجرائم تصادم      )Υφ⇔Σ∑⎡ΣΤΚ<†ΩΤ⊇ ⌠⇑Ψ∨ 〉⎯∼ΤΩš Σ¬〉{Ω≤Ω∨Κς… &ϑðΣ/≅… ≈)3 …: ى  قال تعال 

الحياة وتعدمها ؛ لأنها تذهب بذور الحياة في تربة خبيثة لم تعد لاستقبالها وإحيائهـا               

 . بدلاً من الذهاب بها إلى التربة المستعدة لتلقيها وإنمائها 

صادقة في تحقيق سنة االله الطبيعية بأن يكون الالتقاء بـين           إن االله جعل لذة الفطرة ال     

ذكر وأنثى ، فإن وجدت النفس لذتها في نقـيض هـذه السـنة فهـو الشـذوذ إذاً                   

 .والانحراف

 

 

 

 الباحث
 

                                     
 81: اف سورة الأعر) 1(

 166آية : سورة الشعراء ) 2(

 222آية : سورة البقرة ) 3(
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  الفصل التمهيدي الفصل التمهيدي 

 
 
 

 

 :ويشمل الإطار النظري للدارسة ، وفيه أربعة مباحث 
 

   
      

 
@Ć@üëc@Ć@üëc@Z@Z@òaŠ‡Ûa@òÜØ“ß@òaŠ‡Ûa@òÜØ“ß@@

كان أحد الظواهر الاجتماعية المميزة في طريق التحرر الجنسي فـي المجتمعـات             

العديـد مـن هـذه      المعاصرة انتشار جرائم الشذوذ الجنسي انتشـاراً كبيـراً فـي            

المجتمعات، حيث كثرة الناس وسهولة التقائهم واحتكاكهم بعضهم ببعض وتسـاهلهم           

بالتمسك بالأخلاق ، والمناداة بالحرية الجنسية فيها ، وعدم تقدير آثارها ، وما حـل               

بالمجتمعات ، عموماً من استفحال الشذوذ الجنسي ، والتدهور الخلقي الذي أصابها ،             

 . ن خطره ويحذر منه مع قلة ممن يبي

ولاشك أن الشذوذ الجنسي أهم عامل من عوامل انهيار المجتمع وإهانـة كرامتـه ،               

 .وانتشار الأمراض المهلكة فيه كالإيدز والأمراض التناسلية 

كما تبرز مشكلة الدراسة في أن هناك أفعالاً تتفق جميع التشريعات الوضعية علـى              

ذها ومساسها بالعرض ، وكونهـا تنـال        النص على تجريمها ؛ وذلك لوضوح شذو      

بالإيذاء ، وكونها تنال الحق الذي يحميها بالإيذاء القانوني ، وهو الحق في الحريـة               

غير أن هناك طائفة من الأفعال تختلف هذه التشريعات فـي تجريمهـا ،              . الجنسية  

. ي ذلكفتجريم هذه الأفعال ليس محلاً لاتفاق جميع التشريعات ، بل تتباين وجهاتها ف    

ففي حين يجرمها البعض ، يذهب البعض إلى إباحتها ، وفي نطاق التشريعات التي              

تجرمها تختلف خطة كل منها في إطار هذا التجريم ، فمنها من يخضع هذا التجريم               

لقيود معينة ، منها من يرسم حدوداً لها تختلف عن غيرها من التشريعات ، وتثيـر                

  
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ذ التي تمس العرض عن سبب الخلاف على تجريمها         الطائفة الثانية من أفعال الشذو    

كما تثير تساؤلات مماثلة حول الأهداف الحقيقية التي ترمي إليها هذه التشريعات من             

 .وراء تجريمها ، ومن هنا تكمن مشكلة الدراسة 
@@

@bîãbq@bîãbq@Z@ZòaŠ‡Ûa@òîàçcòaŠ‡Ûa@òîàçc@@

، قال جل   اقتضت حكمة االله تعالى أن تتم عمارة الأرض بخليفة فيها ، وهو الإنسان              

 وهذه الخلافة للإنسان    )ΜΞ…Ω⎝ Ω©†Ω∈ ð∠ΘΣŠΩ⁄ Ψ◊ς∇ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<∏Ψ√ ⎠ΠΨΤ⇓ΜΞ… β™Ψ∅†Ω– ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ∃_◊Ω⊃∼Ψ∏Ω ≈)1′> …: شأنه  

باقية ما دام باقياً على الأرض ، وبقاؤه عليها لا يتم إلا عن طريق النسـل ، ومـن                   

حسب أهوائهم ؛ بل أرسل     رحمة االله على عباده أنه لم يتركهم يتصرفون في حياتهم           

لهم الرسل مبشرين ومنذرين ، يهدونهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم ، فـي ديـنهم                

 . ودنياهم وآخرتهم 

ولقد تضمنت تشريعات هذا الدين المحافظة على الضروريات الخمس ، ومن هـذه             

فالاتصال المشروع بين الرجل والمرأة بالزواج      " المحافظة على النسل  "الضروريات  

قق لضرورة حفظ النسل ، وبقاء النوع ، ومحقق لحاجاته ، وهو إشباع الغريـزة               مح

دفعاً للحرج ؛ ثم لتكون كذلك ضماناً لبقائهما ملتصقين في أسرة تكفل الأطفال الذين              

جاءوا من جراء هذا الالتقاء الشرعي ، هذه هي السنة التي يتصل إدراكها والعمـل               

 يكون الانحراف عنها متصلاً بـالانحراف عـن         بمقتضاها بالاعتقاد باالله ، ومن ثم     

 .العقيدة ، وعن منهج االله في الحياة 

فالشذوذ الجنسي ما هو إلا إسراف في تجاوز منهج االله الممثل في الفطـرة السـوية              

وإسراف في الطاقة التي وهبهم االله إياها لأداء دورهم في امتداد دور البشرية ونمو              

 غير موضوع الإخصاب ، فهي مجرد شـهوة بهيميـة           الحياة ، فإذا هم يريقونها في     

شاذة لأن االله عز وجل جعل لذة الفطرة الجنسية الصـادقة فـي تحقيـق سـنة االله                  

 .الطبيعية، فإذا وجدت لذتها في غير هذه السنة فهو الشذوذ إذاً والانحراف 

                                     
  30آية : سورة البقرة ) 1(
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قـاء  فالتكوين العضوي للأنثى هو الذي يحقق لذة الفطرة الصادقة للذكر ، وهذا الالت            

إنما هذه اللذة المصاحبة لـه  " الشهوة"الشرعي بطبيعة الحال الذي لا يقصد به مجرد  

رحمة من االله ونعمة ؛ إذ يجعل القيام بتحقيق سنته ومشيئته وسنته في امتداد الحيـاة        

فلا " بالنسبة للذكر "مصحوباً بلذة تعادل مشقة التكليف ، فأما التكوين العضوي للذكر           

 الفطرة السليمة ، بل إن شعور الاستقذار ليسبق ، فيمنع مجـرد             يمكن أن يحقق لذة   

   )1(.الاتجاه ، عن الفطرة السليمة 

والشذوذ الجنسي يصادم الحياة ويعدمها ؛ لأنه يذهب ببذور الحياة في تربة خبيثة لم              

تعد لاستقبالها وإحيائها بدلاً من الذهاب بها إلى التربة المستعدة لتلقيهـا وإنمائهـا ،               

مـن الشـذوذ    ) لا أخلاقياً فحسـب   (ن أجل هذا تنفر الفطرة السليمة نفوراً فطرياً         وم

الجنسي ؛ لأن هذه الفطرة محكومة بقانون االله في الحياة الذي يجعل اللذة الطبيعيـة               

 )2 (.فيما يساعد على إنماء الحياة ، لا فيما يصادمها ويعطلها 

اله ، وسدت الذرائع الموصـلة      فالشريعة الإسلامية حرمت الشذوذ الجنسي بكل أشك      

إليه ، وعاقبت عليه بأشد العقوبات ، بعد إثباته بشروط وضوابط محـددة ودقيقـة ،                

ولهذا سمتْ الشريعة الإسلامية على سائر التشريعات الوضعية في تحقيق المقاصـد            

الشرعية من حفظ النسل والعرض ، ومن هنا كان أسباب اختيار هـذا الموضـوع               

 .وأهميته 
@@
bqbq@brÛ@brÛ@Z@ZòaŠ‡Ûa@Òa‡çcòaŠ‡Ûa@Òa‡çc@@

 :تتحصل أهداف الدراسة فيما يلي 

 .بيان تعريف الشذوذ الجنسي وبيان أنواعه في الشريعة والقانون  -1

 .بيان طرق إثبات جرائم الشذوذ الجنسي في الشريعة والقانون  -2

 .بيان المسئولية الجنائية عن هذه الجرائم  -3

 .الشريعة والقانون بيان العقوبة المقررة لجرائم الشذوذ الجنسي بين  -4

                                     
  .1315-1316 ص3ج) م1986 ، 24دار الشروق ، طبعة : القاهرة  (في ظلال القرآن: قطب سيد ) 1(

  .1913 ، ص4 ، جفي ظلال القرآن: قطب سيد ) 2(
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 .بيان التطبيق في جرائم الشذوذ الجنسي في المحاكم  -5

 

  
    

@@

 تساؤلات الدراسة: أولاً 

 ما جريمة الشذوذ الجنسي وما أنواعها في الشريعة والإسلامية والقانون ؟ -1

 سلامية والقانون ؟ما طرق إثبات جرائم الشذوذ الجنسي في الشريعة الإ -2

 ما المسئولية الجنائية لهذه الجرائم ؟ -3

 ما العقوبة المقررة لهذا النوع من الجرائم هل هي حدية أو تعزيرية ؟ -4

 ما التطبيق لجرائم الشذوذ الجنسي في محاكم منطقة الرياض ؟ -5

 

 منهج الدراسة : ثانياً 

خلال تتبـع الآراء    اعتمدت في دراستي لهذا الموضوع على المنهج الاستقرائي من          

الفقهية والقانونية لهذا النوع من الجرائم ، و الاستفادة من مضمونها ، ومناقشة مـا               

ورد بهذه المصادر وتطبيقها على جرائم الشذوذ الجنسي ، كما سوف أتطـرق فـي               

الجانب التطبيقي إلى بعض الأحكام الصادرة عن القضاء الشرعي في هذا المجـال             

شف عن موقف القضاء والقانون تجاه هذا النوع من الجـرائم ،            وتحليلها لمحاولة الك  

واختيار بعض القضايا التي طُرحت في المحكمة الكبـرى أو المسـتعجلة بمنطقـة              

 .الرياض بما لا يقل عن عشر قضايا 

 ما يتعلق بجمع مادة البحث : أولاً 

 الحـديث ،    قام الباحث بجمع المادة العلمية للدراسة من مظانها في كتب التفسـير ،            

والفقه وقواعده وأصوله ، وكذلك من الكتب القانونية ، ومن بعض كتـب الأعـلام               

 .والتراجم حيثما أمكن ، بالإضافة إلى قواميس اللغة العربية 
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 ما يتعلق بعرض المسائل الفقهية لموضوع البحث : ثانياً 

 :الي قام الباحث بعرض المسائل الفقهية ذات الصلة بالبحث وفق المنهج الت

التركيز في إعداد الدراسة وعرض مسائلة على موضوعية مع الابتعاد عن            . أ

 .الاستطراد 

تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً كاشفاً لحقيقتها قبل بيان حكمها ، مـا              . ب

 .لم تكن المسألة من الوضوح بمكان 

 المسألة التي يثور حولها الجدل والخلاف بين الفقهاء المسلمين ولها علاقة 

 .أساسية أو فرعية بموضوع الدراسة 

 :قام الباحث بالخطوات التالية 

 .تحرير محل النزاع في المسألة إذا اقتضى الحال كذلك  -1

ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة مرتبة حسب السبق الزمني ، مع مراعاة              -2

الاقتصار على المذاهب الأربعة في الأعم الأغلب ، وربمـا فـي بعـض              

الباحث بعض آراء فقهاء السلف مؤكداً ذلك القـول بـبعض           الأحيان يذكر   

 . النصوص توثيقاً وتوضيحاً لهذه الأقوال 

توثيق الأقوال والنصوص التي أوردها الباحث من كتـب أهـل المـذهب              -3

الفقهي نفسه ، وإذا تعذر الوقوف على ذلك في أصله فمن المراجع الحديثة،             

 .وذلك تحرياً للأمانة العلمية 

 .حث في المسائل سبب الخلاف في المسألة يذكر البا -4

ذكر بعد كل قول أدلته أو ما يمكن أن يستدل بـه مرتبـاً الأدلـة حسـب                   -5

الأولوية، ابتداء بالآيات ثم الأحاديث ثم الآثار ، ثم الأدلة العقلية بحسب ما             

 .يتوفر في كتب الفقه والقانون 

و مـا يمكـن أن      عقب كل دليل يذكر دليل ما قد يرد عليه من مناقشات ، أ             -6

 .يناقش به ، وذلك حسب ما يستطيع عليه الباحث 

ترجيح ما ظن الباحث رجاحته من الأقوال في المسألة ، مع بيـان سـبب                -7

 .الترجيح 
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 ما يتعلق بالعزو والتخريج والتوثيق: ثالثاً 

يعزو الباحث الآيات القرآنية التي وردت في البحث إلى السور التي وردت             .أ 

 .لآية واسم السورة فيها مبيناً رقم ا

وأما الأحاديث والآثار فما كان منها في الصحيحين أو أحـدهما اقتصـرت              .ب 

على تخريجه منه بذكر الجزء والصفحة واسم الكتاب ، ورقم الحـديث إن             

كان له رقم ، وإن لم يكن في أحد الصحيحين فإن الباحث أخرجه على نحو               

 .كتب المعتمدة ما سبق مبيناً من خرجه وبيان درجة الحديث من ال

وثقت ما أوردته من الأقوال عن العلماء من كتبهم الأصلية التـي ذكـرت               .ج 

 .فيها، وإلا عزوتها إلى الناقل عنهم ، عند تعذر ذلك 

عزوت الكتب إلى مؤلفيها تارة بأسمائها كاملة ، وتارة باختصارها ، نظـراً          .د 

 .لطول بعض الأسماء 

 طلحات ما يتعلق بالتعريفات وشرح المص: رابعاً 

عرفت بالمصطلحات العلمية لغة واصطلاحاً ، وكذا الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى            

 .تفسير وإيضاح من غير توسع في ذلك 

 ما يتعلق بالتراجم : خامساً 

ترجمت لبعض الأعلام غير المشاهير الذين ورد ذكرهم في صلب الدراسة بتـراجم             

 ، وتاريخ مـيلاده ووفاتـه وبعـض         مختصرة ، حيث يذكر فيها اسم المترجم كاملاً       

 .مؤلفاته حسبما يتيسر من ذلك 

وقد حرص الباحث في دراسته في هذا الموضوع على المنهج الاستقرائي ، وذلـك              

 والاسـتفادة من خلال تتبع الآراء الفقهية والقانونية لهذا النوع من الجرائم الجنسية ،             

ا على جرائم الشذوذ ، كمـا       من مضمونها، ومناقشة ما ورد بهذه المصادر وتطبيقه       

تطرق في الجانب التطبيقي إلى بعض الأحكام الصـادرة عـن القضـاء الشـرعي               

بالمحكمة الكبرى والمستعجلة بالرياض في هذا المجال ، وتحليلها لمحاولة الكشـف            

تجاه هذا النوع من الجـرائم واختيـار بعـض          ) الفقه والقضاء (عن موقف القضاء    

 .محكمة الكبرى أو المستعجلة بمنطقة الرياض القضايا التي طرحت في ال
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 مجالات الدراسة : ثالثاً
 

 : المجال المكاني 

تتناول الدراسة بعض القضايا المتعلقة بالأحكام الجنائية الشـرعية الصـادرة مـن             

المحكمة الكبرى والمحكمة المستعجلة بمدينة الرياض في هذا الموضوع بما لا يقـل             

 .عن عشر قضايا 
 

  :لزماني المجال ا

وهذا المجال تحدد من خلال الاطلاع على الأحكام القضائية في المحكمـة الكبـرى              

 .هـ1423هـ إلى 1416والمستعجلة بمدينة الرياض خلال الفترة 
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  
   

 
 من المفيد في الدراسات الشرعية والقانونية والاجتماعية ، أن يحدد الباحث المعـاني         

والدلالات التي يقصدها من وراء استخدامه لأي مفهوم ، وذلك توخياً للدقة والتحديد             

 .المضبوط اللذين هما من أبرز صفات العلم 

فالمفهوم أو المصطلح بهذا المعنى هو الوسيلة الرمزية المختلفة والواضـحة التـي             

 ـ             الها إلـى   يستعين بها الدارس للتعبير عن معنى أو معان وأفكار معينة يـراد إيص

 )1(.المعنيين بالموضوع الذي يراد توطئته لتجليته ومعرفة تفاصيله وتقصي أحواله 

 

 :وفيما يلي نعرض أهم وأبرز المفاهيم التي تدور حولها الدراسة 
@

@òÌÛ@òº‹§aZ  
أجرم ، أي صار ذا جُرم ، وجُـرم         : قطع الثمر عن الشجرة ، يقال       : أصل الجرمُ   

الذنب أي اكتسب الإثم ، وجُرم وأجرم لغتان بمعنى واحـد           جرماً من باب ضرب ،      

:  وقد تطلق مادة جرم في اللغة العربية ، ويراد بها معانٍ عدة منهـا                )2(.أي اكتسب 

أي قطعـه   : جرمه بجريمة ، أي قطعه ، وجـرم النخـل جرمـاً             : القطع ، فيقال    

 )3 (.وخرصه ، كما يطلق على التعدي ، الذنب ، الكسب 

 

 

                                     
دار النهضـة العربيـة للنشـر  ،             : بيروت   (تصميم البحوث الاجتماعية ، نسق منهجي جديد ،       : الساعاتي ، حسن    ) 1(

  .9 ص1ط) م1982

المكتبـة العصـرية ،      : بيـروت (يوسف الشيخ محمد    :  تحقيق   المصباح المنير الفيومي ، أحمد بن محمد بن علي ،         ) 2(

 ) .مادة جرم (55 ص3م ، ط1999-هـ 1420

محمد أحمد حسب االله وهشـام محمـد        :  ، تحقيق    لسان لعرب : ابن منظور ، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم           ) 3(

 . مادة جرم 445 ص1ج) ت.القاهرة دار المعارف د(الشاذلي ، 
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 :الكسب  •

             : كاسبهم قال تعالى: يقال أجرم واجترم أي كسب لأجله ، وجريمة القوم 

… ‚ΩΩ⎝ ⌠¬Σ|ΘΩΤ⇒Ω∨Ξ≤⎯ðµ⎪µ– Σ⇐†ΩΛΤΤΤΩ⇒Ω→ ]ζ⌠⎡ΤΩ∈ υϖ⎠ς∏Ω∅ ‚ΠςΚς… &Ν…⎡ΣΤ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ Ν…⎡ΣΤ√ΨŸ⎯∅≅… Ω⎡Σ∑ Σ‡Ω≤πΤΤ∈Κς… ∃υ⎫Ω⎡πΤ⊆Πς∏Ψ√ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ &ϑðΩ/≅… Υφ⎦ΜΞ… 

ϑðΩ/≅… =Σ⁄κΨ‰Ω †Ω∧ΨΤŠ φ⎦⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤ ≈)1( أي لا يحملنكم بغض قوم ترك العدل بينهم ، بل 

لا يكسبكم بغض : ويقال معناها . )2 (استعملوا العدل في كل أحد صديقاً كان أو عدواً

  .)3 (قوم أن تعتدوا

 

 :الذنب  •

 . أي جنى جناية : أجرمك جريمة : أذنب ، ويقال : أجرم فلان ، أي : يقال 

 

 :الجرم  •

 )ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ∨Ω≤Τ⎯–ςΚ… Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ω⇐⎡Ρ∇Ω™π∝Ωÿ ≈ .)4 … :منه قوله تعالى : الذنب 

إن الذين اكتسبوا إثماً فيكفروا باالله في الـدنيا         : " في تفسير هذه الآية      )5(قال الطبري 

 )6 (" .نهمكانوا فيها من الذين أقروا بوحدانية االله وصدقوا به يضحكون استهزاء م

                                     
  .8آية : سورة المائدة ) 1(

القاهرة ،   (بتفسير ابن كثير  عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي تفسير القرآن العظيم المشهور            ابن كثير ،    ) 2(

  .344 ، ص3ج) ت. د1دار التراث ، ط

مطبعة علي محمـد    : القاهرة   (جامع البيان عن تأويل آي القرآن     : الطبري ، أبو جعفر بن محمد بن جرير بن يزيد           ) 3(

  .243 ص6م ، ج1945، هـ 1372 ، 3ط) صبيح

  .29آية : سورة المطففين ) 4(

ولد في أمل بطبرستان واستوطن     ) هـ310 هـ ،    224(هو أبو جعفر بن محمد بن جرير بن يزيد الطبري           : الطبري  ) 5(

جامع البيان في تفسـير القـرآن       : بغداد وتوفي بها ، عرض عليه القضاء فامتنع ، والمظالم ، فأبى من أهم مؤلفاته                

دار : القـاهرة   (عبد االله بن عبد المحسن التركـي ،         . ابن كثير ، البداية والنهاية ، تحقيق د       . خبار الرسل والملوك    وأ

)   ت.دار الآفاق ، الجديـدة د     : بيروت  ( ، ابن العماد ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب            850-846 ص 4ج) هجر

  .260 ص2ج

  .241 ص6 ، جفي تأويل آي القرآنجامع البيان : الطبري أبو جعفر بن جرير ) 6(
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إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سـأل         : " أنه قال    εوفي حديث عن النبي     

 )1 (" .عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته

والصواب الذي قال به جماهير العلماء في شرح هـذا الحـديث أن              : )2(قال النووي 

 .الإثم والذنب : المراد بالجرم 

ذا فمعنى الجريمة لغوياً أنها فعل الأمر الذي لا يستحسن ، ويسـتهجن، وأن              وعلى ه 

المجرم هو الذي يقع في أمر غير مستحسن مصراً عليه ، مستمراً فيـه لا يحـاول                 

 )3(.تركه بل لا يرضى بتركه 
@

@byýİ–a@òº‹§a@Z@

محظورات شرعية زجر االله تعـالى عنهـا بحـدٍ أو           "  الجريمة    )4(عرف الماوردي 

  )1(" .تعزير

                                     
دار ابـن  : دمشق وبيروت (مصطفى ديب البغا . تحقيق دصحيح البخاري: البخاري ، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل        ) 1(

 في الاعتصام بكتاب االله والسنة ، بـاب مـا   6859 رقم 2658 ص6ج) م1993 -هـ 1414 ، 5كثير واليمامة ، ط  

القـاهرة،  (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي صحيح مسلم :  ، أبو الحسين الحجاج القشيري يكره من كثرة السؤال ، مسلم    

وترك الإكثار  εكتاب الفضائل باب توقيره     ) ت. ، د  1بيروت ، دار إحياء الكتب العربية وتوزيع دار الكتب العلمية ط          

  .2358 رقم الحديث 1831 ص4من سؤاله عما لا ضرورة إليه ، ج

  .110 ص15ج) ت.طبعة عيسى الحلبي د: القاهرة  (ح النوويصحيح مسلم بشر) 2(

يرادف كلمة جريمة في اللغة لفظ الجناية ، إذ يجمعهما معنى الذنب ، لكن العلم يخص لفظ الجنايـة علـى الأفعـال                       ) 3(

 الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه ، وهي القتل والجرح والإجهاض ، أما ما يحصل به التعـدي علـى الأمـوال                     

عبـد االله  .  تحقيق دالمغنيأبو محمد عبد االله بن أحمد ، : ابن قدامة   . فيطلقون عليه غصباً أو سرقة أو نهباً أو إتلافاً          

 ـ1413 ،   2دار هجر ، ط   : القاهرة  (عبد الفتاح بن محمد الحلو      . ابن عبد المحسن التركي و د       ،  11ج) م1992-هـ

تحقيـق زكريـا عميـرات    ة البحر الرائق شرح كنز الدقائق تكمل –الطواري ، محمد بن حسين بن علي   . 443ص

ابن رشد ، محمد بن أحمد القرطبي ، بداية          . 3 ، ص  11ج) م1997-هـ1418 ،   1دار الكتب العليم ، ط    : بيروت  (

 2ج) م1996-هـ1416 ،   1دار إحياء التراث العربي ، ط     : بيروت  (المجتهد ونهاية المقتصد ، تحقيق محمد الأمير        

  .390ص

هـ ، أقضى قضاة عصره ، من علماء الباحثين ، أصـحاب            450هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ، توفي عام            ) 4(

التصانيف الكثيرة ولد بالبصرة ، وانتقل إلى بغداد ، من أهم مؤلفاته الحاوي الكبير شرح مختصـر المزنـي ، أدب                     
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 : وعرَّف ابن تيمية الجريمة 

 )2(.هي ترك الواجبات وفعل المحرمات 

 : الجريمة عند الفقهاء المعاصرين 

هي فعل ما نهى االله عنه وعصيان ما أمر االله به ، أو بعبارة أعم عصيان ما أمر االله            

@  )3(.به بحكم الشرع الشريف 

@
@ïÈšìÛa@æìãbÔÛa@À@òº‹§a@Z@

 امتناع ضار له مظهر خارجي ليس استعمالاً لحق ولا قيامـاً بواجـب              كل عمل أو  "

، )4("يحرمه القانون ويفرض له عقاباً ، ويقوم به إنسان أهل لتحمل المسئولية الجنائية            

أو هي الواقعة المنطبقة على أحد نصوص التجريم التي أحدثها إنسان أهل للمسئولية             

)5(.الجنائية 
@

@
@ïä§a@ˆë‰“Ûa@Z@

جنس ؛ ولذا لابد أن نعرف كلا       : شذوذ ، والثانية    : ركبة من كلمتين الأولى     جملة م 

 .منهما على حدة 

                                                                                                           
القـاهرة مطبعـة    (فتاح الحلو ومحمود محمد الطناحي ،       السبكي طبقات الشافعية الكبرى تحقيق عبد ال      . الدنيا والدين   

  .2 ص4ج) الحلبي

: ، تحقيـق    الأحكام السلطانية والولايات الدينيـة      : الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي           ) 1(

      ْـ1416 1المكتـب الإسـلامي ، ط     : بيروت ودمشـق    (عصام الحرستاني ومحمد إبراهيم الزغلي  ،       ) م1996-هـ

 335ص

: دمشـق   (بشير عيون   :  ، تحقيق    السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية       ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم ،         ) 2(

  .84ص) م1985-هـ1405 1دار البيان ، ط

)          م1976دار الفكـر العربـي      : القـاهرة   ( الجريمـة .. الجريمة والعقوبة في الفقـه الإسـلامي        أبو زهرة ، محمد     ) 3(

 .24-23ص

مطبعـة  : القاهرة  ) (دراسة مقارنة  (القانون الجنائي مبادئه الأساسية ونظرياته العامة       عوض ، محمد محيي الدين ،       ) 4(

  . 95ص) م1981 1جامعة القاهرة ، ط

 )م1974 ،   2يـة ، ط   دار النهضة العرب  : القاهرة  (المدخل وأصول النظرية العامة     .. القانون الجنائي   راشد ، علي أحمد     ) 5(
  .216ص
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 الشذوذ: أولا 

 يدل على الانفراد والمفارقة ، شذ الشيء يشذ شذوذاً        " الشين والذال : "قال ابن فارس    

 أي تفرد على الجماعة أو خالفهم ، فالمراد بالشذوذ هو الانفراد عـن              )1(وشذ شذوذاً 

  )2(.الجماعة ومخالفة العادة الطبيعية 

 الجنس: ثانياً 

 فالحيوان جنس ، والإنسـان      )3(.الضرب من الشيء وهو أعم من النوع        ) : بالكسر(

اتصال شهواني بـين    : نوع ، والنوع البشري مميز بالذكورة أو الأنوثة ، والجنس           

 )4 (.الذكور والإناث 

 

 : الشذوذ الجنسي اصطلاحاً 

الطريق المحدد شرعاً بمعنى أن يعاشر الرجل غير المرأة أو أن يعاشر            انحراف عن   

 ، أو هـي ضـروب مـن         )5(الرجل المرأة في غير الموضع أو في الوقت المحرم        

الممارسة الجنسية يخرج فيه أصحابها عـن سـبل الاتصـال الجنسـي الطبيعـي               

 )6(.المألوفة

 

                                     
:        بيـروت   (، تحقيق عبـد السـلام محمـد هـارون           معجم مقاييس اللغة    : ابن فارس ، أبو الحسين أحمد بن زكريا         ) 1(

  .180 ص3ج) م1998دار الجيل 

: بيروت   (، تحقيق مكتبة التراث بمؤسسة الرسالة ،      القاموس المحيط   الفيروز آبادي ، مجد الدين بن محمد بن يعقوب          ) 2(

، مختار الصـحاح    الرازي ، زين الدين بن محمد بن أبي بكر عبد القادر             . 334ص) م1998 ،   7مؤسسة الرسالة ط  

  .333-332ص) م1969مؤسسة الرسالة : بيروت (تحقيق حمزة فتح االله 

 ـ      537ص: القاموس المحيط   فيروز آبادي ، مجد الدين بن محمد بن يعقوب          ) 3( ين أحمـد بـن      ، ابن فارس ، أبو الحس

  .486 ص1ج ، معجم مقاييس اللغة زكريا، 

 ) .جنس( ، مادة 140، صالمعجم الوسيط ) 4(

  .17ص) م1995 ، 1توزيع دار المعارف ، ط: القاهرة  (الشذوذ الجنسي وجرائم القتل مرسي عبد الواحد إمام ، ) 5(

ت ،    .دار العلم للملايـين ، د     : بيروت  " (ة مصورة دائرة معارف إنجليزية عربي    "، موسوعة المورد    البعلبكي ، منير    ) 6(

 ) .31 ، ص9ج
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 : العقوبة لغة 

خلف يخلف  : يعقب شيئاً فهو عقبة ، كقولك       وهو مؤخرها ، وكل شيء      : عقب القدم   

العاقب؛ ε ومنه سمي الرسول . بمنزلة الليل والنهار ؛ إذ معنى أحدهما عقب الآخر 

لأنه عقب من كان قبله من الأنبياء عليهم السلام ، ومنه عاقبت الرجـل ، معاقبـة                 

 .وعقوبة وعقاباً وإنما سميت عقوبة ؛ لأنها تكون آخر وثاني الذنب 

عقاب ثم إلى هذا ، فهي علو وشدة،        : العقبة ، طريق في الجبل جمعها       : الثاني  ومن  

 )1(ومنه العاقب من الطير ، وسميت بذلك لشدتها وقوتها وجمعـه أعقـب وعقبـان              

 .والعقوبة تعني الجزاء الذي تلحق مرتكب الذنب 

 

  :وردت في الاصطلاح عدة تعريفات منها 

 )2(.تعالى عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر زواجر وضعها االله : قول الماوردي 

  )3(.هي الألم الذي يلحق الإنسان مستحق على جناية : عرفها الطحطاوي 

 )4(.العقوبة هي الجزاء المقرر على عصيان أمر الشارع: ومن التعريفات المعاصرة 

 )5(. جزاء وضعه الشارع للرد عن ارتكاب  ما نهى عنه وترك ما أمر به:والعقوبة 

 ، أي أن العلم بشرعيتها يمنع الإقدام علـى          العقوبات موانع قبل الفعل زواجر بعده     و

 )6 (.الفعل وإيقاعه بعده يمنع من العودة إليه 

 

                                     
  .86-77 ، ص4 ، جمعجم مقاييس اللغة) 1(

  .337 ، صالأحكام السلطانية والولايات الدينية الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ، ) 2(

 ـ1395 ، 1دار المعرفـة ، ط : وت بيـر (حاشية الطحطاوي على الدار المختـار  : الطحطاوي ، أحمد الحنفي    ) 3( )          هـ

  .338 ص2ج

 ،           14مؤسسـة الرسـالة ، ط     :بيـروت   (التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقـانون الوضـعي         عودة ، عبد القادر     ) 4(

  .609 ص1ج) م1999-هـ1419

  .13ص) م1983-هـ1403لشروق ، دار ا: بيروت والقاهرة (العقوبة في الفقه الإسلامي بهنسي ، أحمد فتحي ) 5(

  .112 ص4ج) ت.دار إحياء التراث العربي ، د: بيروت  (وهو شرح الهداية فتح القدير ابن الهمام ، كمال الدين ، ) 6(
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@òÌÛ@æìãbÔÛa@Z@

ينحدر لفظ القانون من أصل لغوي غير عربي موجود في اللغة اليونانية القديمة وهو              

قاق لفظ القانون بمعناه الاصـطلاحي      ما يعنى العصا المستقيمة ، وهذا ما جعل اشت        

الحالي مستمداً من تلك الدلالة المادية لأصله اللغوي في لغات متعددة يجمـع بينهـا               

 ، ويعني مدلول ذلك اللفظ عنـد        )1(تأثرها باللغة اليونانية كاللغة الفرنسية والإيطالية     

  .)3( ومقياس كل شيء)2(إطلاقه أصل الشيء

 
@byýİ–a@æìãbÔÛaZ@

. جموعة القواعد التي تقيم نظام المجتمع فتحكم سلوك الأفراد وعلاقاتهم فيـه             هو م "

والتي تناط كفالة احترامها بما تملك السلطة العامة في المجتمـع فـي قـوة الجبـر                 

 )4(" .والإلزام 

 
@ïöbä§a@æìãbÔÛaZ@

فالأول يحـدد   . يرمز إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية        "هو اصطلاح   

لجرائم وما يقابلها من عقوبات ، والثاني ينظم الإجراءات التي يمكـن بواسـطتها              ا

 )5 (" .إثبات الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها وتطبيق العقوبات المترتبة عليها

 

                                     
 ،         2الـدار الجماهيريـة للنشـر والتوزيـع ، ط         : طرابلس  ( ،   1 ج المدخل لعلم القانون    : المزروعي ، عبد السلام     ) 1(

ديوان المطبوعـات الجامعيـة ،      : الجزائر   (المدخل للعلوم القانونية    : الخليلي ، حبيب إبراهيم      . 30ص) م1988

  .10-9ص ) م1982

  .375 ، ص9 ، جلسان العرب : ابن منظور ، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ) 2(

م وعبـد الحلـيم منتصـر وعطيـة         أنيس إبـراهي   . 236 ص القاموس المحيط   الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد ،        ) 3(

  .763ص) م1972 2أستانبول ، تركيا اللغة العربية ، ط (المعجم الوسيط الصوالحي ومحمد خلف االله 

  .19ص) م1980-هـ1404منشأة المعارف : الاسكندرية  (المدخل إلى القانون: كيره ، حسن ) 4(

انون الجزائي وفقاً لأحكام قانون العقوبات فـي مصـر       النظرية العامة للق  : عوض محمد عوض وعبد المنعم سليمان       ) 5(

 ـ1419 ،   1مؤسسة الجامعة للنشر ، ط    : بيروت   (ولبنان   وانظـر سـرور ، أحمـد فتحـي                . 5ص) م1999-هـ

  .11ص) م1972دار النهضة العربية ، : القاهرة ( أصول السياسة الجنائية
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  
  

 
@¶ëþa@òaŠ‡Ûa@Zð‡ÈÛa@òaŠ†∗@

 وعقوبتها في الشريعة  العلاقات الجنسية غير المشروعة :عنوان الدراسة 

 : قد قسم رسالته إلى قسمين :موضوع الدراسة 

بحث فيه الزنى وملحقاته ومقدماته باعتباره جريمة مخلة فـي الآداب           : القسم الأول   

 :والشرف ومحرمة شرعاً في أربعة أبواب 

  في الزنى :الباب الأول 

وهـو  ( في ملحقاته وهي قضـايا الشـذوذ الجنسـي           :والباب الثاني   

وتناول فيـه وطء الـدبر ، والمسـاحقة ، ووطء           ) موضوع رسالتي 

 .البهيمة

  في مقدماته:والباب الثالث 

  في حكمة تحريمه :والباب الرابع 

 :في الزنى وإثباته وعقوبته في ثلاثة أبواب هي : والقسم الثاني 

  في أركان الزنا وملحقاته :الباب الأول 

  في أدلة الآيات :والباب الثاني 

  في أنواع العقوبة وتنفيذها :لباب الثالث وا

 .وعرض من القانون الوضعي للقانون الجنائي العراقي 

 

                                     
جدة ، المملكـة    (ية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة والقانون        العلاقات الجنس  السعدي ، عبد الملك عبد الرحمن ،          ∗

 ) .م1985-هـ1405 ، 2العربية السعودية ، دار البيان العربي ، ط
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 :ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث المتصلة بموضوعي ما يلي 

أن اللواطة ، والسحاق ، والوطء البهيمي مما أجمع على تحريمها المسلمون،             -1

 .ابقة والملل الغابرة بل أجمعت على ذلك جميع الأمم الس

أن الراجح حرمة إتيان الزوجة في دبرها لفقده الغاية من جعل المرأة حرثاً              -2

للولد ؛ ولكونه يؤدي إلى أضرار صحية واجتماعية تأباها قواعد التشـريع            

 .الإسلامي 

أن العقوبة الإسلامية لجرائم الشذوذ الجنسي مترددة بين تخليص المجتمـع            -3

ين الجلد المؤلم ليتأدب الجاني ، فـلا يعـود إلـى            من عضو مفسد فيه ، وب     

 .الجريمة بعد ذلك 

أن الإسلام لم يوقعها على الشخص بمجرد إلقاء التهمة عليـه أو الاكتفـاء               -4

بأبسط الأدلة بل لابد من بينة أو إقرار مستكملين جميـع الأوصـاف التـي               

 .وصفها الشرع الإسلامي لقبولهما والاعتداد بها 

عي العراقي يعاقب على فقدان الرضا في جـرائم الشـذوذ           أن القانون الوض   -5

الجنسي ، وجعل العقوبة السجن أو الحبس أو الغرامة ، وهي غير رادعـة              

 .وغير كافية 

 



 23
  الفصل التمهيدي الفصل التمهيدي 

@òîãbrÛa@òaŠ‡Ûa@Zðëa‹İjÛa@òaŠ†∗@

  "ميةدراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلا" النظرية العامة لجريمة الزنا :عنوان الرسالة 

 هذه الدراسة كما هو واضح من عنوانها تدور حول كل اتصال            :موضوع الدراسة   

محرم بين رجل وامرأة في القبل ، سواء كان بأجنبية أم بأحد المحارم ، حيث اعتبر                

الأخير من الحالات التي اخلتف الفقه على تجريمها ، وحكمها في ذلك حكم سـائر               

وسواء وقعـت   .  اللواط وإتيان البهائم والمساحقة      الجرائم التي ألحقت بالزنا كجرائم    

هذه الجريمة من رجل متزوج على امرأة متزوجة أو غير متزوجة ، أو من امـرأة                

متزوجة مع رجل متزوج أو غير متزوج ، وعلى هذا اختلفت القوانين الوضعية فيما              

ريمة الزنـا   بينها وبين الشرائع السماوية ، فقد اشترطت التشريعات الوضعية لقيام ج          

المعاقب عليها أن يكون أحد طرفي العلاقة متزوجاً ، فإذا تـم الوقـاع بـين غيـر                  

متزوجين ، فإن هذا الوقاع لا يشكل جريمة زنا ، وإن كان يقع مؤثماً فـي بعـض                  

الأحيان تحت مسمى آخر ، وهذا خلافاً لما جاءت به الشريعة الإسلامية من تحـريم               

كذلك فـإن   . تكبه ، سواء كان محصناً أم غير محصنٍ         الزنا وإيقاع أشد العقوبة بمر    

الشرائع السماوية الأخرى مثل اليهودية والمسيحية التي جعلت الوطء المحرم بـين            

رجل وامرأة جريمة حدية بالنص ، وذلك كما نص على ذلك في التـوراة القديمـة                

قسمت إلـى   وتوراة موسى النبي وتوراة السامرية ، أما في الشريعة المسيحية فقد ان           

أما الشريعة  . اتجاهين التوراتي والاجتهادي اللذين حرما الزنا وعاقبا الجاني بالقتل          

الإسلامية فقد جاءت محرمة للزنا بكل صوره ، وما يلحق به من شذوذ بتوقيع أشـد      

العقوبة ، حيث جعلت للزنا حداً بالرجم في حالة زنا المحصن ، وبالجلد الذي حددته               

ر المحصن ، سواء كان رجلاً أم امرأة ، والتغريـب فـي بعـض               بثمانين جلدة لغي  

 .الأحيان ؛ وذلك لما للزنا من خطورة تداخل الأنساب 

 
                                     

انظـر دليـل    ) م1988رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شـمس ،          : القاهرة  (البطراوي ، عبد الوهاب عمر ،        ∗

) م1993جامعة القاهرة ، مركز البحوث والدراسات القانونية ، ط        : القاهرة  (حقوق  رسائل الدكتوراه التي نُوقشت بكلية ال     

دار الصـفوة ،     : مصر  ( ،   جريمة الزنا بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية      : ونشرت بعنوان    . 698-697ص

 ) .م1991-هـ1411 ، 1ط
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  :أهداف الدراسة 

 :سعى الباحث من دراسته إلى تحقيق الأهداف التالية 

تحديد جريمة الزنا وعلة التجريم في الشرائع السماوية وخاصـة الشـريعة             .1

 .الوضعية الإسلامية والقوانين 

كشف الفرق بين جريمة الزنا وجريمة هتك العرض في الشرائع السـماوية             .2

 .والقوانين الوضعية 

المقارنة في ارتباط جريمة الزنا بجرائم أخرى فـي التشـريعات السـماوية              .3

 .والقوانين الوضعية 

 .تحديد متى تقتل الزوجة الزانية والعذر المخفف  .4

بتها في الشـرائع السـماوية والقـوانين     التأصيل النظري لجريمة الزنا وعقو     .5

 .الوضعية 

  :نتائج الدراسة 

 :توصل الباحث إلى النتائج التالية 

أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة التي حددت الزنا بوصفه جريمة عمديـة             .1

وعاقبت عليه أشد العقوبة ، سواء بالرجم أو الجلد ؛ وذلك لحماية الأنسـاب              

 .والعرض 

وضعية كالقانون الإنجليزي والقانون الروسي يعتبر الزنا في        بعض القوانين ال   .2

بينما اعتبـر وطء الزوجـة بـالإكراه        . حالة قيام الزوجية عملاً غير مؤثم       

 .جريمة هتك عرض تستوجب العقوبة 

بعض القوانين كالقانون الألماني اعتبر الزنا جريمة وعاقب عليها ، دون أن             .3

جة ، سواء من حيث الأركان المكونة       يفرق بين جريمة الزوج وجريمة الزو     

 .للجريمة ، أم من حيث العقوبة المقررة 

الشريعة الإسلامية وسائر الشرائع الأخرى سواء اليهودية أو المسيحية أثمت           .4

هذه الجريمة وأوقعت بمرتكبها أشد العقوبـة ،سـواء العقوبـة الدنيويـة أو              

 .الأخروية 
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@òrÛbrÛa@òaŠ‡Ûa@Zï—í‹©a@òaŠ†∗@

 اتجاهات الأحكام التعزيرية في الجرائم الأخلاقية في ضوء أحكام          :وان الدراسة   عن

 .دراسة تطبيقية ميدانية في سجون منطقة تبوك . . الشريعة الإسلامية 

التعزيـر ،  وحكمتـه ،       :  تناول الباحث فـي هـذه الدراسـة          :موضوع الدراسة   

د ، وأن التعزيـر رغـم       ومشروعيته في القرآن والسنة ، والفرق بينه وبين الحـدو         

إطلاق تحديد نوعيته بحسب الجرم الذي يرتكب أو المعصية ، ومع ذلك فقد جعلـه               

مقيداً بما جاء في الكتاب والسنة من ضوابط وقيود فرضتها الشريعة على القاضـي              

وخاصة في الجرائم الأخلاقية كجـرائم الشـذوذ        . الجنائي عند توقيع تلك العقوبات      

فقهاء المسلمين على تحديدها وكيفية تنفيذها ، حيـث اختلـف           وغيرها التي اختلف    

العلماء على جريمة اللواط بين الحد والتعزير ، ولكن الفقهاء أجمعوا على تحريمهـا         

فلا تزيـد  . بحيث لا تزيد العقوبة التعزيرية عن الحدود لبعض الجرائم المشابهة لها       

الزنا ، ومع ذلك إذا كان الجـرم        العقوبة التعزيرية في اللواط عن مائة جلدة في حد          

جسيماً ويهدد الجاني المجتمع فقد أعطت القاضي حق القتل والنفي وغيرها من حدود        

 .الحرابة؛ لدرء المفاسد عن المجتمع 

  :أهم النتائج 

 :توصل الباحث إلى عدد من النتائج كان من أبرزها ما يلي 

زيراً أو جوازاً أن يبلـغ      الراجح عدم التحديد في عقوبة الجلد ومدة الحبس تع         .1

 .بالتعزير القتل 

 .جواز عقوبة الصلب تعزيراً والتشهير  .2

3.  اجتماع التعزير مع الحد جائز. 

للحاكم تحديد نوع التعزير بشرط عدم مخالفته نصاً من كتـاب أو سـنة أو                .4

 .إجماع 

                                     
لجـرائم الأخلاقيـة فـي ضـوء أحكـام الشـريعة            تجاهات الأحكام التعزيرية في ا    الخريصي ، هشام بن عبد العزيز ا       ∗

، المركز العربي للدراسات الأمنيـة والتـدريب ، رسـالة           ، دراسة تطبيقية ميدانية في سجون منطقة تبوك         )الإسلامية

 .هـ 1414ماجستير ، المعهد العالي للعلوم الأمنية ، برنامج مكافحة الجريمة ، التشريع الجنائي الإسلامي 
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للحاكم حق العفو إذا رأى في ذلك مصلحة وهو عقوبة للخنثى المشكل فـي               .5

 .فيمن زنا به حالة زناه و

عدد الجرائم الأخلاقية في مدينة تبوك يفوق غيرها من مدن المملكة ومعظـم             .6

جرائم اللواط من الذكور غير المتزوجين دون سن الثلاثين ، وتـزداد بـين              

 .البدو ، وتقل بين الحضر 

التفكك الاجتماعي وانخفاض مستوى التعليم وعدم تربية الأبناء تربية دينية ،            .7

مسكرات والمخدرات ، وأجهـزة الإعـلام الخليعـة والأنديـة           واستخدام ال 

 .الرياضية بدون رقابة من المختصين من أهم الأسباب لارتكابها 

بعد استعراض لهذه الدراسة لاحظت تركيزها على اتجاهات الأحكام التعزيرية فـي            

م الجرائم الأخلاقية في الشريعة الإسلامية من الناحية النظرية والتطبيق فـي محـاك            

تبوك ، بينما تتميز دراستي عنها بأنها تتناول جرائم الشذوذ الجنسي وعقوبتها فـي              

 .الشريعة والقانون مع تبيان التطبيق الجاري في محاكم منطقة الرياض

 
@òÈia‹Ûa@òaŠ‡Ûa@Zåí‡Ûa@@òaŠ†∗@@

 الحماية الجنائية للحق في صيانة العرض في الشريعة الإسـلامية           :عنوان الدراسة   

 ) .دراسة مقارنة(قانون الوضعي وال

 تدور هذه الدراسة حول الحماية الجنائية للحـق فـي صـيانة             :موضوع الدراسة   

العرض ، وعلة التجريم على الجرائم الماسة بالعرض ، سواء كان ذلك في الشريعة              

الإسلامية أو التشريعات الوضعية ، كما تطرق الباحث أيضاً من خلال ذلـك نحـو               

لتي تمس العرض ، وتكون ما دون الصلة الجنسـية التامـة والتـي              بعض الأفعال ا  

جرمتها بعض القوانين كما جرمتها الشريعة الإسلامية بعقوبات تعزيرية ، ثم خلص            

الباحث في نهاية دراسته نحو تأصيل المقارنة بين الشـريعة الإسـلامية والقـوانين            

 . للحق في صيانة العرض الجنائية الوضعية من حيث الحماية التي يكفلها كل منهما

                                     
 الحماية الجنائية للحق في حماية العرض في الشريعة الإسـلامية والقـانون الوضـعي              : رف توفيق   شمس الدين ، أش    ∗

 ) .م1994رسالة دكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، : القاهرة (
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  :أهداف الدراسة 

 :سعى الباحث من وراء دراسته إلى تحقيق الأهداف الآتية 

 .الكشف عن أبعاد الحماية الجنائية للحق في صيانة العرض  .1

 .بيان الأفعال الماسة بالعرض والاعتداء عليه  .2

ة علة تجريم الأفعال التي تمس العرض ، ومنها الزنا وملحقاته في الشـريع             .3

 .والقانون

الوصول إلى مؤشرات عامة فقهية وقانونية تمكن مـن وضـع تشـريعات              .4

وقوانين أكثر تشدداً لحماية العرض ، وخاصة في حـالات هتـك العـرض              

 .بالاغتصاب أو بالإكراه 

  :نتائج الدراسة 

 :خلص الباحث في دراسته إلى عدد من النتائج ، من أهمها 

اء على العرض المعاقب عليها حـداً       وضع تأصيل علمي يجمع أفعال الاعتد      .1

 .في الفقه الإسلامي 

أظهرت الدراسة أوجه القصور في كثير من التشريعات الوضعية في حمايتها            .2

 .للعرض 

عدم التشديد في العقوبات الماسة بالعرض يؤدي إلى العديـد مـن المفاسـد               .3

الاجتماعية والأضرار الصحية التي انتشرت على مستوى العـالم انتشـاراً           

 .أصبح يمثل ظاهرة اجتماعية وإجرامية مخيفة 

إبراز حدود نصوص التجريم الماسة بالعرض والمقارنة المجردة بينها لوضع           .4

صيغة مقترحة للتجريم بالتشديد حتى تحقق العقوبة من هذه التشريعات الردع           

 .والزجر لحماية المجتمع من جرائم الاعتداء على العرض 

 
@
@
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@òßb©a@òaŠ‡Ûa@ZòaŠ†ómë‹¾a@∗@@

  الشذوذ الجنسي وعقوبته في الفقه الإسلامي:عنوان الدراسة 

بدأت هذه الدراسة بمقدمة تشمل أهمية الموضوع ، وسبب اختياره،          : موضوع الدراسة   

وخطة البحث ، ومنهج البحث ، وفصل تمهيدي تكلم فيه عن تعريف الشذوذ الجنسـي               

 ـ         وحكمهـا  . واع الشـذوذ الجنسـي    وتعريف العقوبة ، وتكلم في الفصل الأول عن أن

وأضرارها ، والفصل الثاني عن إثبات الشذوذ الجنسي وتكلم بشكل موسع عن طريـق              

إثباته وهي البينة والقرينة والشهادة والإقرار ، وفي الفصل الثالث في عقوبة الشـذوذ              

 .وعرض في الخاتمة نتائج البحث . الجنسي 

  :أهداف الدراسة 

 :داف التالية سعى الباحث لتحقيق الأه

إبراز أهمية العقوبات في الفقه الإسلامي في محاربة ظاهرة الشذوذ الجنسي التي             . 1

 .انتشرت في هذا العصر في كثير من المجتمعات 

 .التمييز بين عمل قوم لوط وما سواه من الفواحش  . 2

 .بيان آراء فقهاء الشريعة الإسلامية في العقوبات المختلفة لجرائم الشذوذ الجنسي . 3

  :ائج الدراسة نت

 :توصل الباحث في نهاية دراسته إلى مجموعة من النتائج تتمثل في الآتي 

انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي في هذا العصر ، وتتمثل في كل فعلٍ شاذ لا يتفق             . 1

 .مع ما خلق االله من أجله الغريزة الجنسية 

سـي ،   اللواط ، الشـذوذ الجن    : إن عمل قوم لوط يطلق عليه عدة أسماء وهي           . 2

 .الفاحشة ، والجنسية المثلية ، والسدومية ، والمدابرة 

 .عقوبة جريمة اللواط القتل وتنفيذ العقوبة عائد للإمام  . 3

 .وأن السحاق عمل محرم وعقوبته تعزيرية  . 4

 .الاستمناء من غير حاجة محرم  . 5

 .لا يجب بوطء البهيمة الحد ، بل التعزير  . 6

                                     
هـد العـالي    الرياض ، رسالة ماجستير ، المع     (الشذوذ الجنسي وعقوبته في الفقه الإسلامي       : المروتى ، أحمد بن فهد       ∗

 ) .م1997-هـ1417للقضاء ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 
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@ò†bÛa@òaŠ‡Ûa@ZáÜíì@òaŠ†∗@

 العلاقات الجنسية غير المشروعة وما يترتب عليها مـن خـلال            : الدراسة   عنوان

 .القرآن 

 تدور هذه الدراسة حول العلاقات الجنسية غير المشروعة والتي          :موضوع الدراسة   

لم تكن وليدة عصر متأخر لبني الإنسان ؛ بل إنها مقرونة بوجوده منذ خلقه وإحلال               

علاقة الجنسية بين الرجل والمـرأة أساسـها بقـاء          الحياة الفطرية فيه ، فإذا كانت ال      

الجنس الإنساني ، شأنها في ذلك شأن بقية المخلوقات فإن عملية الشذوذ عن الفطرة              

الإنسانية تفوت على الغريزة الجنسية من تحقيق غاياتها ، وهي الولد والنسل لأجـل              

ه العلاقـة ،    لهذا جاءت الشريعة الإسلامية لتنظـيم هـذ       . عمارة الأرض وخلافتها    

فقـد  . وتحرم كل فعل جنسي يشذ عن الفطرة الإنسانية التي فطر االله الإنسان عليها              

عاقبت بالإعدام على الزاني بالمحارم واللواطة وإتيان البهائم واعتبـرت كـل مـن              

فما لا شك فيـه أن      . يقترف تلك الأفعال الشاذة هو ملعون ومطرود من رحمة االله           

حكام االله تعالى ؛ فكل فعل أو تصرف يوقعه العبد لابد أن يكون          أفعال العباد متعلقة بأ   

فيه حكم الله ، سواء حكماً تكليفياً أو وضعياً ؛ ولهذا جاء القرآن الكريم والسنة النبوية                

 .الشريفة بتنظيم العلاقات الجنسية المشروعة ، وبيان علة التحريم فيها 

  :أهداف الدراسة 

 :إلى تحقيق الأهداف الآتية سعى الباحث من وراء دراسته 

 .بيان الأفعال الجنسية الشاذة في الشريعة الإسلامية وحكمها  .1

 .علة تجريم الأفعال الجنسية الشاذة  .2

إبراز عقوبة العلاقات الجنسية غير المشـروعة وخاصـة الزنـا ، والزنـا               .3

بالمحارم واللواط وإتيان البهائم والمساحقة وكل ما من شأنه مخالفة الفطـرة            

 .نسانية الإ

 .إثراء المكتبة الإسلامية بما ينفع الإسلام والمسلمين  .4

                                     
 العلاقات الجنسية غير المشروعة وما يترتب عليها من خلال القـرآن الكـريم ،              : سويلم ، محمد محيي الدين إبراهيم        ∗

 ) .م1999-هـ1420رسالة ماجستير ، كلية أصول الدين ، جامعة الأزهر ، : القاهرة (
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  :نتائج الدراسة 

 :توصل الباحث من خلال دراسته إلى عدد من النتائج من أهمها 

 .تحرم الشريعة الإسلامية الزنا لما يترتب عليه من أضرار وشيوع الفاحشة  .1

 .العائلي الزنا عامل أساسي في اختلاط الأنساب ، وفساد النظام  .2

زيادة معدلات الانتحار والأمراض النفسية والعصبية في المجتمعات التي لم           .3

 .تحكم بشرع االله على من يقترف أياً من العلاقات الجنسية الغير مشروعة 

إن تطبيق الشريعة الإسلامية يحقق أمن وأمان المجتمع وصيانة العرض فيه            .4

 .وإبعاده عن الرذيلة المهلكة للإنسان 
 
 عن الدراسات السابقة أنها تتطرق لجـرائم الشـذوذ الجنسـي            يز دراستي وتتم •

مع ) مصر ، الكويت ، الإمارات    (وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي       

الموازنة بينهما كما أن دراستي تحتوي على جانب تطبيقي من خلال القضايا التـي              

أقـوم بتحليـل مضـمون       في فصل مسـتقل و     – إن شاء االله     –سوف أتطرق إليها    

 .صكوكها 
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    
 

@òß‡Ô¾aZ@
 

@ð‡îèànÛa@Ý—ÐÛa@Z@ïçë@sybjß@òÈiŠc@éîÏë@òaŠ‡ÜÛ@ð‹ÄäÛa@Šb ⁄a@Ýà“íëZ@
 مشكلة الدراسة ، وأهميتها ، وأهدافها: المبحث الأول 

 تساؤلات الدراسة ومنهجها ومجالاتها: المبحث الثاني 

 راسةمفاهيم ومصطلحات الد: المبحث الثالث 

 الدراسات السابقة : المبحث الرابع 

 
@Þëþa@Ý—ÐÛa@Z@æìãbÔÛaë@òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@À@âŠba@õÂë@ë@@ÂaìÜÛa@áöa‹u@

@

 :وينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث 

 جريمة اللواط في الشريعة الإسلامية والقانون: المبحث الأول 

 سلامية والقانون أركان جريمة اللواط في الشريعة الإ: المبحث الثاني 

 جريمة وطء المحارم في الشريعة الإسلامية والقانون : المبحث الثالث 

 
@@@ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Z@@@@@@@@@Éß@æìãbÔÛaë@òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@À@áöbèjÛa@æbîmgë@òÔyb¾a@áöa‹u

@@bàèäîi@òãŒaì¾a@
 :وينقسم إلى ثلاثة مباحث 

 القانونجريمة المساحقة في الشريعة الإسلامية و: المبحث الأول 

 جريمة إتيان البهائم في الشريعة الإسلامية والقانون  : المبحث الثاني 

الموازنة بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في جرائم : المبحث الثالث 

 .  الشذوذ الجنسي 
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@sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@Z@@@@æìãbÔÛaë@òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@À@ïä§a@ˆë‰“Ûa@áöa‹u@pbjqg
òãŒaì¾aëbàèäîi@@

@

 :وينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث 

 الإقرار في الشريعة الإسلامية والقانون  : المبحث الأول 

 الشهادة في الشريعة الإسلامية والقانون: المبحث الثاني 

 القرائن في الشريعة والإسلامية والقانون: المبحث الثالث 
@

@ Éia‹Ûa@ Ý—ÐÛa@ Z“Ûa@ À@ ïä§a@ ˆë‰“Ûa@ áöa‹u@ òiìÔÇ@@@æìãbÔÛaë@ òîßý⁄a@ òÈí‹
bàèäîi@òãŒaì¾aë@

@

 :وينقسم إلى أربعة مباحث 

 عقوبة جريمة اللواط في الشريعة  الإسلامية والقانون: المبحث الأول 

 عقوبة جريمة وطء المحارم في الشريعة الإسلامية والقانون: المبحث الثاني 

 مية والقانونعقوبة جريمة السحاق في الشريعة الإسلا: المبحث الثالث 

 عقوبة جريمة إتيان البهائم في الشريعة الإسلامية والقانون: المبحث الرابع 

 
@ßb©a@Ý—ÐÛa@ZòîÔîjİnÛa@òaŠ‡Ûa@

@

ويتضمن تحليل مضمون صكوك بعض الأحكام الصادرة في جرائم الشذوذ الجنسي           

 :وينقسم إلى ثلاثة مباحث 

 قضايا اللواط: المبحث الأول 

 قضايا وطء المحارم: المبحث الثاني 

 قضايا إتيان البهائم: المبحث الثالث 

 
@ò¸b‚Z@

 وتتضمن أهم النتائج والتوصيات 

 
@‘ŠbèÐÛaZ@
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 .وتحتوي على فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات 
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 

y}*א�y���א�
ïä§a@ˆë‰“Ûa@áöa‹u@

 
@áîÔmë@‡îè¸Z@

جاءت الشريعة الإسلامية بآداب رفيعة ، وتوجيهـات حكيمـة ، مراعيـة للفطـرة               

البشرية ، مهذبة للغريزة الجنسية رحمة للناس ، فاتجهت في أحكامها إلـى تهـذيب               

ون أتباعها خير   الفرد دينياً وخلقياً وجنسياً ؛ ليكون مصدراً للخير في الجماعة ؛ وليك           

 .أمة أخرجت للناس 

فالدين الإسلامي عمل على المواءمة بين المتطلبات الفطرية والغريزة الجنسية فـي            

الإنسان ، وبينما يصبو إليه من كمال يتطلع إليه ويجد في الحصـول عليـه ، فقـد                  

اشتملت الشريعة الإسلامية على الأحكام الواردة فيها على مصالح العباد ، فما مـن              

أمر شرعه الإسلام بالكتاب أو السنة ، إلا كانت فيه مصلحة حقيقية ، ومنها حفـظ                

 .العرض ، والنسل 

إن الغريزة الجنسية فطرة بشرية ، وضرورة من ضرورات الحياة الإنسانية ، وهذه             

الغريزة الجنسية شرع االله لها سبيلاً واحداً لإشباعها ، وهو الزواج الذي يحفظ النوع              

 .ضمن استمرار الحياة ، وبقاء الجنس البشري البشري ، وي

إن الشذوذ الجنسي خروج على الطبيعة وعلى حكم االله ، باعتبار أن االله قـد أحكـم                 

الآيات وأحسن الخلق ، وأوصل الذكر للأنثى ، وليس الـذكر للـذكر ، أو الأنثـى                 

ي المرء  للأنثى؛ بل إن الإسلام الحنيف قد ذهب إلى تحديد قواعد الجماع ، وكيف يأت             

ومن ثم كان شرع    . امرأته الحل له في المكان المحدد لذلك ، وهو القبل وليس الدبر             

االله منكراً للعلاقات الجنسية الشاذة ، سواء وقعت بين الذكور أو بين الإناث أو بـين                

الذكر والأنثى ؛ وذلك لما فيه من مخالفة لخلق االله ، وللذوق السليم ، وللغاية السامية                

 .ة الزواج ، وهي حفظ العرض والنسل ، ومنع الاختلاط المحرم من شرعي
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  
            

 المطلب الأول
 جريمة اللواط في الشريعة الإسلامية

@@

@òÌÛ@ÂaìÜÛa@Ñí‹Èm@òÌÛ@ÂaìÜÛa@Ñí‹Èm@Z@Z@@

اللام والواو والطاء كلمة تدل على اللصـوق ، يقـال لاط            : لوط  : (قال ابن فارس    

 )2() .ألصق ، بالكبد: الولد ألوطُ ( وفي الحديث )1(الشيء بقلبه إذا لصق

 إذا تعاطى فعل قوم لوط ، فمن طريق الاستشقاق ، فإنه اشتق من لفـظ                :لوط فلان   

  )3(.لوط الناهي عن ذلك ، لا من لفظ المتعاطي له 
@

@òÈiŠþa@òàöþa@‡äÇ@byýİ–a@ÂaìÜÛa@Ñí‹ÈmZ@

 )4(.الوطء في الدبر في الأنثى أو الذكر  :اللواط عند الحنفية 

الزنا :  وقال ابن عرفة     )5(. عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه فيه       :اللواط عند المالكية    

 ويـرى   )6(.شامل للواط مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حِلْـهِ عمـداً               

 )7(.البعض أن اللواط هو إتيان الرجل الرجل في دبره وإتيان المرأة في دبرها 

                                     
  .221 ، ص5 ج معجم مقاييس اللغةابن فارس ، ) 1(

: قلت  : كيف قلت ؟ قالت عائشة      : إن عمر لأحب الناس إلي ثم قال        "وهذا من حديث أبي بكر رضي االله عنه فقد قال           ) 2(

 ، الراغـب    277 ،   4 ، النهاية    3/334انظر الفائق   " . للهم أعز ، والولد ألوط    : واالله إن عمر أحب الناس إلي ، فقال         

  .750الأصفهاني، ص

 ،           2دار القلـم ، ط    : دمشـق   (صـفوان عـدنان داوودي      :  ، تحقيـق     مفردات ألفاظ القـرآن   : صفهاني  الراغب الأ ) 3(

  .750ص) م2002-هـ1423

مؤسسة التاريخ العربـي ،     : بيروت   (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      : الكاساني ، علاء الدين بن بكر بن مسعود         ) 4(

  .487 ص5ج) م2000-هـ1421، 3ط

دار الكتب  : بيروت  (زكريا عميرات   : ، حققه   التاج والإكليل لمختصر خليل     : مواق ، أبو عبد االله محمد بن يوسف         ال) 5(

  .389 ، ص8ج) م1995-هـ1416 ، 1العلمية ، ط

محمـد أبـو الأجفـان ، والطـاهر         :  ، تحقيـق     شرح حدود ابن عرفة     الرصاع ، أبو عبد االله بن محمد الأنصاري         ) 6(

  .636 ، ص2ج) م1993 ، 1دار الغرب الإسلامي ، ط: يروت ب(المعموري 

دار الكتـب   : بيـروت   (زكريا عميرات   : ، تحقيق   مواهب الجليل على مختصر خليل      : الحطاب ، أبو عبد االله محمد       ) 7(

  . 389 ص8ج) م1995 -هـ 1416 ، 1العلمية ، ط
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  )1(.إيلاج ذكر في دبر ذكر أو أنثى : اللواط عند الشافعية 

 )2(.هو إدخال رجل ذكره في دبر رجل أو امرأة : اللواط عند الحنابلة 

 .وهي تختلف في اللفظ وتتفق في المعنى 
@@

@bèàØyë@ò aìÜÛa@Êaìãc@bèàØyë@ò aìÜÛa@ÊaìãcZZ@@

 يطلـق   εرسول   وهي إدخال الرجل ذكره في دبر زوجته أو أمته ، وكان ال            :اللوطية الصغرى   

  )3(" .اللوطية الصغرى"اللوطية بالمرأة 

من المتفق عليه أن إتيان الزوجة في دبرها لا يعد زنا ، ولا يعاقب عليه بعقوبة الحد؛ لأن 

الزوجة محل الوطء ؛ ولأن الرجل يملك وطء زوجته ، وإنما هو أمر منهي عنه شرعاً في 

وقوله عز  )Σ{Σ⎢:†Ω♥Ψ⇓ β⌠≤ΤΩš ⌠¬Ρ∇Πς√ Ν…⎡ΣΤΚ<†ΩΤ⊇ ⌠¬Ρ∇ΩΤ’⌠≤Ωš υ⎠ΠςΤ⇓Κς… ⌠∃¬ΣΤ⎯Λ⎤Ψ→ ≈)4¬⌠ … :الكتاب والسنة قال تعالى

وقد اختلف العلماء في حلتها وحرمتها  )ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ Ω⇐⌠≤Πς™ð≠ΩΤ Υφ⇔Σ∑⎡ΣΤΚ<†ΩΤ⊇ ⌠⇑Ψ∨ 〉⎯∼ΤΩš Σ¬〉{Ω≤Ω∨Κς… &ϑðΣ/≅… ≈)5… …وجل

حريمها استناداً إلى الأدلة  إلى حرمتها أو إلى ت)6(، فقد ذهب جمهور الصحابة والتابعين والأئمة

            :السابقة وينسب إلى عبداالله بن عمر وبعض المالكية إباحتها واستدلوا على ذلك بقوله تعالى 

… ⌠¬Σ{Σ⎢:†Ω♥Ψ⇓ β⌠≤ΤΩš ⌠¬Ρ∇Πς√ Ν…⎡ΣΤΚ<†ΩΤ⊇ ⌠¬Ρ∇ΩΤ’⌠≤Ωš υ⎠ΠςΤ⇓Κς… ⌠∃¬ΣΤ⎯Λ⎤Ψ→ ≈  وهذا . شامل لجميع المسالك بحكم عمومها

  ≈ →υ⎠ΠςΤ⇓Κς… ⌠∃¬ΣΤ⎯Λ⎤Ψ … :يه ؛ إذ هي مخصصة الإباحة بموضع الحرث ؛ لقوله تعالى القول لا حجة ف
وما . لأن الحكمة في خلق الأزواج بث النسل فغير موضع لا يناله ملك النكاح ، وهذا هو الحق 

 )7(.نسب للإمام مالك وأصحابه من هذا باطل ، وهم مبرؤون من ذلك

                                     
علي معـوض ، وعـادل عبـد        : ، تحقيق    المنهاج   مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ     الشربيني ، محمد خطيب     ) 1(

  .443 ، ص5ج) م2000-هـ1421 ، 1دار الكتب العلمية ، ط: بيروت (الموجود 

: بيـروت   (عبد االله بن عبد المحسن التركي       . د: منتهى الإرادات للفتوحي مع حاشية المنتهى لعثمان النجدي ، تحقيق           ) 2(

  .124-123 ، ص5ج) م1999 -هـ1419 ، 1مؤسسة الرسالة ، ط

دار إحيـاء   : بيـروت   (هشام البخـاري    : ، تحقيق   الجامع لأحكام القرآن    القرطبي ، أبو عبد االله بن محمد بن أحمد          ) 3(

، فـتح القـدير   : الشوكاني ، محمد بن علي بن محمـد    . 95 ، ص  3ج) م1995-هـ1416 ،   1التراث العربي ، ط   

  .150 ، ص4ج) ت.دار المعرفة ، د: بيروت (

  .223آية : سورة البقرة ) 4(

  .222آية : سورة البقرة ) 5(

أبو حماد صغير أحمد ، رسالة ماجسـتير ،         : كتاب الحدود ، تحقيق     : الأوسط  ابن منذر ، أبو بكر محمد بن إبراهيم         ) 6(

    ؛      635، ص) غيـر منشـورة  (م 1979 -هــ  1399الجامعة  الإسلامية ، المدينة المنـورة ، كليـة الشـريعة ،         

  .91 ، ص10ج) ت.المكتب الإسلامي د: بيروت ودمشق ( روضة الطالبين للنوويالنووي ، 

  .95-94 ، ص3، جالجامع لأحكام القرآن : القرطبي ) 7(
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 :اللوطية الكبرى وحكمها 

وقد ثبتـت حرمتهـا قبـل       . ال الرجل ذكره في دبر رجل أو امرأة أجنبية          هو إدخ 

 )1 (.الإجماع بالكتاب والسنة والمعقول 

جاءت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على مصالح الخلق ، ومن بين هذه المصالح 

الخمس حفظ العرض ؛ لهذا أجمع الأئمة الفقهاء على أن اللواط من كبائر المعاصي؛ 

ف الفطرة الإنسانية لتحقيق الهدف من الغريزة الجنسية وهو النسل ؛ لهذا لأنه يخال

 ∨ΖΤ≡⎡Ρ√Ω⎝ <′ΞΜ… Ω©†ΩΤ∈ ,−Ψ©ΨΨΨ∨⎯⎡Ω⊆Ψ√ Ω⇐⎡ΣΤΚ<†ΩΤΚς… Ω◊Ω↑Ψ™ΗΤΩ⊃<√≅… †Ω† … :فاحشة ، قال تعالى : أطلق على اللواط 

¬Ρ∇Ω⊆Ω‰Ω♠ †Ω™ΨŠ ⌠⇑Ψ∨ ξŸΩšςΚ… φ⇔ΨΘ∨ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… (80)  ⎯¬Σ|ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐⎡ΣΤΚ<†Ως√ Σ©†Ω–ΘΞ≤√≅… ⊥〈Ω⎡⎯™Ω→ ⇑ΨΘ∨ Ξ⎦⎝Σ  &Ψ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅… ⎯™ΩŠ 

⎯ψΣ⇓Κς… β⋅⌠⎡ΤΩΤ∈ φ⎦⎡ΣΤ⊇Ξ≤⎯♥ΘΣ∨ (81) †Ω∨Ω⎝ φ⎦†Ω{ ð‡…Ω⎡Ω– ,−Ψ©Ψ∨⎯⎡ΩΤ∈ :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… Νϖ…⎡Ρ√†ΩΤ∈ ¬Σ∑⎡Σ–Ξ≤πΤΚς… ⇑ΨΘ∨ ∃⎯¬Σ|ΨΩΤÿ⌠≤ΩΤ∈ 

⎯¬Σ™Πς⇓ΞΜ… τ♣†ΩΤ⇓ΚΡ… Ω⇐⎝Σ≤ΘΩ™ð≠ΩΩÿ ≈)2(  بالكتاب والسنة والإجماع ولهذا فإن اللواطة محرمة. 

 من الكتاب : أولاً 

 ∨Ω⇐⎡ΣΤΚ<†ΩΤΚς… Ω⇐…Ω≤⎯{ΠΡϒ√≅… Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… (165) Ω⇐⎝Σ⁄ΩϒΩΤΩ⎝ †Ω∨ Ω⊂ΩΤ∏Ω ⎯ψΡ∇ς√ ¬Ρ∇ΘΣΤŠΩ⁄ ⌠⇑ΨΘ … :قوله تعالى 

&¬Ρ∇Ψ–.Ω⎝⎯ƒΚς… ⎯™ΩΤŠ ⌠¬ΤΣ⇓Κς… δ⋅⌠⎡ΤΩΤ∈ φ⎦⎝Σ †Ω∅ ≈)3(عل بأنه  وبهذا وصف االله تعالى المقترف لهذا الف

 )ΩΤŠ ⌠¬ΤΣ⇓Κς… δ⋅⌠⎡ΤΩΤ∈ φ⎦⎝Σ †Ω∅ ≈)4™⎯ …: متجاوز الحلال إلى الحرام ، وذلك بقوله جل وعلا 

 . والعادي هو المتجاوز ما أحل االله تعالى إلى ما حرم عليه 

وقد وصف االله تعالى فعل اللواط بأنه فاحشة فيدخل في عدد الفواحش التي حرمهـا               

 )ΣΤ∈ †Ω∧Πς⇓ΞΜ… Ω⋅ΘΩ≤Ωš ƒ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ ð←Ψš.Ω⎡Ω⊃<√≅… †Ω∨ Ω≤ΤΤΩ™ςℵ≡ †Ω™⎯⇒Ψ∨ †Ω∨Ω⎝ Ω⇑ð≠ΩŠ Ω¬<’‚ΞΜ⎮≅…Ω⎝ ≈)5™⎯ … :االله عز وجل بقوله تعـالى   

      :كما وصف أيضاً مرتكبي جريمة اللواطة بالإسراف وذلك بقوله سبحانه وتعـالى             

… ⎯™ΩŠ ⎯ψΣ⇓Κς… β⋅⌠⎡ΤΩΤ∈ φ⎦⎡ΣΤ⊇Ξ≤⎯♥ΘΣ∨ ≈)6( .  والإسراف حرام . 

                                     
  .635كتاب الحدود ، ص : الأوسطابن منذر ، ) 1(

  .81-80الآيتان: سورة الأعراف ) 2(

  .166-165الآيتان : سورة الشعراء ) 3(

  .166آية : الشعراء سورة ) 4(

  .32آية : سورة الأعراف ) 5(

  .81آية : سورة الأعراف ) 6(
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 

 ΖΤ≡⎡Ρ√Ω⎝ Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯∼ΩΤ…ƒ∫ †_∧<∇Σš †_∧<∏Ψ∅Ω⎝ Σ©ΗΤΤΩ⇒⎯∼Πςðµ⎧–Ω⎝ φ⇔Ψ∨ Ψ◊ΤΩΤÿ⌠≤Ω⊆<√≅… ⎠ΨΠς√≅… ŒΩΤ⇓†ς® Σ™Ω∧⎯⊕Πς† … :وقولـه تعـالى    

%ðΜΞ⎤;ΗΤΤΩ‰Ω<√≅… ⎯ψΣ™Πς⇓ΞΜ… Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® ðζ⌠⎡ΩΤ∈ ξ∫⌠⎡Ω♠ Ω⇐κΨ⊆Ψ♥ΗΤΩΤ⊇ ≈)1(          ن االله تعالى أن اللواط من جملةوبذلك بي ، 

 ، وفي   )Σ⋅ΘΞ≤Ω™ΣΤÿΩ⎝ 〉ψΞ™⎯∼ς∏Ω∅ ðΜΞ⎤;ΗΤΤΩ‰Ω<√≅… ≈)2 … :قوله تعالى   الأعمال الخبيثة والخبائث محرمة ب    

الآية كذلك وصف االله تعالى قوم لوط المرتكبين لهذا الفعل المؤثم بأنهم قـوم سـوء                

 .ولا يوصف بالسوء والفسق إلا من ارتكب محرماً. فاسقون

 

 من السنة : ثانياً 

 ، )3(ط فاقتلوا الفاعل والمفعـول بـه  من وجدتموه يعمل عمل قوم لو" εقال الرسول   

وهذا يدل على الأمر بقتل الفاعل والمفعول به المرتكبين لجريمة اللواط ، والأمـر              

بقتل مرتكب هذه الجريمة يدل على تحريمها ، وأنها من الكبائر العظيمة ؛ إذ لو لـم         

 .تكن كذلك لما استحق مرتكبها القتل 

 قوم لوط ، لعن االله من عمِلَ عملَ قوم لوط ، لعن             لعن االله من عمِلَ عملَ    " εوقوله  

 وهذا يدل على أن مرتكب جريمة اللواط ملعون ،          )4 (" .االله من عمِلَ عملَ قوم لوط     

الطرد من رحمة االله تعالى ، ولا يكون الجزاء بـالطرد           :  له ، واللعن     εوذلك بلعنه   

 على تحريمه ، وأنه كبيـرة       من رحمة االله تعالى إلا على ارتكاب ذنب عظيم ، فدل          

 .من الكبائر 

                                     
  .74آية : سورة الأنبياء ) 1(

  .157آية : سورة الأعراف ) 2(

دار الكتـب   : بيروت  (جمال يوسف الحوت    : الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي محمد بن عيسى بن سوره ، تحقيق             ) 3(

باب ما جاء في حـد اللـوطي ،          كتاب الحدود  ،   1456 ، رقم الحديث     47 ، ص  4ج) م1987-1408 ،   1العلمية، ط 

وقال الألباني صـحيح رواه الخمسـة إلا         . 468 ، ص  2باب من عمل قوم لوط ، ج       كتاب الحدود سنن أبي داوود ،     

: دمشـق   بيـروت و   (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السـبيل         النسائي عن ابن عباس مرفوعاً وهو صحيح ،         

  .2350 ، رقم 17-16ص) م1985-هـ1405 ، 2المكتب الإسلامي ،   ط

حسن عبد المنعم شلبي وأشرف عليه شعيب الأرنؤوط        :  تحقيق   السنن الكبرى   النسائي ، أبو عبد االله أحمد بن شعيب         ) 4(

ي فالحديث  وفيه عمر ليس بالقو    . 7297 رقم   485 ، ص  6ج) م2001-هـ1421 ،   1مؤسسة الرسالة ، ط   : بيروت  (

إسـناده جيـد   : ضعيف ، وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس رضي االله عنهما في المسند وقالا المحققـان                

  .2816 رقم 26 ، ص5ج) هـ1420 ، 2بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط(ورجاله رجال الصحيح 
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 

 وذلك دليل على تحـريم      )1("إني أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط        " εوقوله  

 وخاف أشد الخوف على أمته مـن        εاللواط أيضاً ؛ إذ لولا الحرمة لما خشي النبي          

 . الوقوع فيه 

 

 الإجماع : ثالثاً 

يم اللواط ، وأنه كبيرة من الكبائر التـي         أجمع أهل العلم قاطبة سلفاً وخلفاً على تحر       

  )2(.حرمها االله تعالى على عباده 
@@

@òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@À@ÂaìÜÛa@òº‹u@ÑîîØm@òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@À@ÂaìÜÛa@òº‹u@ÑîîØmZZ@@

اختلف الفقهاء فيما إذا كان الوطء في الدبر يعتبر زنا يحد فاعله أم لا يعتبر كذلك ، 

 :وذهبوا في ذلك إلى عدة آراء على النحو التالي 

 : الرأي الأول 

 أن هذا )6( وأبو يوسف ومحمد من الحنفية)5( والحنابلة)4( والشافعية)3(يرى المالكية

 .  الوطء يعتبر زنا ، سواءً كان الموطوء ذكراً أم أنثى 

 

 

                                     
وقال الحـاكم    . 355 ، ص  4ج) ت.، د مطبعة النصر   : الرياض   (المستدرك على الصحيحين  الحاكم ، النيسابوري ،     ) 1(

 .صحيح الإسناد ووافقه الذهبي 

والمغنـي ،          . 625، كتاب الحدود ، تحقيق ودراسة لأبي حامد صـغير أحمـد حنيـف ، ص               الأوسط  ابن المنذر ،    ) 2(

  .349 ، ص12لابن قدامة ، ج

 ـ1417 ،   1لكتـب العلميـة ، ط     دار ا : بيروت  (زكريا عميرات   : ، تحقيق   شرح الخرشي على مختصر خليل      ) 3( -هـ

  279 ص8ج) م1997

دار القلم ، الدار الشـامية ،     : دمشق ، بيروت    (محمد الزحيلي   : ، تحقيق    المهذب في فقه الإمام الشافعي    الشيرازي ،   ) 4(

،  أسنى المطالب شـرح روض الطالـب      الأنصاري ، أبو يحيى زكريا  ،         . 383 ص 5ج) م1995-هـ1417 ،   1ط

  .126 ، ص4ج) ت.ار الكتاب الإسلامي ، دد: القاهرة (

  .394 ، ص12ابن قدامة ، المغني ، ج) 5(

دار إحيـاء التـراث     : بيروت  (،  فتح القدير شرح الهداية     ابن الهمام ،     . 485 ص 5 ، ج  بدائع الصنائع   الكاساني ،   ) 6(

  .263 ص5ج) ت.العربي، د
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 

 

واستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بأدلة نقلية ، وأخرى عقلية ، على النحو 

 :التالي

 الأدلة النقلية : أولاً 
 

 :من الكتاب ) أ ( 
 ) Ω⇐⎡ΣΤΚ<†ΩΤΚς… Ω◊Ω↑Ψ™ΗΤΩ⊃<√≅… †Ω∨ ¬Ρ∇Ω⊆Ω‰Ω♠ †Ω™ΨŠ ⌠⇑Ψ∨ ξŸΩšςΚ… φ⇔ΨΘ∨ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅…  ≈)1 …قال تعالى مخاطباً قوم لوط  •

 )Σ|ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐⎡ΣΤΚ<†Ως√ Σ©†Ω–ΘΞ≤√≅… ⊥〈Ω⎡⎯™Ω→ ⇑ΨΘ∨ Ξ⎦⎝Σ  &Ψ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅… ≈ .)2¬⎯ … :وقال جل شأنه  •

 )ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤŠΩ≤πΤ⊆ΩΤ υϖ∃⎠ΩΤ⇓ΘΞ∞√≅… ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†ς® ⊥◊ΤΤΩ↑Ψ™ΗΤΩΤ⊇ ƒ∫:†φΤΤΤΤ♠Ω⎝ ⎯„∼Ψ‰Ω♠ ≈ .)3‚ … :وقال جل وعلا  •

 )ΨΗΤΠς√≅…Ω⎝ φ⎦κΨΚ<†Ωÿ Ω◊Ω↑Ψ™ΗΤΩ⊃<√≅… ⇑Ψ∨ ⎯¬Σ|ΜΞ⎥:†Ω♥ΠΨΤ⇓ ≈  .)4⎠ … :وقال سبحانه  •

 )γ⇐…ΩϒΠς√≅…Ω⎝ †Ω™Ψ⇒ΗΤΩΤ∼Ψ<Κ†Ωÿ ⎯¬Σ|⇒Ψ∨ ∃†Ω∧Σ∑⎝Σ′†ΛΩΤΤΩΤ⊇ ≈  .)5 … :وقال تعالى  •

ذه النصوص القرآنية الكريمة أن االله سبحانه وتعالى سوى بين ويستفاد من مجموع ه

الزنا واللواط إذ جعل الوطء في الدبر فاحشة ، والوطء في القبل فاحشة أيضاً ، 

 )6 (.فسمى أحدهما بما يسمى به الآخر 

                                     
  .80آية : سورة الأعراف ) 1(

  .81آية : سورة الأعراف ) 2(

  .32آية : سورة الإسراء ) 3(

  .15آية : سورة النساء ) 4(

  .16آية : سورة النساء ) 5(

 ـ1324 ،   1مطبعة السـعادة ، ط    : القاهرة   (المبسوط  السرخسي ،   ) 6( ،         مغنـي المحتـاج      77 ، ص  9ج) م1906-هـ

  .443 ، ص5ج
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 

 :من السنة ) ب(
إذا أتى الرجل : "  قال εما روي عن أبي موسى الأشعري رضي االله أن النبي  •

 )1(".جل فهما زانيان ، وإن أتت المرأة المرأة فهما زانيتانالر

ويستدل من هذا الحديث الشريف على تحريم الوطء في الدبر وأن من فعل هذا الفعل 

 . ممن يجب عليه حد الزنا وجب عليه الحد 
 

 
 الأدلة العقلية: ثانياً 

 سبيل الكمال إن هذا الفعل في معنى الزنا لأنه قضاء الشهوة في محل مشتهى على

 . على وجه تمحض حراماً لقصد سفح الماء ، وهو مناط الحد في الزنا فيلحق به 

 بغَرلَد غيره ويج2(.وعليه ، فإن حكمه حكم الزنا ، فيرجم المحصن ، وي( 

ما يجب بالوطء في الفرج من الحد يجب "مؤكداً هذا المعنى بقوله : وقال الشيرازي 

فرج مقصود فتعلق الحد به بالإيلاج فيه كالقبل؛ ولأنه إذا بالوطء في الدبر لأنه 

وجب بالوطء في القبل وهو ما يستباح فلأن يجب بالوطء في الدبر وهو مما لا 

 )3(.يستباح أولى 

 

                                     
 233 ، ص  8ج) هـ1344 ،   1الهند ، حيدر آباد ، ط     (ي ،   أخرجه البيهقي ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في حد اللوط           ) 1(

لا أعرفه والحديث منكر بهذا الإسناد ورواه أبـو الفـتح           : وفي إسناده لمحمد بن عبد الرحمن القشيري ، قال البيهقي           

ابن حجـر   . الأزدي في الضعفاء والطبراني ، وفيه الجبلي ، وهو مجهول ، وأخرجه أبو داوود الطيالسي في مسنده                  

القـاهرة ، وعبـد االله   (، نشر شركة الطباعة الفنية المتحدة ، التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير       لعسقلاني ،   ا

  .54 ، ص4ج) م19964 -هـ 1384هاشم اليماني ، المدينة المنورة ، 

 ـ    443 ، ص  5 ج  مغني المحتاج الشربيني ،    . 236 ، ص  5 ، ج   فتح القدير ابن الهمام ،    ) 2( ا الحجـاوي ،       ، أبـو النج

دار هجـر ،     : القاهرة  (عبد االله بن عبد المحسن التركي مع دار هجر          :  ، تحقيق    كشاف القناع شرف الدين موسى ،     

  . 218-217 ، ص3ج) م1997 -هـ1418 ، 1ط

  .378 ، ص5 ، جالمهذب الشيرازي ، ) 3(
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 

 : الرأي الثاني 

ً كان الموطوء ذكراً أم  يرى الإمام أبو حنيفة أن هذا الوطء لا يعتبر زنا ، سواء

 :إلى الحجج الآتية واستند في ذلك . أنثى

أن هذا الوطء يسمى لواطاً ولا يسمى زناً ، لأن الزنا اسم للوطء في قبل  -1

 )1(.المرأة ، واختلاف الأسامي دليل على اختلاف المعاني 

أن الصحابة رضي االله عنهم اتفقوا على أن هذا الفعل ليس بزناً لأنهم  -2

ب هذا الفعل ، ومع ذلك اختلفوا في موج) أي موجبة(عرفوا نص الزنا 

من الإحراق بالنار وهدم الجار والتنكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار 

ولا يظن بهم الاجتهاد في موضع النص، فكان هذا اتفاقاً . وغير ذلك 

منهم على أن هذا الفعل غير الزنا ، ولا يمكن إيجاب حد الزنا بغير 

 )2(.الزنا

 الأنساب كما في الزنا ، إنما أن هذا الفعل ليس فيه تضييع للولد واشتباه -3

 )3(.فيه تضييع للماء المهين 

أنه أندر وقوعاً من الزنا لانعدام الداعي من أحد الجانبين على ما هو  -4

 )4(.الجبلة السليمة ، حيث الغالب أن الشهوة لا تدعو إليه 

ويعتبر أبو حنيفة هذا الفعل معصية تستوجب العقاب التعزيري على فاعلها ، ولا حد 

ليه ، فيسجن حتى يموت أو يتوب ، ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام محصناً كان أو ع

 )5(.غير محصن سياسة 

 

                                     
مؤسسة التاريخ العربـي ،       : بيروت   ( ب الشرائع بدائع الصنائع في ترتي   الكاساني ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود ،          ) 1(

  .487 ، ص5ج) م2002-هـ1421 ، 3ط

) م1906-هـ1342 ،   1مطبعة السعادة ، ط   : القاهرة   ( المبسوطالسرخسي ، شمس الأئمة محمد بن أحمد أبو بكر ،           ) 2(

  .487 ص ،5 ، جبدائع الصنائع  ، الكاساني ، 263 ، ص فتح القدير ، ابن الهمام ، 79 ، ص9ج

  .263 ، ص5 ، جفتح القدير ، ابن الهمام ، 485 ، ص5 ، جبدائع الصنائع الكاساني  ، ) 3(

 . ، على خلاف الزنا 263 ، ص5 ، جفتح القدير ابن الهمام ، ) 4(

       )    ت. ، د  1دار إحيـاء التـراث العربـي ، ط        : بيـروت    ( شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير      البابرتي ،   ) 5(

  .262 ، ص5ج
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 

 : الرأي الثالث 

يرى الظاهرية أن اللواطة معصية تستوجب العقاب التعزيري على فاعلها ، وليست 

ح واستندوا في ذلك إلى أنه لم يرد نص في الكتاب أو السنة ، ولا أثر صحي. زنا 

يعطي اللواط حكم الزنا ، وعليه ، فإنه لا قتل ولا حد على فاعل هذا الفعل ، وحكمه 

أنه أتى منكراً ، والواجب بأمر السنة تغيير المنكر باليد ، وذلك يتم عن طريق 

 )1(.التعزير 

أن الوطء في الدبر لا يعتبر زنا ، سواءً كان الموطوء ذكراً أو أنثى ؛ : والراجح 

ا واللواط بالفاحشة كما ذهب أصحاب الرأي الأول لا يعد دليلاً على لأن وصف الزن

 ⎝ΩΩ‚ …: استواء حكم الفعلين ؛ ولأن الفواحش تتعدد واالله سبحانه وتعالى يأمرنا بقوله 

Ν…⎡ΣΤŠΩ≤πΤ⊆ΩΤ ð←Ψš.Ω⎡Ω⊃<√≅… †Ω∨ Ω≤ΤΤΩ™ςℵ≡ †φΤΤ™Τ⎯⇒Ψ∨ †Ω∨Ω⎝ ∃φ⇔ς≠ΩŠ ≈)2(  . ومعنى تسوية اللواط بالزنا في الحد

مجرد وصفه بالفاحشة يعني أنه يمكن إقامة حد الزنا على كل من يفعل أي يفعل ل

 .ينطبق عليه وصف الفاحشة ، وهذا أمر غير مقبول ، وغير مستساغ شرعاً

 .وأما الحديث الذي استدل به الجمهور ، فضعيف لا تقوم به حجة 
 

 المطلب الثا�ي
 جريمة اللواط في القا�ون

إلا أن .  على اعتبار اللواط جريمة –الإسلامي والقانون  –يتفق كِلاَ النظامين 

الخلاف بينهما في مجال التجريم يرجع إلى موقف كل منهما من فسلفة تجريم 

فالنظام القانوني الذي يعترف بالحرية الجنسية قصر . الأفعال الجنسية بوجه عام 

ضا إذا كان بين اللواط بالإكراه ، واللواط بالر: مجال التجريم على حالتين هما 

طرفين أحدهما قاصر سواء في ذلك اللواط بالذكر أو بالأنثى ، متزوجاً كان أو غير 

                                     
دار إحياء التراث الإسلامي ،     : بيروت  (أحمد شاكر   :  ، تحقيق    المحلى  ابن حزم ، أحمد بن أحمد بن سعيد الأندلسي          ) 1(

  .219 ، ص13ج) م1997-هـ1418 1ط

  .151آية : سورة الأنعام ) 2(
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 

ونتناول بالبحث أفعال الشذوذ الجنسية الواقعة برضاء طرفيها ، ولذلك . متزوج 

يخرج من هذا النطاق الصلات الجنسية الشاذة المرتكبة بغير الرضا ؛ إذ تجمع 

ى تجريمها ، كما يخرج منها كذلك الأفعال المرتكبة مع التشريعات المختلفة عل

صغير ؛ إذ يفترض عدم رضاه بالفعل ، فإن عدداً غير قليل من التشريعات لم 

يعاقب على أفعال الشذوذ الجنسي بالرضا ، فهي غير مؤثمة في قانوني مصر 

سية وغالبية الدول العربية تجرم قوانينها بشكل أو بآخر الصلات الجن. وفرنسا 

  )1(.الشاذة بالرضا 

 
@ïç@pbçb¤a@týq@µi@òîÈšìÛa@pbÈí‹“nÛa@À@î¹ë@ïç@pbçb¤a@týq@µi@òîÈšìÛa@pbÈí‹“nÛa@À@î¹ëZZ@@

 يجرم فعل اللواط : الاتجاه الأول 

م بإصدار 1960لعام ) 16(من قانون الجزائي الكويتي رقم ) 193(فقد نصت المادة 

إذا واقع رجل رجلاً آخر بلغ "م 1976لعام ) 62(قانون الجزاء المعدلة بقانون رقم 

الحادي والعشرين وكان برضائه ، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تتجاوز سبع 

وتتطلب هذه الجريمة الإيلاج بين الذكور ، ولا تقل سنهم عن إحدى  . )2(سنوات

وعشرين سنة ، فإن قلت عن ذلك فإنه لا يعتد بالرضا في هذه الحالة ، وتعتبر هذه 

يتخذ ركنها المادي شكل الإيلاج ، الجريمة هتك عرض ، وهذه الجريمة تتطلب أن 

ويؤخذ على خطة . فلا تقوم بما دون هذا الفعل من صلات أخرى أياً كان فحشها 

الشارع الكويتي أنها اقتصرت في شأن ركنها المادي على فعل الإيلاج من الخلف 

على الرغم من أن المصلحة المحمية ينال منها ما هو دون هذا الفعل من أفعال 

فعال الفاحشة الأخرى بين ذكرين والتي لم تصل إلى حد الاتصال من فالأ. أخرى 

الخلف يتوافر لها درجة الجسامة وتمس المصلحة المحمية بنفس القدر الذي يتوافر 

لفعل الإيلاج ، وهذه الأفعال تخرج عن نطاق التجريم مطلقاً في نظر المشرع 

                                     
  . 474 ، ص3 ، صالحماية الجنائية للحق في صيانة العرضأشرف توفيق ، ) 1(

إذا واقع رجل رجلاً آخر بلغ الثامنة عشرة وكان ذلك برضائه عوقب كل منهمـا               "كانت المادة قبل التعديل نصها هو       ) 2(

 ربيه ، أو بأحد هاتين العقوبتين ، الفتـوى والتشـريع ،             3000 سنوات وبغرامة لا تتجاوز      3بالحبس مدة لا تتجاوز     

  .68، ص6ج) م1998 ، 6مجموعة التشريعات الكويتية ، ط: الكويت  (القوانين الجزائية والقوانين المكملة
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 

ية فإن تحديد الحادية ومن ناحية ثان. الكويتي ، ومن ثم كانت خطته محل نظر 

والعشرين كسن للرضاء الذي يحول دون المؤاخذة إذا كان أحد طرفي الصلة دونه 

هو أمر محل نظر كذلك ؛ لأن أحد طرفي هذه الصلة قد يبلغ من العمر عشرين 

عاماً ، ويكون هو المحرض على الفعل ، ويكون الطرف الثاني قد تجاوز الحادية 

الفرض ، فإن من هو دون الواحدة والعشرين هو مجني والعشرين بقليل ، في هذا 

عليه والآخر هو الجاني ، وهي مغايرة غير مبررة على الرغم من أن سن طرفي 

الصلة الجنسية متقارب ، وقد يكون لمن دون سن الرضاء دور إيجابي في تحقق 

ن ويتعين النزول بسن الرضاء إلى القدر الذي يمكن القول معه إن م. هذه الصلة 

كان في هذه السن لا يستطيع أن يقدر خطورة الأفعال الجنسية ، ولا يكون قد اكتمل 

 )1(.نضجه وخبرته 

 يعتبر اللواط فعلاً مباحاً إلا إذا تم بالإكراه أو دون سن الأهلية الجنائية: الاتجاه الثاني 

فقد اعتبر القانون المصري اللواط جنحة هتك عرض بالرضاء ، ونص عليها في 

عقوبات ، ويتعين فيها أن يكون سن المجني عليه ) 269(طر الأول في المادة الش

. فإذا بلغ أي منهما هذا السن انتفت الجريمة . سواءً كان ذكراً أو أنثى الثامنة عشرة 

 :وإن المشرع المصري قد أباح فعل اللواط ولم يعاقب عليه إلا في الحالات الآتية 

 .يعاقب على الشروع فيه أيضاً أن يكون بالقوة أو التهديد ، و -

إذا كان عمر المجني عليه ستة عشر عاماً وكان اللواط أو الشروع فيه بالقوة  -

 .أو التهديد العقوبة تشدد 

لا يعتد بالرضاء باللواط الصادر من المجني عليه إذا لم يكن قد بلغ سن  -

 )2(.الثامنة عشرة سنة 

 

 

                                     
: القـاهرة  (الحماية الجنائية للحق في حماية العرض في الشريعة الإسلامية والقـانون الوضـعي            شمس الدين ، أشرف توفيق ،       ) 1(

  .468-467ص) م1995رسالة دكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، 

)       كليـة الحقـوق ، السـنة الرابعـة        : القاهرة  ( ، مجلة القانون والاقتصاد      هتك العرض والفعل الفاضح   طفى ،   القللي ، محمد مص   ) 2(

  .894ص
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 

 

 

ولا يهم أن المتهم . لميلادي لأنه أصلح للمتهم والعبرة بالتقويم الهجري دون التقويم ا

 )1(.يعلم أو لا يعلم بسن المجني عليه 

كل من هتك عرض صبي أو "من قانون الجزائي الكويتي ) 192(ونصت المادة 

صبية لم يتم كل منهما الحادي والعشرين من عمره ، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة ، 

فإذا كان الجاني من أصول المجني . نوات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر س

عليه أو المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم عليه سلطة ، أو كان خادماً عند من 

 )2(.تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة 

) 356(وفي قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة نصت المادة 

عاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، فإذا وقعت ي"

الجريمة على شخص ذكراً كان أم أنثى تقل سنه عن أربعة عشر عاماً ، أو إذا 

وقد قضت محكمة التمييز " . وقعت الجريمة بالإكراه كانت العقوبة السجن المؤقت

تقل سنه عن أربعة عشر بدبي أن جريمة هتك العرض التي تقع على شخص لا 

م ، ولما كان البين 1987من قانون العقوبات لسنة ) 356(عاماً جنحة بموجب المادة 

من الأوراق أن عمر المتهمة الثانية يزيد عن أربع عشرة سنة ، وكان الطاعن 

  )3(.بالتمييز قاصراً على قضايا الجنايات ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن 

                                     
: الإسـكندرية  " (بحث عملي في ضوء الفقه وقضاء النقض" ، جرائم العرض في قانون العقوباتفودة ، عبد الحكيم ،   ) 1(

استحدث قانون العقوبات الفرنسي نصاً لهـذه       : ويقول   . 114-113، ص ) م1997 ،   1دار المطبوعات الجامعية ، ط    

م نصها كالتالي   23/12/1980 الصادر في    1041-80المضافة بالقانون   ) 331(الجريمة في الفقرة الأولى من المادة       

كل هتكٍ للعرض كامل أو شروع فيه بدون إكراه أو قوة أو مباغتة واقعٌ على شخص قاصر يبلغ من العمـر خمـس                       "

 فرنـك أو أي مـن   60.000 فرنك إلـى     6000رة سنة يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس والغرامة من            عش

 " .هاتين العقوبتين فقط

  .97 ، ص6 ، مجموعة التشريعات الكويتية ، جالقوانين الجزائية والقوانين المكملة) 2(

نقلاً عن محمـد    " .  جزاء غير منشور   190سنة ،    6م ، الطعن بالتمييز ، رقم       2/11/1991محكمة التمييز بدبي في     ) "3(

:           الإسـكندرية   ( قـانون العقوبـات الاتحـادي الإمـاراتي فقهـاً وقضـاءً           : محرم محمد وخالد محمد المهيري في       

  .233-223 ، ص2ج) م1999 ، 3الفتح للطباعة ، ط
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 

 

 

 

 اللواط بالإكراه اغتصاب : الاتجاه الثالث

يوسع من مفهوم الاغتصاب ولا يقتصر على مواقعة الأنثى ، بل يشمل مواقعة الذكر 

 .للذكر أو للمرأة في دبرها 

ذكراً "كل من هتك عرض إنسان ) 191(ففي القانون الجزائي الكويتي نصت المادة 

لا تجاوز خمس عشرة أو أنثى بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالحبس مدة 

فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته ، . سنة 

أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة 

ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر " . الحبس المؤبد

ن أو لعته ، أو كان غير مدرك لطبيعة الفعل ، أو معتقداً شرعيته ، ولو أو لجنو

 )1(" .ارتكب الفعل بغير إكراه أو تهديد أو حيلة

عدم الإخلال بأحكام "من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي ) 354(ونصت المادة 

راه قانون الأحداث الجانحين والمشردين ، يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإك

في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر ، كما يعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني 

 " .عليه أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة

 : تقتضي هذه الجريمة توفر ثلاثة أركان 

 فعل المواقعة أو اللواط : الأول 

 استخدام الإكراه : والثاني 

 القصد الجنائي : والثالث 

لإكراه يتمثل في عدم الرضا أو التهديد أو الحيلة ، وقد اعتبر المشرع الإكراه وا

متوافراً إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة ، 

                                     
  .67 ، ص6، ج ية ، مجموعة التشريعات الكويتالقوانين الجزائية والقوانين المكملة) 1(
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 

عقوبات على أنه يفترض علم الجاني بسن المجني عليه في ) 370(وقد نصت المادة 

 ) .ع354( ومنها المادة   المواد المنصوص عليها في هذا الفصل

وينصرف لفظ الإكراه ابتداءً إلى كل عنف مادي يقع على المجني عليها أو على المجني 

عليه ، فيعدمه المقاومة في سبيل إتمام الفعل المادي ، فإذا تم الوقاع بدون إكراه أو 

ء المجني عنف، ولكن استخدمت القوة بعد استتماماً للذة الجنسية ، فإنه يعد قد تم برضا

 )1(.عليها ، ومن ثم لا يتوافر في الفعل جريمة الاغتصاب 
@ð‹—¾a@æìãbÔÛa@À@ÂaìÜÛa@òº‹u@ð‹—¾a@æìãbÔÛa@À@ÂaìÜÛa@òº‹uZZ@@

إن نصوص قانون العقوبات المصري جاءت خلواً من نص على تجريم اللواط إذا وقع 

هذا الفعل برضا طرفيه فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وبذلك سلك المشرع المصري 

قليل من التشريعات التي اعتبرت أفعال الشذوذ الجنسي بالرضا غير مسلك عدد غير 

مؤثمة ، وعلى ذلك يمكن القول بأن إتيان إنسان في دبره بغير رضا سواءً كان رجلاً أو 

و     ) 268(أمرأة تندرج تحت صور جريمة هتك العرض المنصوص عليها بالمادتين 

 قبيل هتك العرض إتيان رجل من قانون العقوبات المصري ، حيث يعد من) 269(

لرجل في دبره، وإتيان المرأة في غير الموضع الطبيعي من الخلف في دبرها بالقوة أو 

لأن جريمة هتك العرض تتكون من كل فعل منافٍ للحشمة يرتكبه شخص ضد . التهديد

في و. آخر ذكراً كان أو أنثى بصورة مباشرة ، فيلحق به عاراً يؤذيه في عفته وكرامته 

هذه الحالة يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة مؤقتة أو مؤبدة عند توافر الظروف المشددة ، 

وبغير قوة أو تهديد . وإذا كان المأتي صبيا أو صبية لم يبلغ ثمانية عشر عاماً كاملة 

يعاقب بالحبس ، وإذا كان لم يبلغ سنه سبع سنوات ، أو كان الجاني من المنصوص 

. عقوبات كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ) 267(لثانية من المادة عليهم في الفقرة ا

فالأولى تتطلب من بين أركانها القوة أو التهديد ، والثانية تفترض انتفاء هذا الركن 

 )2(.وحلول ركن آخر محله هو صغر سن المجني عليه
                                     

  .197-193 ، ص2 ، جقانون العقوبات الاتحادي الإماراتي فقهاءً وقضاءًمحمد محرم وخالد المهيري ، ) 1(

مطبعة تكنوتكس فن   : الإسكندرية   (الموسوعة الشاملة المخلة بالآداب العامة وجرائم العرض      عبد التواب ، معوض ،      ) 2(

شـرح  الشاذلي ، فتـوح عبـد االله ،         . دها ، راجع جريمة هتك العرض        وما بع  443م ، ص  1997 ،   4الجرافيك ، ط  

.            ومـا بعـدها      669ص) م1994دار المطبوعـات الجامعيـة ،       : الإسـكندرية   " (القسم الخـاص  "قانون العقوبات   

؛  114-113ص" بحث عملي في ضوء الفقه وقضاء النقض       "جرائم العرض في قانون العقوبات    فوده ، عبد الحكيم ،      
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    
              

 

 :وفيه مطلبان 

 المطلب الأول
 أركان جريمة اللواط في الشريعة الإسلامية

محظورات شرعية ، زجر االله أو رسوله أو ولي الأمر عنها بعقوبة حد : الجريمة 

حد أو قصاص أو "أو قصاص أو تعزير ، وبناءً عليه ، فلا عقوبة إلا بناءً على 

 ".تعزير

ركن الشرعية ، : سلامية من ثلاثة أركان وتتكون جريمة اللواط في الشريعة الإ

 والركن المادي ، والركن المعنوي ، أي أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وشقَّاه

 :على هذا النحو 

لا جريمة إلا بناءً على ما يعتبره الشارع جريمة " ومعناه أن :شق التكليف  -1

. ي هو الامتناع من أفعال المكلفين ، إيجابية كانت أو سلبية ، والفعل السلب

ويضم هذا الشق وصفاً دقيقاً للسلوك المجرم ، بحيث لا يختلط بغيره ، ولا 

يتداخل مع سواه من الأفعال ، مثال ذلك حد الحرابة وحد السرقة ، فالأولى 

وكلا الفعلين . فعله أخذ المال بمكابرة ، ومدافعة ، والثاني أخذه خفية 

 لأفعال تنطوي على مال الغير نموذجه الشرعي عن نماذج أخرى"يختلف 

الغيلة ، والغصب ، والقهر، والخيانة ، والاختلاس ، والخديعة ، : هي

وهكذا نجد عشرة نماذج لعشرة أفعال لا يوجد من . والجحد ، والتعدي 

الحرابة والسرقة ، وما عداهما جرائم تعزيرية ؛ ولهذا : بينها إلا حدان هما 

 في أي جريمة مع الفعل المحدد في شق يشترط أن يتطابق الفعل المرتكب

 . التكليف تطابقاً تاماً ، حتى تقوم الجريمة 

                                                                                                           
جريمة الاغتصاب في التشريع الجنائي المصري وموقف الشريعة الإسـلامية          أبو المعاطي ، محمد صبح المتولي ،        

  .280-279ص) م1999-هـ1420رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة المنصورة ،   (منها
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 ويتحقق في حالة مخالفة المكلف لما ألقاه عليه الشارع من :شق الجزاء  -2

تكليف إيجابياً كان هذا التكليف ، ومثاله إتيان الزكاة أو إيداع المجنون 

ثاله عدم إيذاء الغير أو الاعتداء مستشفى الأمراض العقلية ، وإما سلبياً وم

 .)1(وقد يتمثل الجزاء في عقوبة ، كما قد يتمثل في تدبير وقائي. على ماله 
@bàç@ bèîÜÇ@lbÔÈÛa@lìuìi@ ÞìÔÜÛ@ æbä×Š@ b@ @ ‹Ïaìní@ æc@kuë@‰îÐänÛa@ òÜy‹ß@ òº‹§a@oÜ‚†@ aˆgë

@ðìäÈ¾a@å×‹Ûaë@ð†b¾a@å×‹ÛaN@

 :الركن المادي 

 الركن المادي يقول الفقهاء المسلمون بوجوب توافر الركن قبل القول بوجوب توافر

الشرعي للجريمة ، وهو كون الفعل الذي ارتكبه الجاني قد حرمته الشريعة 

الإسلامية تحريماً نافذاً وقت ارتكاب الجريمة ، وسارياً على مكان الجريمة وعلى 

 .شخص مرتكبها

تكاب الجريمة ، بأن يكون النص ويجب أن يكون تحريم الشريعة للفعل نافذاً وقت ار

على التحريم سابقاً على ارتكاب الجريمة ، ولم يحلْ حائل دون معرفة الجاني له ، 

كما يجب أن يكون التحريم سارياً على مكان ارتكاب الجريمة ، وأن يكون التحريم 

 )2 (.سارياً على شخص الجاني 

ركاً هو الإباحة ، ما لم يرد النص ويرجع ذلك إلى أن الأصل في الأشياء إتياناً أو ت

وتكون نصوص الشريعة أساساً للمشروعية ومعياراً للحق والعدل . بالتحريم 

والآداب والإباحة والحظر ، فإذا توافر الركن الشرعي أمكن القول بوجوب توافر 

فيجب . الركن المادي هو اقتراف العمل المكون للجريمة ، سواءً كان فعلاً أو تركاً 

 تكون هناك إرادة للفعل الشاذ أي اللواط ، والإعداد له ، والسعي لتنفيذه ، أن

 .والإقبال على مجامعة الشخص الآخر وتنفيذ ذلك 

                                     
: القـاهرة   (مي والقانون الوضعي    الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلا      الصيفي ، عبد الفتاح مصطفى ،       ) 1(

  .45-43ص) م2001دار النهضة العربية ، 

  .88ص) م1983دار الأنصار ، : القاهرة  (الجنايات في الشريعة الإسلامية إسماعيل محمد رشدي ، ) 2(
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فيجب توافر فعل الوطء المحرم ، المعتبر شذوذاً محرماً ، وهذا الفعل يجب أن 

 :تتوافر له شروط في الواطئ وفي الموطوء وفي الوطء نفسه 

 الواطئ شروط : أولاً 

يشترط في الواطئ أو الواطئة أن يكون بالغاً عاقلاً ؛ لأن الصغير والمجنون لا 

 εحدود عليهما ولا تعزير لكن الصغير يعزر تأديباً ؛ لعدم الأهلية ؛ لقول الرسول 

عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يشب ، وعن : رفع القلم عن ثلاث "

كنت المرأة البالغة العاقلة من نفسها صبياً أو مجنوناً فإذا م . )1("المعتوه حتى يعقل

من دبر لا من قُبل ، ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المرأة في هذه الحالة إذا كان 

الوطء من قُبل لا تعد زانية ولا تحد ، وتعاقب تعزيراً ، واستند في ذلك إلى أن 

آن الكريم زانية تسمية المرأة لا تزني ، وإنما هي مزني بها وتسميتها في القر

مجازية ؛ لأنها لا تأتي فعل الزنا، وإنما يوتى بها فعل الزنا ، وبما أن فعل الصغير 

 )2(.والمجنون ليس زناً ، فلا تكون مزنيا بها ، فلا حد عليها 

وذهب الإمام مالك إلى أن فعل الصغير لا يعد زنا ولا تعتبر المرأة زانية ،        

 بعقوبة تعزيرية ؛ لأن المرأة لا تنال من فعل الصغير لذة فهو ولا تحد ، وتعاقب

 .كمقدمات الوطء

أما إذا مكنت من نفسها مجنوناً بالغاً ، فإنها تكون زانية ، وتحد ؛ لأنها نالت اللذة 

 )3(.التي يحدثها وطء العاقل 

وذهب الإمام الشافعي وزفر وأبو يوسف ورواية عن أحمد إلى وجوب الحد على 

 )1(.أة إذا مكنت صغيراً أو مجنوناً من نفسها ؛ لأنها قد نالت لذتها بالغة المر

                                     
فـي  والترمذي   . 453-451 ، ص  2أخرجه أبو داود في كتاب الحدود ، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً ، ج               ) 1(

حديث :  ، وقال    1423 ، رقم    24 ، ص  3الجامع الصحيح من أبواب الحدود ، باب ما جاء فيمن لا يجب فيه الحد ، ج               

تحقيـق  658 ، ص1ج.  ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم سنن ابن ماجه في  وابن ماجة   . حسن  

 ) .م1952الحلبي ، : القاهرة (محمد فؤاد عبد الباقي : 

  .487 ، ص5 الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج)2(

جمـال  :  ، تحقيق    تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام      ابن فرحون ، أبو عبد االله بن محمد اليعمري ،           ) 3(

  .194 ، ص2ج) م1995-هـ1416 ، 1دار الكتب العلمية ، ط: بيروت (المرعشلي 
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وإذا قسنا الإتيان في الدبر على الإتيان في القُبل يمكن القول بأن المرأة التي تمكن 

غير العاقل أو الصغير من دبرها تكون قد أتت فاحشة ، ومن ثم يجب عليها التعزير 

 .املاً لأنه لم يتم الإيلاج في الوضع المخصص لذلك ذلك أن الفعل لا يعتبر زناً ك

كما عدم الأهلية الجنائية بالنسبة للفاعل وإن كانت لا تنفي عن الفعل وصفة الجاني ، 

تحمل على القول بالتعزير بالنسبة للمرأة دون الحد ، وهذا هو الرأي الذي يتجه إليه 

 )2(.أة بإتيانها امرأة أخرى الفقه في الغالب بالنسبة للسحاق الذي تقوم به المر
 

 شروط الموطوء : ثانياً 

يشترط في الموطوء أن يكون حياً ، وأن يكون من بني الإنسان ، دون تفرقة بين 

إذ إنه الأصل أن الوطء يقع في الشذوذ الجنسي بين أبناء الجنس الواحد . ذكر وأنثى 

لشذوذ بين الرجل والمرأة وإن كان ذلك لا يمنع من قيام ا. من الرجال أو من النساء 

عندما يقوم الرجل بإتيان المرأة في دبرها بدلاً من قبلها ؛ إذ يقع بذلك الفعل الشاذ 

 Υφ⇔Σ∑⎡ΣΤΚ<†ΩΤ⊇ ⌠⇑Ψ∨ 〉⎯∼ΤΩš …جنسياً حتى لو كانت المرأة تحل للرجل ؛ إذ إن الحكم هو 

Σ¬〉{Ω≤Ω∨Κς… &ϑðΣ/≅… ≈ )3( أي ائتوا نساءكم في قبلهن لا في دبرهن . 

يختلف الحكم بالنسبة لإتيان الحيوان أي وطء البهائم أو إتيان الميت من بني البشر، و

وإذا كان الفقه يختلف حول هذه المسألة حول قائل بوجوب الحد باعتبار الفعل مكوناً 

 ، فالرأي وجوب )4(للزنا ، وقائل بأن الفعل يعد معصية ويجب التعزير فيه فقط

نسي باعتباره كل ممارسة للجنس يقع ضد الطبيعة توسيع مفهوم الفعل الشاذ الج

ولما كان إتيان الميت في . وضد الطرق المألوفة المتعارف عليها في هذه الممارسة 

دبر وقبل مخالفاً للطبيعة ، فإنه يعتبر شذوذاً جنسياً وخروجاً على المألوف ، ومن ثم 

 . ذكراً كان أم أنثى اعتباره مكوناً للركن المادي لفعل الشذوذ إذا وقع من عاقل
                                                                                                           

، بدائع الصنائع   الكاساني ،    . 171 ، ص  6ج) ت.طبعة دار الشعب ، د    : هرة  القا (الأم  الشافعي ، محمد بن إدريس ،       ) 1(

عبد االله بن عبد المحسن التركي و عبد الفتـاح          : ، تحقيق    المغنيابن قدامة ، موفق الدين أبو محمد ،          . 487 ص 5ج

  .357 ، ص12ج) م1990-هـ1410دار هجر ، : القاهرة (محمد الحلو 

  .78 فيما بعد ، صوسوف نعرض لها بالتفصيل) 2(

  .222آية : سورة ) 3(

  .84سنعرض ذلك في الفصل الثاني ، ص) 4(
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ويكون الحكم كذلك بالنسبة لإتيان البهيمة بالإيلاج فيها أو تمكين البهيم من فرج 

 .المرأة أو دبرها ، فإنه شذوذ وخروج على الفطرة السليمة 

 شروط الوطء : ثالثاً 

يجب أن يكون الوطء في غير ملك ، وأن يكون في الدبر لا في : الاتصال الجنسي 

 .ن يكون خالياً من شبهة الحل القبل ، وأ
 :أن يكون ا لوطء في غير الملك . أ 

أي أن يقع الوطء في الأغيار غير زوجة الجاني ، وهذا الشرط لا ضرورة له 

بالنسبة لفعل الشذوذ الجنسي ؛ إذ إن الجريمة تكتمل ولو كان الموطء بها زوجة 

 باعتباره فعلاً شنيعاً مجرم  ؛ لأن الشذوذ)1(للفاعل طالما أن الفعل قد تم في الدبر

لذاته حفاظاً على الأخلاق ومقاومة للرذيلة التي تدفع إليها الزوجة التي لا تجد 

 .إشباعاً جنسياً من الدبر 

والأمر على خلاف ذلك من جريمة الزنا ؛ إذ إن الوطء المحرم في الملك والحل أي 

 يعد زنا ، وبناءً على ذلك في الزوجة أي حال قيام الزوجية أو ملك اليمين ، فإنه لا

يحرم على الرجل أن يطأ زوجته ومملوكته إذا كانت حائضاً أو نفساء أو صائمة 

فرضاً كصيام شهر رمضان أو محرمة بحج أو عمرة فإن وطأَها في هذه الحالات 

 )2 (.حرام ، ولكنه ليس زنا ، ويعزر على ذلك 

 
 أن يكون الوطء في الدبر . ب

ق بين الزنا واللواط هي أن المواقعة في الأول تكون في الموضع وعلة ذلك أن الفار

المخصص لذلك وهي القبل ؛ أما الثاني فيكون على خلاف الطبيعة ، ومن ثم سمي 

 .شذوذاً

وهذا الشذوذ إسراف في تجاوز منهج االله المتمثل في الفطرة السوية وإسراف في 

شرية ونمو الحياة ، كما أنه إراقة الطاقة التي وهبها االله لأداء دور في امتداد الب

                                     
  .36انظر اللوطية الصغرى ، ص ) 1(

  .196 ، ص2، جتبصرة الحكام ابن فرحون ، ) 2(
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للشهوة في غير موضع الإخصاب فهي شهوة شاذة ، لأن االله جعل لذة الفطرة 

الصادقة في تحقيق سنة االله الطبيعية ، فإذا وجدت نفس لذتها في نقيض هذه السنة 

كما أن التكوين العضوي للأنثى هو الذي يحقق لذة . فهو الشذوذ إذن والانحراف 

لصادقة للذكر ، وهذا الالتقاء الذي لا يقصد به مجرد الشهوة ، إنما هذه اللذة الفطرة ا

  بالنسبة للذكر ، -أما التكوين العضوي للذكر . المصاحبة له رحمة من االله ونعمة 

فلا يمكن أن يحقق الفطرة السليمة ، بل إن شعور الاستقذار ليسبق ، فيمنع مجرد 

 )1(.الاتجاه عند الفطرة السليمة 

من ناحية أخرى ، يتصادم الشذوذ الجنسي مع الحياة ويعدمها ؛ لأنه يذهب ببذور 

الحياة في تربة خبيثة لم تُعد لاستقبالها وإحيائها بدلاً من الذهاب بها إلى التربة 

 لا –المستعدة لتلقيها وإنمائها ، ومن أجل هذا تنفر الفطرة السليمة نفوراً فطرياً 

لشذوذ الجنسي ؛ لأن هذه الفطرة محكومة بقانون االله في  من ا–أخلاقياً فحسب 

الحياة الذي يجعل اللذة الطبيعية السليمة فيما يساعد على إنماء الحياة ، لا فيما 

 )2(.يصادمها ويعطلها 

ويدل الشين والذال في الشذوذ على الانفراد والمفارقة ، شذا الشيء يشذ شذوذاً ، 

 وإذا كان من المقرر هو الانفراد عن )3(ة أو خالفهموشذ شذوذاً أي تفرد على الجماع

الجماعة ومخالفة العادة الطبيعية ، وإذا كان من المقرر هو أن المرأة توتى في القبل 

أي المكان الواقع بين فخذيها من أمام الفتحة المعدة لذلك ، المحاطة بشفتين ، فإن 

 الدبر أي الفتحة الواقعة الخروج على هذا الموضع واللجوء إلى ممارسة الجنس في

بين الفخذين والمسماة فتحة الشرج ، فإن ذلك يعد شذوذاً وخروجاً على السبيل 

 )4(.المألوف 

                                     
  .1316-1315 ، ص 3، جفي ظلال القرآن سيد قطب ، ) 1(

  .1313 ، ص 3، جفي ظلال القرآن سيد قطب ، ) 2(

  .180 ، ص3، جمعجم مقاييس اللغة فارس ، أبو الحسن أحمد بن زكريا ، ابن ) 3(

  .31ص) م2000دار الفجر ، : القاهرة (، الإيدز والأمراض الجنسية طالو ، محيي الدين ، ) 4(
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 

وبالتالي ، فإن فعل الاتصال الجنسي في هذه الحالة لا يكون اتصالاً طبيعياً ، ولكنه 

ين فخذي  المرأة أو إيلاج عضو التذكير ب)1(إذ يتم بإيلاج عضو التذكير في ألية

 .الصبي أو الرجل ، فإنه لا يتم إلا بالاتصال الجنسي الطبيعي 

ولكن يلاحظ أنه إذا كان المطلوب أو المشروط هو ضرورة أن يكون الفعل إيلاجاً 

لعضو التذكير في دبر الرجل أو المرأة أو قبل البهيمة ، فإن هذا الفعل يقع سواءً 

ه ، أو جزئياً بإدخال جزء منه ، وأن كان الإيلاج كلياً بإدخال الجاني عضوه كل

 .يكون صغيراً

ويستوي أن يكون الجاني قد بلغ شهوته بقذف المني أو لم يبلغ ذلك ، وبذلك فإن 

عبث يد الجاني كرهاً بمؤخرة المرأة لا تعد شذوذاً ، وإن كان يمكن أن يعد الفعل 

لية أو إدخال في وكذلك الأمر إدخال اليد في الآ. هتكاً للعرض إذا تم في علانية 

كما أن الاحتكاك مجرد الاحتكاك بالدبر لا تقوم به . الآلية أو إدخال الآلة أو الإصبع 

 كما أن الإيلاج يجب أن يكون في –جريمة الشذوذ الجنسي ؛ لأن الفعل ليس إيلاجاً 

 .فرج ، ومن ثم فإن الإيلاج في غير فرج كالإبط أو الفم لا يتم به الفعل 

وطئاً الإيلاج في الفم أو الخلوة بالمرأة الأجنبية كالعناق والقبلة والنوم كذلك لا يعد 

معها في فراش واحد ، بالرغم من كون هذه أفعال محرمة ، فضلاً عن أنها من 

 )2 (.مقدمات الزنا وتؤدي إليه 

إذن يشترط دائماً أن يكون الوطء في دبر لذكر أو أنثى ، وقد كان قوم لوط يأتون 

 …Σ|ΠςΤ⇓ΜΞ¬⎯ …  :ة من دون النساء ، وكان ذلك فاحشة ونزل فيهم قوله تعالىالرجال شهو

Ω⇐⎡ΣΤΚ<†Ως√ Σ©†Ω–ΘΞ≤√≅… ⊥〈Ω⎡⎯™Ω→ ⇑ΨΘ∨ Ξ⎦⎝Σ  &Ψ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅… ⎯™ΩŠ ⎯ψΣ⇓Κς… β⋅⌠⎡ΤΩΤ∈ φ⎦⎡ΣΤ⊇Ξ≤⎯♥ΘΣ∨ ≈)3 (.  أما إذا تم الوطء

رغب فيه العقلاء من بهيمة ، فإنه لا يعتبر زنا ، ولكنه معصية يعاقب فاعلها ، فلا ي

 ) . اشتداد الشهوة للأنثى(  .)4(ولا السفهاء وإن اتفق لبعضهم ذلك لغلبة الشبق

                                     
  .25  ، صالمعجم الوسيطالعجيزة أو ما ركبها من شحم ولحم ، ) 1(

  .351 ، ص2 ، ج لامي مقارناً بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي الإسعودة ، عبد القادر ، ) 2(

  .81آية : سورة الأعراف ) 3(

 ) .شبق( ، مادة 471، ص المعجم الوسيط) 4(
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 .وسنعود إلى تفصيل ذلك في الفصل الثاني 

 
@@
@@
@@

@òÐÜØß@òÜÓbÇë@ÝÓbÇ@‹i‡i@Ì—Ûa@åß@õÂìÛa@ëc@Ì—Ûa@‹i†@À@õÂìÛa@áØy@òÐÜØß@òÜÓbÇë@ÝÓbÇ@‹i‡i@Ì—Ûa@åß@õÂìÛa@ëc@Ì—Ûa@‹i†@À@õÂìÛa@áØyZZ@@

راً أو صغيرة مثله فإنه يذهب رأي الفقهاء إلى أن الصغير إذا وطأ غيره أو وطأ صغي

 )1(.يجب عليه التعزير ويرى البعض الآخر وجوب الاكتفاء بالتعزير المناسب تأديباً 

أما إذا تم الوطء من بالغ عاقل لصغيرة أو صغيرة أو من بالغة لصغير فإن الرأي 

هو إقامة الحد على البالغ أو البالغة ، والبعض اشترط أن يكون الصغيرة مما يجامع 

ا ، ويذهب البعض الآخر إلى أن الصغيرة يجب أن تكون قابلة للوطء أي يمكن مثله

 )2 (.الوطء بها أي تكون في سن معقولة وليست صغيرة جداً 

ولاشك لدينا أن المكلف تكتمل مسئوليته ويجب إقامة الحد عليه بدون قيد أو شرط ؛ 

غير يدل على انعدام إذ إن الفعل فيه انتهاك للعرض ، بل الوطء في الصغيرة أو الص

 )3(.الرحمة ، وإذا كان الواطئ غير محصن ، فيمكن الاكتفاء بإقامة الحد عليه 

وإذا كان الموطء مكلفاً والواطئ صغيراً أو صغيرة ، فإن بعض الفقهاء يرى عدم 

 .إقامة الحد 

                                     
الكاسـاني ،           . 446 ، ص  5، ج  مغنـي المحتـاج   الشـربيني ،     . 194 ، ص  2 ، ج   تبصرة الحكـام  ابن فرحون ،    ) 1(

  .487 ، ص5ج بدائع الصنائع

    حاشية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر        الدسوقي ، محمد بن عرفه ،        . 371 ، ص  5، ج  تح القدير فابن الهمام ،    ) 2(

ــاهرة ( ــي ، د : الق ــة الحلب ــربيني ،  . 314 ، ص4، ج )ت.مطبع ــاج الش ــي المحت  .                   146 ، ص5 ، جمغن

دار إحياء التراث الإسلامي ،     : روت  بي(أحمد شاكر   :  ، تحقيق    المحلىابن حزم ، أحمد بن أحمد بن سعيد الأندلسي ،           

  .95 ، ص13ج) م1997-هـ1418 ، 1ط

المرغيناني ، أبو الحسن بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليـل ،               . 8-7 ، ص  6، ج حاشية ابن عابدين    ابن عابدين ،    ) 3(

الشـربيني ،    . 385 ، ص  2ج) م2000-هـ1421 ،   1دار الكتب العلمية ، ط    : بيروت   (الهداية شرح بداية المبتدي   

  .447-446 ، ص5 ، جمغني المحتاج
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: قال ابن فرحون في تبصرة الحكام . والبعض الآخر يرى وجوب إقامة الحد عليه 

 فلا حد على صبي ولا صبية ، ويعاقبان ولا تحد البالغة بوطء صبي وإن البلوغ

 )1(.ويحد البالغ بوطء الصبية إذا كان مثلها يوطأ . قوي على الجماع 

لأنه مسئول عن ) بالغاً(والرأي وجوب إقامة الحد على المفعول فيه إن كان مكلفاً 

ي بالتعزير إذا كان فعله في دبر نفسه ، وإذا كان الصغير لا يستطيع الإيلاج ، فيكتف

 .الرجل أو دبر المرأة 
@‹i†@À@æìäª@ëc@òãìäv·@ÑÜØß@åß@ˆë‰“Ûbi@âbîÔÛa@òÛby@‹i†@À@æìäª@ëc@òãìäv·@ÑÜØß@åß@ˆë‰“Ûbi@âbîÔÛa@òÛbyZZ@@

من المتفق عليه أن الجنون يعدم المسئولية ، ويعتبر مانعاً من موانع هذه المسئولية ، 

لحالة العقلية وبالتالي لا يقام الحد على المفعول فيه مجنوناً كان أم مجنونة ؛ وذلك ل

أما بالنسبة للفاعل ، فإنه . التي يكون عليها والتي تغيب عقله وتمنع اختيار وتلغيه 

حسب الفرض له إرادة كاملة وصحيحة وواعية وكامل الأهلية الجنائية ، وبالتالي تتقرر 

 )2(.مسئوليته الكاملة ، ويجب عليه الحد 

نثى ، كما يستوي أن يكون إلى أن الواطئ يستوي أن يكون ذكراً أو أونخلص 

 .الموطوء فيه ذكراً أو أنثى ، ولكن يشترط أن يكون الوطء واقعاً في الدبر 

لا أهمية لصغر السن ؛ إذ إن الفعل يتحقق حتى لو كان المفعول فيه صغيراً لم  •

 .يبلغ الحلم بعد 

 .إن الفعل المكون للشذوذ الجنسي هو إيلاج عضو التذكير في الدبر  •
@@

@À@‹Èãë@À@‹Èãë@ïä§a@ˆë‰“Ûa@òº‹§@òÜàØ¾a@ðìäÈ¾a@å×‹ÜÛ@òîÛbnÛa@ñ‹ÔÐÛa@ïä§a@ˆë‰“Ûa@òº‹§@òÜàØ¾a@ðìäÈ¾a@å×‹ÜÛ@òîÛbnÛa@ñ‹ÔÐÛaNN@@

 :الركن المعنوي 

أن  وهو نية الوطء أو قصده ، وهو يتكون من إرادة الفعل والعلم به ، ويقصد بذلك

يتوافر لدى مرتكب فعل الشذوذ النية أو العمد على إتيان الفعل ، مع العلم بأنه يطأ دبر 

 .رجل أو دبر امرأة 

 :العلم  -1

                                     
  ،194 ، ص2 ، جتبصرة الحكامابن فرحون ، ) 1(

  .487 ، ص5 ، جبدائع الصنائعالكاساني ، ) 2(
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يجب أن يكون اللوطي قد لاط وهو عالم بأنه يطأ دبر امرأة أو دبر ذكر ، ويتوافر هذا 

الركن إذا مكنت المرأة من نفسها رجلاً آخر أو زوجها ، وهي تعلم أنه يطؤها في 

 )1 (.مؤخرتها أو عجزها 

 : الإرادة -2

ذا أكره على ذلك فلا يجب أن تتجه إرادة اللوطي إلى ارتكاب فعل قوم لوط ، ومن ثم فإ

 )ŸΩΤ∈Ω⎝ ð™ϑð±ΩΤ⊇ ¬Ρ∇ς√ †ΘΩ∨ Ω⋅ΘΩ≤Ωš ⌠¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ ‚ΠςΜΞ… †Ω∨ ⎯ψΣ⎯⁄Ξ≤Ρ≠π∂≅… %Ψ©⎯∼Τς√ΜΞ… .)2⎯ … :حد ولا تعزير عليه لقوله تعالى 

 )Ξ⇑Ω∧ΩΤ⊇ ΘΩ≤〉≠π∂≅… Ω⁄⎯κΤΩ⎜∅ ω⎜℘†ΩΤŠ ‚ΩΩ⎝ ξ †Ω∅ :ð„ΤΩΤ⊇ Ω¬<’ΜΞ… &Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ ≈ .)3 …  :ولقوله تعالى

 )4(" .عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "ε ولقول رسول االله

 وبين الإكراه بالتهديد وهو )5(ويستوي أن يكون الإكراه مادياً أي الإكراه بالإلجاء

 فدرأ الحد εوقد استكرهت امرأة على الزنى في عهد رسول االله . الإكراه المعنوي 

 )6(.عنها 

هب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإذا أكره الرجل فإن الرأي الراجح في مذ

 )7(.أنه لا حد عليه على أساس أن المرأة وظيفتها التمكين والرجل عليه الانتشار

                                     
  .374 ، ص2 ، جالتشريع الجنائي الإسلاميعودة ، عبد القادر ، ) 1(

  .115آية : سورة الأنعام ) 2(

  .173آية : سورة البقرة ) 3(

، كتاب الطـلاق ، بـاب       ) م1952 ،   1عيسى الحلبي ، ط   : القاهرة  (محمد فؤاد عبد الباقي     :  ، تحقيق    ابن ماجه سنن  ) 4(

نصـب الرايـة    : وقد بين الزيلعي طرقه ومن أخرجه بتفصيل وافٍ فـي            . 659 ، ص  1طلاق المكره والناسي ، ج    

ورد الحديث   . 66-64 ، ص  2هـ ، ج  1357 ،   1المركز الإسلامي للطباعة والنشر ، ط     : القاهرة  (،  لأحاديث الهداية 

انظـر الجـامع الصـغير      . بلفظ رفع عن أمتي ، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ثوبان والحديث صـحيح                

  .4461 ، رقم 372للسيوطي ص

 نفسـه   وهو ما يجعل المباشر في يد الحامل كالآلة في يد الفاعل ، فيضطر الشخص إلى مباشرة الفعل خوفاً من فوات                   ) 5(

  .39 ، ص24 ، جالمبسوطالسرخسي ، . أو بضربٍ يؤدي إلى شيء من هذا ، أو بالتهديد بالقتل 

 وهو سنن الترمذي ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في المـرأة إذا اسـتكرهت علـى    الجامع الصحيحراجع الترمذي ،   ) 6(

 .وليس إسناده بمتصل وقال الترمذي هذا الحديث غريب  . 1453 الحديث رقم 45 ، ص4الزنا،  ج
 ،  5محمـد الزحيلـي ، ج     :  ، تحقيـق     المهذبالشيرازي ،    . 127 ، ص  4 ، ج  سنى المطالب زكريا ، الأنصاري ، أ    ) 7(

الطوع فلا  ) الحد(يشترط لتوقيع عقوبة الزنا     :  ، وقال ابن فرحون      348  ، ص   12 ، ج  المغنيابن قدامه ،     . 379ص

ويـأثم فـإذا    : (وأختار اللخمي نفي الحد ، وقال       : قال سحنون ومطرف     : حد على المكره في أحد القولين ، وبالحد       

  .149 ، ص2، ج تبصرة الحكام) أكرهته هي لم يأثم ولا حد على المكرهه ولها الصداق
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ولكن الرأي الراجح في المذاهب جميعها أنه لا عقوبة على الرجل إذا أكره ؛ لأن 

تشار الذي يدل الإكراه يتساوى أمامه الرجل والمرأة ؛ لأن القول بالتخويف ينافي الان

 )1(.على الفحولة، كما أن الإكراه شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات 
@@

@@

@ÂaìÜÛa@ÝÈÐÛ@ïöbä§a@‡—ÔÛa@ñ‹–bÈß@ÂaìÜÛa@ÝÈÐÛ@ïöbä§a@‡—ÔÛa@ñ‹–bÈßZZ@@

ويجب أن يعاصر القصد الجنائي إتيان فعل اللواط ، بمعنى أن يعلم الجاني وقت إتيانه 

ي دبرها ، وهو لا الفعل أنه يرتكب عملاً محرماً ، فلو كان الزوج غافلاً وأتى زوجته ف

بناء على . أما إذا قصد إتيان زوجته في دبرها فإن التعزير يلزمه . يعلم ذلك فلا إثم عليه 

ذلك ، لا يعتد بالقصد اللاحق أي إذا توانى العلم لدى الجاني بعد أن يتم فعله ، مثال ذلك 

 ؛ لأن الوطء الذي إذا قصد إتيان امرأته في دبرها ، فأتاها في قبلها ، فإنه لا يعد لائطاً

 )2(.حدث غير محرم
@@

@áí‹vnÛbi@áÜÈÛa@aÏa@áí‹vnÛbi@áÜÈÛa@aÏaZZ@@

الأصل في التشريع الإسلامي أن لا يحتج في دار الإسلام بالجهل بالأحكام ، وبالتالي ليس 

ومع ذلك . للفاعل أن يحتج بالجهل بتجريم الشذوذ الجنسي ، وبالتالي انعدام القصد الجنائي

د بالإسلام إذا كانت الظروف لم تيسر له العلم بالأحكام ، يجوز إعذار المسلم القريب العه

ومثال ذلك المجنون الذي أفاق ، ثم ارتكب الفعل الفاحش بالإتيان في الدبر قبل أن يعلم 

: ويلزم أن يكون الفاعل للشذوذ ذا أهلية جنائية ، وشروط الأهلية الجنائية هي  .)3(بتجريمه

 )4(.لتجريم عند إتيان اللواط أو السحاق البلوغ والعقل والاختيار والعلم با

الأولى هي السكر ثم : ومع ذلك يحد السكران الذي يأتي اللواط ؛ لأنه ارتكب معصيتين 

ويلزم لعقاب السكران أن يكون . أدى به السكر إلى الوطء في الدبر وهو المعصية الثانية 

                                     
  .365 ، ص2 ، جالتشريع الجنائي الإسلاميعودة ، عبد القادر ، ) 1(

  .374 ، ص2ج ، التشريع الجنائي الإسلاميعودة ، عبد القادر ، ) 2(

ابـن قدامـه ،      . 195-194 ، ص  2 ، ج  تبصرة الحكام ابن فرحون ،     . 380-379 ، ص  5 ، ج  المهذبالشيرازي ،   ) 3(

  .345 ، ص12، جالمغني

  .195-194 ، ص2 ، جتبصرة الحكامابن فرحون ، ) 4(
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 إذا كان لا يعلم ، فإنه لا أما. عالماً بسكره كأن يشرب الشراب وهو يعلم أنه خمر يسكر 

 )1(.يقام عليه الحد ؛ لعدم توافر عنصر العلم ، وهو ما ينفي القصد الجنائي لديه 

نخلص مما سبق أن القصد الجنائي يتكون من العلم بتحريم الشذوذ وتجريمه ، والعلم بأن 

ة واختياراً ما يأتيه هو اللواط أو السحاق ، وإرادة هذا الفعل بأن يكون هذا الفعل طواعي

بجانب أن يكون هذا العلم معاصراً للفعل ، وأن يكون الفاعل أهلاً . وليس إكراهاً له 

 .لوقوع المسؤولية الجنائية عليه بأن يكون بالغاً عاقلاً مدركاً لأفعاله 

 
 المطلب الثا�ي

 أركان جريمة اللواط في القا�ون
@‡îè¸@‡îè¸ZZ@@

ت تتفاوت في الأهمية ، ولكنها تتكون جريمة الشذوذ الجنسي من أجزاء ومقوما

تتحلل إلى أركان ، ويتحلل الركن إلى عناصر ، ويتحلل إلى شروط ، فالجريمة مثلاً 

 . تتكون من ركنين ركن مادي ، وركن معنوي 

الفعل أو النشاط أو السلوك والنتيجة : والركن المادي يتحلل إلى ثلاثة عناصر 

 . بين الفعل والنتيجة الإجرامية ، والرابطة السببية التي تربط

 .ويستلزم الأنموذج القانوني لكل عنصر شروطاً تختلف من عنصر إلى آخر 

وإلى جانب الأركان العامة للجريمة قد تضاف أركان خاصة لبعض الجرائم ، 

اختلف الفقه بشأن بعضها ، وقد تضاف إلى الجريمة عناصر عرضية أو ثانوية 

 )2(.يطلق عليها تسمية الظروف 

                                     
 ـ   . 3 ، ص  8 ، ج  على مختصر خليل  الخرشي ،    . 149 ، ص  24 ، ج  المبسوطالسرخسي ،   ) 1(  ،      المغنـي ه ،   ابـن قدام

  .357 ، ص12ج

 ؛ وانظـر    52-51 ، ص  الأحكام العامة للنظام الجنائي الإسلامية والقانون الوضعي      الصيفي ، عبد الفتاح مصطفى ،       ) 2(

 وما بعدها؛   -49ص) م1991 ،   3منشأة المعارف ، ط   : الإسكندرية   (النظرية العامة للقانون الجنائي   رمسيس بهنام ،    

دار النهضـة العربيـة ،           : القـاهرة    (الشروط المفترضة في الجريمة دراسة تحليل تأصـيلية       ،  الوزير عبد العظيم    
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@@
ëcëc@ü@ü@Z@Zð†b¾a@å×‹Ûað†b¾a@å×‹Ûa@@

إيلاج عضو : "إن الركن المادي لجريمة اللواط وفقاً للاتجاه الوضعي السائد هو 

الرجل في دبر ذكر أو أنثى برضاء الطرفين أو بالإكراه سواءً كان الإيلاج كلياً أو 

:  وحسبما هو مجمع عليه شرعاً هو )1("جزئياً ، سواءً حصل إمناءً أم لم يحصل

 في دبر الذكر أو الأنثى ولو – أو قدرها إذا كانت مقطوعة –لرجل إيلاج حشفة ا(

ويتكون الركن ) . بحائل خفيف لا يمنع اللذة سواءً حصل الأمناء أو لم يحصل

 :المادي لجريمة اللواط من العناصر التالية 

 طرفا الاتصال الجنسي : العنصر الأول 

ي في شبه إجماع على أن جريمة لا خلاف بين الفكر القانوني ، وكذا الفقه الإسلام

اللواط لا تتم إلا بين طرفين ذكرين أو أحدهما ذكر والآخر أنثى ، حيث تكون إرادة 

) السحاق(الجاني إتيانها من الدبر ، ومن ثم لا يعد لواطاً الحك المتبادل بين اثنين 

يكون ، ويشترط أن ) السفاد(كما لا يعد لواطاً الاتصال الجنسي بين إنسان وحيوان 

وطء (كلا الطرفين حياً ، فلا يعد لواطاً الاتصال الجنسي بذكر أو بأنثى متوفاة 

 .ولو تم ذلك لحظة خروج الروح من الجسد ) الأموات

 موضع الاتصال الجنسي: العنصر الثاني 

من المتفق عليه بين الجانبين أن اللواط لا يتم إلا بإيلاج عضو الذكر في دبر ذكر 

 . عبرة بعد ذلك للكيفية التي تم بها الإيلاج ولا. آخر أو أنثى 

 قدر الإيلاج: العنصر الثالث 

لا خلاف بين الجانبين الإسلامي والوضعي على أن جريمة اللواط تتم بالإيلاج الكلي 

أو الجزئي ، وقَدره الفقه الإسلامي بتغيُّب حشفة الرجل أو بمقدارها إذا كانت 

                                                                                                           
 ،       التشريع الجزائي المقارن في الفقه الإسلامي والقـانون السـوري          وما بعدها ؛ السراج ، عبود        -76ص) م1983

  .71-70ص) م1990-هـ1411 ، 4مطبعة جامعة دمشق ، ط: دمشق ( ، المبادئ العامة 1ج

 ، 340ص) 1987دار النهضة العربيـة ، ط : القاهرة  (شرح قانون العقوبات القسم الخاصحسني ، محمود نجيب ،  ) 1(

الموسـوعة   ؛ عبد التواب معوض 434-333 ، ص، جرائم العرض في قانون العقوبـات وانظر فودة ، عبد الحكيم    

  .444، صالشاملة المخلة بالآداب العامة وجرائم العرض 
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وقوف بالجريمة على حد الإيلاج الكلي من شأنه مقطوعة، وهو اتجاه سليم ، فال

وهذه نتيجة شاذة؛ . وضع حق الدفاع بالإيلاج الجزئي بيد المتهم رجلاً كان أو امرأة 

 .لأن ذلك من شأنه ترك أمر العقوبة بيد المتهمين 

 الإمناء : العنصر الرابع 

اً من شروط لا خلاف بين الجانبين الإسلامي والقانوني على أن الإمناء ليس شرط

 .الركن المادي لجريمة اللواط ، وهو اتجاه سليم فالاعتداد بالإمناء ضعيف 

 

 

 

 

 

 
@ðìäÈ¾a@å×‹Ûa@ðìäÈ¾a@å×‹ÛaZZ@@

يتمثل في إرادة الجاني لتحقيق نتيجة إجرامية لإهدار مصلحة يحميها القانون 

الجنائي، مقترنة بسبق تمثل الجاني للواقعة ، وعلى ذلك نجد أن تحديد مدلول 

 )1 (. الجنائي العام مثار خلاف بين نظريتي العلم والإرادة عناصر القصد

وقد درج فقهاء القانون على اعتبار سلوك أو نشاط يصدر عمداً عن الجاني ، سواءً 

كان إيجابيا أم سلبياً يترتب عليه إحداث ضرر معين ، ولم يترتب عليه نفع شخصي 

 أن الجاني قد أقدم على هو قصد جنائي ، فالعمد على هذا النحو يتحقق كلما ثبت

فإن ثبت ذلك وجبت مسائلته بغض النظر عن . السلوك المؤثم عن علم وإرادة 

ولا  . )2(الباعث أو الدافع الذي حدا به إلى اقتراف هذا الفعل أو إتيان السلوك المادي

تشذ فكرة القصد الجنائي في جريمة اللواط عن ذلك ، فالقصد الجنائي إرادة اتجهت 

                                     
)   م1981 ،         1دار النهضـة العربيـة ، ط      : القاهرة   (، دروس في قانون العقوبات القسم الخاص      عبيد ، حسنين إبراهيم صالح      ) 1(

  .10ص

مطبعـة  : القاهرة   (، القانون الجنائي مبادئه الأساسية ونظرياته العامة دراسة مقارنة        عوض محمد محيي الدين     . د) 2(

 . 355ص) م1981جامعة القاهرة ، 
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معين ، وسيطرت على ماديات الجريمة ، فكشفت بذلك عن خطورة على نحو 

 )1(.شخصية الجاني ، مما جعله جديراً بلوم القانون 

القصد : ويمكن تحديد مدلول القصد الجنائي في جريمة اللواط من خلال تعريف 

الجنائي بوجه عام ، وبيان الخلاف الفقهي حول القصد الجنائي المتطلب في جريمة 

 :  ، وذلك على النحو التالي الاغتصاب

 

 :تعريف القصد الجنائي بوجه عام ) 1(

علم الجاني بكافة عناصر الجريمة ، واتجاه إرادته إلى تحقيق هذه : "القصد الجنائي 

  . )2("العناصر ، أو قبولها

 

 

وينطبق هذا التعريف على القصد الجنائي في كل أنواعه ، سواءً في ذلك القصد 

القصد الجنائي هو أن ينصرف علم : وبعبارة أخرى  . )3( الاحتماليالمباشر والقصد

الجاني وإرادته إلى الفعل المكون للنشاط المادي للجريمة هادفاً إلى النتيجة المترتبة 

عليه ، أو بمعنى آخر هو إحاطة الجاني بأركان الجريمة وظروفها ، كما حددها 

 )4(.القانون مع اتجاه إرادته إلى تحقيقها 

 

 :الخلاف الفقهي حول القصد الجنائي المتطلب في جريمة اللواط ) 2(

 :انقسم الفقه حول ذلك إلى اتجاهين 

                                     
  النظرية العامة للقصد الجنائي ، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية            حسني ، محمود نجيب ،      ) 1(

  .10ص) م1978 ، 2دار النهضة العربية ، ط: القاهرة (

  .50 ، صالنظرية العامة للقصد الجنائيحسني ، محمود نجيب ، ) 2(

دار النهضـة العربيـة ،      : القاهرة   (بادئ القسم العام في التشريع العقابي المصري      معبيد ، حسنين إبراهيم صالح ،       ) 3(

  .275ص) م1979ص4ط

  .345 ، صالقانون الجنائي مبادئه الأساسية ونظرياته العامة دراسة مقارنةعوض ، محيي الدين ، ) 4(
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يرى أن القصد الجنائي المتطلب في جريمة اللواط هو القصد : الاتجاه الأول 

 .الجنائي العام 

 يرى أن القصد الجنائي المتطلب في جريمة اللواط هو القصد :الاتجاه الثاني 

نية تتعلق ببعض الجرائم يجب : لخاص ، والقصد الخاص هو ا

توافرها لدى الجاني عند من يقولون بذلك ، كنية زهق روح إنسان 

 )1(.في جريمة القتل، ونية التملك في جريمة السرقة

والواقع أن القصد اللازم توافره في هذه الجريمة هو القصد العام ، لا الخاص؛ لأن 

الجاني من إكراه وغيرها هي التي تكشف بجلاء عن نيته الأفعال التي يأتيها 

وقصده، وهذا القصد الجنائي قصد إجرامي ، ولا يكون القصد بهذا المعنى قائماً إلا 

إذا كان الفاعل عالماً بتحريم الفعل اتجاه إرادته الآثمة اتجاهاً صحيحاً إلى إتيان هذا 

 .نصرين هما العلم ، والإرادة ويعني ذلك أن القصد الجنائي يقوم على ع. الفعل 

 

 

 

 : العلم * 

لكي يتوافر القصد الجنائي لدى الجاني ، فلابد أن يكون عالماً أنه يمارس أفعالاً 

جنسية غير مشروعة مع ذكر أو أنثى في الدبر ، ويترتب على ذلك أنه إذا وقع في 

 غلطه متعلقاً غلط أو كان يجهل ذلك انتفى القصد لديه ، ولا تفرقة بين ما إذا كان

بالوقائع أو القانون ، فالغرض أن القاعدة القانونية التي تعلق بها غلطه لا تنتمي إلى 

 )2(.قانون العقوبات 

 

                                     
 ،   الشريعة الإسلامية دراسـة مقارنـة      الحق في صيانة العرض ومدى الحماية التي تكفلها له        أمان ، محمود أحمد ،      ) 1(

  .197ص) م1994رسالة دكتوراه في الحقوق ، جامعة القاهرة ، : القاهرة (

الإثبـات فـي المـواد       ؛ مصطفى ، محمود محمود ،        61 ، ص  الإثبات في المواد الجنائية   أبو عامر ، محمد زكي ،       ) 2(

  .306 ، ص1ج) م1977 ، 1دار النهضة العربية ، ط: رة القاه( ، النظرية العامة.. الجنائية في القانون المقارن 
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 :الإرادة * 

يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى إكراه المجني عليه أو برضائه ذكراً كان أم أنثى ، 

انية ، أما إذا كان القصد من والاتصال بين جنسين بطريقة شاذة مخالفٌ للفطرة الإنس

فعله ليس هو إتيان الرجل في دبره أو المرأة في دبرها ، بل هو شيء آخر غير 

الإيلاج في الدبر ، فإنه ينتفي القصد الجنائي لديه بالنسبة لجريمة اللواط ، ويمكن 

 )1(.مساءلته عن جريمة هتك العرض إذا توافرت أركانها 

يه فلا عبرة بعد ذلك بالبواعث التي دفعته إلى ارتكاب فإذا توافر القصد الجنائي لد

 )2(.هذه الجريمة ، فقد يكون دافعه على ذلك قضاء الشهوة أو غير ذلك 

  
  

                                     
 . وما بعدها – 443 ، صالموسوعة الشاملة المخلة بالآداب العامة وجرائم العرضمعوض عبد التواب ، ) 1(

  .205-204 ، صالنظرية العامة للقصد الجنائيحسني محمود نجيب ، ) 2(
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    
              

 

 :وفيه مطلبان 

 المطلب الأول
 جريمة وطء المحارم في الشريعة والإسلامية

@‡îè¸@‡îè¸ZZ@@

إن المقصود بالمحارم النسوة اللاتي يحرمن على الرجل أي لا يجوز له الزواج 

والعلة . منهن ؛ وذلك لاتحاده معهن في الدم أو الأصل بما يمنع عقد الزواج معهن 

 . في ذلك هي توفير الاحترام والتقدير بين الشخص وأصوله وفروعه 

 المصالح اللاتي يتعين وينطوي وطء المحارم على الإضرار بمجموعة كبيرة من

صيانتها فهو يضر بالصلات الأسرية التي يجب أن تسود في المجتمع ، فهو يمس 

عرى العلاقة الوثيقة بين المحارم من الأصول والفروع والإخوة والإخوات وغيرها 

 ∨ΩΩ⎝ Ν…⎡Σ™Ψ∇⇒ΩΤ †Ω‚ … : التي ورد النص على تحريمها في قوله تعالى )1(من المحارم

Ω˜ς∇ΩΤ⇓ ¬Σ{Σ⎢:†ΩŠ…ƒ∫ φ⇔ΨΘ∨ Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ‚ΠςΜΞ… †Ω∨ ⎯ŸΤΩΤ∈ &ð∪ς∏Ω♠ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… Ω⇐†Ω{ ⊥◊ΤΤΩ↑Ψ™ΗΤΩΤ⊇ †_ΤΤπΤ⊆Ω∨Ω⎝ ƒ∫:†ΤΩ♠Ω⎝ ⏐„∼Ψ‰Ω♠ 

(22)  πŒΩ∨ΘΞ≤Σš ⎯¬Σ|⎯∼ς∏Ω∅ ⎯¬Ρ∇ΣΤΤΗΤΩΤ™ΘΩ∨ΡΚ… ⎯¬Ρ∇Σ†ΩΤ⇒ΩŠΩ⎝ ⎯¬Σ|ΣΤ.Ω⎡ΩςΚ…Ω⎝ ⎯¬Ρ∇ΣΗΤΘΩ∧Ω∅Ω⎝ ⎯¬Ρ∇ΣΗΤς∏ΗΤΤΩΩ⎝ 〉‹†ΩΤ⇒ΩΤŠΩ⎝ Ξ⎜—ςΚ‚⎮≅… 

〉‹†Ω⇒ΩΤŠΩ⎝ γŒπΤΤΡΚ‚⎮≅… Σ¬Σ|ΣΤΗΤΩ™Πς∨ΡΚ…Ω⎝ ⌡⎠ΨΗΤΠς√≅… ⎯¬Ρ∇ΩΤ⇒⎯⊕Ω∂⎯⁄ςΚ… ¬Σ|ΣΤ.Ω⎡ΩςΚ…Ω⎝ φ⇔ΨΘ∨ Ψ◊Ω⊕ΗΤΤΩ∂ΘΩ≤√≅… 〉ŒΗΤΩ™ΘΩ∨ΡΚ…Ω⎝ 

⎯¬Σ|ΜΞ⎥:†Ω♥Ψ⇓ Σ¬Σ|Σ‰ΜΞ⎤;ΗΤΤΩΤŠΩ⁄Ω⎝ ⎠ΨΗΤΠς√≅… ℑ ¬Σ{Ξ⁄⎡Σ•Σš ⇑ΨΘ∨ Σ¬Ρ∇ΜΞ⎥:†Ω♥ΠΨΤ⇓ ⎠ΨΗΤΠς√≅… ψΤΣΤ<∏ΩΩ  ΘΩ⇑Ξ™ΨŠ ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎯¬Πς√ 

Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤ ψΤΤΣΤ<∏ΩΩ  Υφ⇔Ξ™ΨŠ ð„ΤΩΤ⊇ Ω—†φΤΤΤΤΤ⇒Σ– ⎯¬Σ|⎯∼ς∏Ω∅ Σ™ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏ΩšΩ⎝ Σ¬Σ|ΜΞ⎥:†ΤΩΤ⇒⎯ΤŠςΚ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ⌠⇑Ψ∨ ⎯¬Σ|Ψ‰ΗΤςΤ∏π″ςΚ… 

⇐Κς…Ω⎝ Ν…⎡Σ⊕Ω∧πΤ•ΩΤ φ⎦⎯κΤΩŠ Ξ⇐⎯κφΤΤΤΤ⎯ΡΚ‚⎮≅… ‚ΠςΜΞ… †Ω∨ ⎯ŸΤΩΤ∈ %ð∪ς∏Ω♠ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς® …_⁄⎡Σ⊃ΤΩΤ⎜∅ †_∧∼ΨšΘΩ⁄ (23) ≈ . )2( 

 
@@

                                     
 42 صق في حماية العرض في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيالحماية الجنائية للحشمس الدين، أشرف توفيق، ) 1(

  .23-22الآيتان : النساء ) 2(
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 

@òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@À@âŠba@õÂë@áØy@òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@À@âŠba@õÂë@áØyZZ@@

هذه الجريمة من الكبائر العظام ، ومنكر عظيم تحرمه كل الشرائع ، وقد ثبت ذلك 

بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول ، وهو إثم من ناحية الدين ، ورذيلة من ناحية 

تمع الأخلاق ، وعيب وعار من ناحية الاجتماع الأسري ، أو من ناحية المج

 . الأسري

 :وأدلة تحريمه هي 

 من الكتاب : أولاً 
ΩΩ⎝ Ν…⎡Σ™Ψ∇⇒ΩΤ †Ω∨ Ω‚ …: قال تعالى  • ς̃∇ΩΤ⇓ ¬Σ{Σ⎢:†ΩŠ…ƒ∫ φ⇔ΨΘ∨ Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ‚ΠςΜΞ… †Ω∨ ⎯ŸΤΩΤ∈ &ð∪ς∏Ω♠ 

ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… Ω⇐†Ω{ ⊥◊ΤΤΩ↑Ψ™ΗΤΩΤ⊇ †_ΤΤπΤ⊆Ω∨Ω⎝ ƒ∫:†ΤΩ♠Ω⎝ ⏐„∼Ψ‰Ω♠ ≈)1(.   بمقتضى هذه الآيات حرمت

 امرأة وطأها الآباء ، وكان الأمر قبل ذلك أنهم يتزوجون أن يطأ الرجل

 …Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω ΘΣ™Ψ™Ωÿ ⎯¬Ρ∇ς√ ⇐Κς† … :امرأة الأب برضاها ؛ لقوله تعالى 

Ν…⎡ΣΤ’Ξ≤ΩΤ ƒ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… &†_∑⌠≤ς® ≈ )2 ( فبنزول الآية :… ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡Σ™Ψ∇⇒ΩΤ †Ω∨ Ω ς̃∇ΩΤ⇓ ¬Σ{Σ⎢:†ΩŠ…ƒ∫ ≈ 
صار حراماً في الأحوال كلها ؛ لأن النكاح يقع على الجماع والتزوج ، 

قال . )3(فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطأها بغير نكاح حرمت على ابنه

وكل هذا من المحكم المتفق عليه ، وغير جائز نكاح واحدة "القرطبي 

ه منهن بإجماع ، ومنها أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن فإن

لا يجوز التزوج بهن ، فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد 

على الابنة ، ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم ، وبهذا قول جميع أئمة 

 )4 (" .الفتوى بالأمصار

                                     
  .22آية : سورة النساء ) 1(

  .19آية : سورة النساء ) 2(

  .105-103 ، ص5، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي ، ) 3(

الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار     : البر   ، وانظر ابن عبد      106-105، ص الجامع لأحكام القرآن    القرطبي ،   ) 4(

 ، صـححه عبـد   وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار    

 ،                    1دار إحيـاء التـراث العربـي ، ط        : بيـروت   (دار إحيـاء التـراث العربـي ،         : الرزاق المهـدي ، تحقيـق       

  .456-455-454ص) م2001-هـ1421
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 

 ⎝πŒΩ∨ΘΞ≤Σš ⎯¬Σ|⎯∼ς∏Ω∅ ⎯¬Ρ∇ΣΤΤΗΤΩΤ™ΘΩ∨ΡΚ… ⎯¬Ρ∇Σ†ΩΤ⇒ΩŠΩ⎝ ⎯¬Σ|ΣΤ.Ω⎡ΩςΚ…Ω⎝ ⎯¬Ρ∇ΣΗΤΘΩ∧Ω∅Ω …: وقال سبحانه  •

⎯¬Ρ∇ΣΗΤς∏ΗΤΤΩΩ⎝ 〉‹†ΩΤ⇒ΩΤŠΩ⎝ Ξ⎜—ςΚ‚⎮≅… 〉‹†Ω⇒ΩΤŠΩ⎝ γŒπΤΤΡΚ‚⎮≅… Σ¬Σ|ΣΤΗΤΩ™Πς∨ΡΚ…Ω⎝ ⌡⎠ΨΗΤΠς√≅… ⎯¬Ρ∇ΩΤ⇒⎯⊕Ω∂⎯⁄ςΚ… 

¬Σ|ΣΤ.Ω⎡ΩςΚ…Ω⎝ φ⇔ΨΘ∨ Ψ◊Ω⊕ΗΤΤΩ∂ΘΩ≤√≅… 〉ŒΗΤΩ™ΘΩ∨ΡΚ…Ω⎝ ⎯¬Σ|ΜΞ⎥:†Ω♥Ψ⇓ Σ¬Σ|Σ‰ΜΞ⎤;ΗΤΤΩΤŠΩ⁄Ω⎝ ⎠ΨΗΤΠς√≅… ℑ 
¬Σ{Ξ⁄⎡Σ•Σš ⇑ΨΘ∨ Σ¬Ρ∇ΜΞ⎥:†Ω♥ΠΨΤ⇓ ⎠ΨΗΤΠς√≅… ψΤΣΤ<∏ΩΩ  ΘΩ⇑Ξ™ΨŠ ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎯¬Πς√ Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤ ψΤΤΣΤ<∏ΩΩ  Υφ⇔Ξ™ΨŠ 

ð„ΤΩΤ⊇ Ω—†φΤΤΤΤΤ⇒Σ– ⎯¬Σ|⎯∼ς∏Ω∅ Σ™ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏ΩšΩ⎝ Σ¬Σ|ΜΞ⎥:†ΤΩΤ⇒⎯ΤŠςΚ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ⌠⇑Ψ∨ ⎯¬Σ|Ψ‰ΗΤςΤ∏π″ςΚ… ⇐Κς…Ω⎝ Ν…⎡Σ⊕Ω∧πΤ•ΩΤ 

φ⎦⎯κΤΩŠ Ξ⇐⎯κφΤΤΤΤ⎯ΡΚ‚⎮≅… ‚ΠςΜΞ… †Ω∨ ⎯ŸΤΩΤ∈ %ð∪ς∏Ω♠ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς® …_⁄⎡Σ⊃ΤΩΤ⎜∅ †_∧∼ΨšΘΩ⁄ (23) ≈ .)1(  

 الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، :النسب  فالسبع المحرمات من

 . والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت 

 الأمهات من الرضاعة ، :والسبع المحرمات بالصهر والرِّضاع 

، )بنت امرأته(والربائب والأخوات من الرضاعة ، وأمهات النساء ، 

 .وحالائل الأبناء ، والجمع بين الأختين ، والسابعة زوجة الأب 

 
 من السنة: ثانياً 

 وكان -عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه : (روى البخاري ومسلم  •

وحوله عصابة من  "εأحد النقباء ليلة العقبة أن الرسول "شهد بدراً وهو 

 ألا تشركوا باالله شيئاً ولا تسرقوا ولا بايعوني على: الصحابة ، قال 

تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا بهتاناً تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، 

ومن أصاب . ولا تعصوا في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على االله 

من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئاً 

إلى االله إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عاقبه فبايعناه على ثم ستره االله فهو 

 )2 (" .ذلك

                                     
  .23آية : سورة النساء ) 1(

 ،         18 ، حـديث رقـم       15 ، ص  1 ، كتاب الإيمان ، باب علاقـة الإيمـان وحـب الأمصـار ، ج               صحيح البخاري ) 2(

  .1709 ، حديث رقم 1333 ، ص3، كتاب الحدود ، باب الحدود كفارة لأهلها ، جصحيح مسلم 
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 

وهو لفظ عام لم يقم دليل على تخصيصه ) ولا تزنوا(وجه الدلالة من الحديث قوله 

 فيشمل الزنا بذات )1(ووجب حمله على عمومه وإثبات الحكم على جميع أفراده قطعاً

 .محرم وبغير ذات محرم 

مر بي خالي أبو برده بن نيار ومعه لواء  : عن البراء بن ثابت قال •

 إلى رجل تزوج امرأة أبيه، εبعثني رسول االله : (أين تريد ؟ قال : فقلت

 )2() .أن آتيه برأسه

من وقع على  : εأن الرسول "عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما  •

 )3(" .من نكح ذات محرم فاقتلوه: ذات محرم ، أو قال 

 

أن العقل لو حكم بحرمة الزنا بصفة عامة ووطء المحارم بصفة  ":من المعقول 

فالمحارم من وجب احترامه شرعاً كالأم وأم الأم وإن علت ، والبنت وبنت "خاصة 

البنت وإن سفلت ، والأخت بنت الأخت وإن سفلت ، فإن كل طبع سليم يحترم 

شرع الاستذلال ولا هؤلاء في الجملة ، وفي النكاح استفراش واستذلال ، فلا يحسن 

 )4 (" .الاسترقاء ولا الاسترقاق بمن وجب احترامه ، وكيف يسترقها بالنكاح

                                     
  .181ص) م1985-هـ1406 ، 17الذهبية ، ط: الرياض  ( أصول الفقهعلمعبد الوهاب خلاف ، ) 1(

محمد فؤاد عبد الباقي ، كتاب الأحكام ، بـاب فـيمن تـزوج              :  ، تحقيق    3، وهو سنن الترمذي ، ج      الجامع الصحيح ) 2(

اب  كت -37: حديث حسن غريب ، أخرجه أبو داوود        : وقال الترمذي    . 1362 ، رقم الحديث     643بامرأة أبيه ، ص   

 -35كتاب الحدود ،    – 20: وأخرجه ابن ماجه     . 4457 باب في الرجل يزني بحريمه ، حديث رقم          – 26الحدود ،   

  .2067باب من تزوج امرأة أبيه من بعده ، حديث رقم 

 ،     512 ، ص3عبـد القـادر الأرنـوؤط ، ج    : ، تحقيـق     جامع الأصول في أحاديث الرسـول     : ابن الأثير الجزري    ) 3(

 ؛ أخرجه ابن ماجه في الحدود باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة وقول شـعيب وعبـد القـادر                      1829حديث  

الأرنؤوط في سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضـعيف ولكـن يشـهد لـه غيـره مـن الأحاديـث ،                                     

  .2564، رقم سنن ابن ماجه 

 " .من وقع على ذات محرم فاقتلوه: س بلفظ عند ابن عبا . "2564وهو عند ابن ماجه برقم 

محاسـن الإسـلام وشـرائع الإسـلام        ) : هـ546المتوفى عام   (البخاري ، أبو عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن ،            ) 4(

  .45ص) ت.دار الكتب العلمية ، د: بيروت (
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 

@âŠba@õÂë@òº‹u@ÑîîØm@âŠba@õÂë@òº‹u@ÑîîØmZZ@@

 :وفيها قولان 

 

 : القول الأول 

 إلى أنه إذا تزوج رجل امرأة لا - على خلاف الصاحبين – )1(ذهب الإمام أبو حنيفة

 ، وذلك سواءً كان عالماً بذلك أو غير يحل له نكاحها فدخل بها، فلا حد عليه

وحجته في ذلك أن الحكم  . )3(ولكنه يعاقب تعزيراً إذا كان عالماً بالتحريم. )2(عالم

أيما امرأة نكحت من غير إذن : " قال εببطلان الزواج مسقط للحد ، وذلك أن النبي 

فلها المهر فيما وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها 

فمع الحكم  . )4("استحل من فرجها ، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها

 لم يوقع الحد مما يجعل من الحكم ببطلان εببطلان الزواج في هذه الحالة فإن النبي 

. أي مجرد توافره ولو كان باطلاً مسقطة للحد "الزواج إسقاطاً للحد، فصورة العقد 

نا لغة لا يمكن أن تكون مع وجود عقد الزواج ، فالوطء المترتب على وإن دلالة الز

 . ) 5(تعدٍ ليس بزنا ، وإن عقد الزواج أورث شبهة دارئة للحد

                                     
  .487 ، ص5 ، جبدائع الصنائع الكاساني  . 85 ، ص9 ، جالمبسوط السرخسي ) 1(

إن النكاح إذا وجد من الأهل مضافاً إلى محل قابلاً لمقصد النكاح يمنع وجوب الحـد ، سـواءً                    "يقول الإمام أبو حنيفة     ) 2(

كان حلالاً أو حراماً ، وسواءً كان التحريم مختلفاً فيه أو مجمعاً عليه ، وسواءً ظن الحل فادعى الاشـتباه ، أو علـم                        

 ، وهذا القول في تقديرنا محـل نظـر ذلـك أن             490-489 ، ص  5 ، ج  صنائعبدائع ال انظر الكاساني ،    " . بالحرمة

إلى محل قابل لمقصد النكاح ؛ بل إن علة تحريمه هـي أنـه لا               " كما قرر أبو حنيفة   "الزواج من المحارم ليس مضافاً      

 .يحقق مقاصد النكاح كما أرادها الشارع الإسلامي 

محمد صـبحي حسـن حـلاق       :  ، تحقيق     المعروف بحاشية ابن عابدين    رد المحتار على الدر المختار    : ابن عابدين   ) 3(

  .9-8 ص6ج) م1998-هـ1419 ، 1دار إحياء التراث الإسلامي ، ط: بيروت (وعامر حسين 

 ـ1371طبعـة الحلبـي ،      : القـاهرة   ( ،  كتاب النكـاح ، بـاب الـولي ،             سنن أبي داوود  ) 4(  ؛             481 ، ص  1ج) هـ

 ؛ وقـال    605 ، ص  1 ، ج  سنن ابـن ماجـه    ؛  ... ب النكاح ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي           ، في أبوا  سنن الترمذي 

  .1840 ، حديث 243 ، ص6 ، جإرواء الغليلحديث صحيح ، : الألباني 

 ويذهب اتجاه في الفقه المالكي إلى أن وطء المرأة بعقد حال عقد الزواج علـى                86 ، ص  9 ، ج  المبسوطالسرخسي ،   ) 5(

خول بها ، أو الجمع بين الأختين ليس بحد ، وإنما يعاقب فاعله تعزيراً  ؛ الدردير ، أحمد بن محمد بـن    أنها غير المد  

: القـاهرة  ( لأحمد بن محمد الصـاوي  الشرح الصغير ، على مختصر أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالـك  أحمد  

  .119 ، ص3ج)  ت.مكتبة الصبيح وأولاده ، د
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 

  : القول الثاني

 بحق إلى أن زواج المحارم مع العلم بالتحريم ليس )1(ذهب جمهور الفقه الإسلامي

رأي السابق من أن اسم الزنا لغة فيه شبهة دارئة للحد ، ذلك أن ما ذهب إليه ال

يختلف عن اسم الزواج ، وأن النكاح ولو كان فاسداً يدرأ الحد ، يناقضه من أنه من 

 إن الزنا الواقع بين المحارم بغير نكاح –المتفق عليه حتى بين أنصار هذا الرأي 

موجب للحد ، في حين أن هذا الزنا ولو وقع في نكاح درء الحد عنه ، وهو 

ص غير صحيح ، فالزاني بذات محرم كشقيقته أو أمه بغير عقد زواج هو استخلا

زنا موجب للحد اتفاقاً ، في حين أنه وفقاً للرأي السابق إذا وقع هذا الفعل في نطاق 

وفي هذا تناقض في الرأي وفي . عقد زواج اعتبر هذا العقد شبهة دارئة للحد 

ني بغرض وجود العقد كان عالماً النتيجة ، رغم أن كل الفعلين زنا ، وأن الزا

بالتحريم ، مما ينفي عن ذلك الفعل أنه زواج ، فالزواج الذي شرعه الشارع 

الإسلامي هو الذي استقل بتحديده، أما ما نهى عنه الشارع الإسلامي وحرمه وجعل 

الزواج لا يتم به من وجود حرمة بين طرفيه ، فلا يعد زواجاً ولا يطلق عليه هذا 

وإن في إبرام هذا العقد مع العلم بالتحريم للتوصل إلى إباحة الواقع في  . )2(الاسم

هذه الحالة ، إنما هو تحايل لإسقاط ما أمر الشارع الإسلامي به ، وما نهى عنه ، 

فإطلاق اسم النكاح على . كالذي يطلق على الخمر اسماً مغايراً ليستحلها بهذا الاسم 

  .)3(لفعل ، ولا يعد شبهة دارئة للحد فيهزنا المحارم لا يؤثر في تجريم ا
@@

                                     
سـحنون التنـوخي ،    . 10-8 ص 6 ج حاشية ابـن عابـدين      ابن عابدين    . 77-76-75 ، ص  عالإجماابن المنذر،   ) 1(

أبو عبـد االله بـن      : ابن فرحون  . 383 ، ص  4ج) م1986-هـ1406 ،   1دار الفكر ، ط   : بيروت   (المدونة الكبرى   

دار الكتب   : بيروت(جمال المرعشلي   : ، تحقيق   تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام        . محمد اليعمري   

حاشية الدسوقي على الشرح    الدسوقي ، محمد بن عرفة       . 195-194 ، ص  2ج) م1995-هـ1416 ،   1العلمية ، ط  

أبـو  : وإلى الرأي ذهب صاحبا أبي حنيفـة       . 343-341 ، ص  12 ج  المغنيابن قدامة ،     . 279 ، ص  4، ج ر  الكبي

محارم ، وكل امرأة إذا كانـت ذات زوج أو محرمـة        يوسف ومحمد ، فإن كان عالماً بالحرمة فعليه الحد في ذوات ال           

  .85  ص9 ، جالمبسوط راجع السرخسي . عليه على التأبيد 

  .342-341 ، ص12 جالمغني  ؛ ابن قدامه ، 111 ، ص2220 رقم 13 ، جالمحلى ابن حزم ، ) 2(

، الأوطار شرح منتقى الأخبار     نيل  وانظر الشوكاني ؛ محمد بن علي        . 383 ص 4، ج المدونة الكبرى   ابن سحنون ،    ) 3(

  . 3130 ، المسألة 1549 ص2ج) م2002-هـ1423 ، 1دار المعرفة ، ط: بيروت (خليل مأمون شيحة : تحقيق 
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@|îuÛa@|îuÛaZZ@@

أن ما ذهب إليه الرأي الثاني من أن نكاح المحارم مع العلم بالتحريم يعد زنا هو 

 قد قضى بقتل من استحل الزواج بذات محرم منه؛ لما εالصواب ؛ بل إن النبي 

 εفعن النبي . لى يحمله هذا الزواج من اعتداء على المحرمات التي حرمها االله تعا

أنه أرسل رجلاً إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يضرب عنقه ، وأن يؤخذ 

  . )1(ماله

 . )2( يكشف بجلاء عن أن من يتزوج محرماً منهεوهذا القضاء الثابت عند النبي 

 إثم استحلال :والثاني إثم الفاحشة ، : الأول : وهو عالم بذلك إنما يجمع بين إثمين 

رمه االله، وهذا الإثم يفوق الإثم الأول ؛ لأنه ينطوي على معنى الاستهانة ما ح

بالحرمات ، والاستهزاء بالحدود الشرعية التي شرعها االله تعالى ، فضلاً عن أن 

                                     
 ) .68(، ص ) 1(سبق تخريجه ، في حاشية ) 1(

أو الابنـة ، أو  قصر ابن حزم العقاب بالقتل على حالة الزنا بامرأة الأب دون غيرها من سائر المحارم ، كالأخـت ،        ) 2(

راجع ابـن   . العمة ، وغيرهن من المحارم ، فاعتبر الزنا بهؤلاء بعقد أو بغير عقد زنا موجب للحد كغيره من الزنا                    

 وهذا الرأي محل نظر ، ذلك أنه يرى أن الحديث المروي عـن              111-110 ، ص  2220 رقم   13، ج  المحلى: حزم  

يستخلص بذلك أن عقوبة هذا الزنا ، وأن هذا الحـديث يخصـص              خاص بالزنا بزوجة الأب السابقة ، وهو         εالنبي  

 إنما كانت لاستحلال الجـاني      εأحكام الزنا فلا يمتد إلى ما عداها من حالات ، والواقع أن العقوبة التي أمر بها النبي                  

 ،  2ج بـار نيل الأوطار شرح منتهـى الأخ     الشوكاني ،   . حراماً وهو فعل من موجبات الكفر ، كما قرر الفقهاء بحق            

 ، والدليل على ذلك أن النبي أمر أن يخمس مال هذا الجاني وهو دليل على أن القتل كـان للـردة                      1550-1549ص

وللكفر، وفي تقديري أنه لا يوجد ما يمنع من إلحاق الزواج بباقي المحرمات بتلك الحالة فالزواج من ابنة أو أم لا يقل                      

ة الأب السابقة وأن علة القتل كما يراه بعض من الفقه الذي نؤيده فيمـا                في خطورته على الزواج بامرأ     - إن لم يزد   –

 لأحكـام   – خلافاً لما ذهب ابن حزم       –ذهب إليه هي أنها قتل للردة وليس للزنا ، مما لا يجعل هذا الحديث مخصصاً                

 الذي رواه البـراء بـن       وقد ذهب الإمام ابن تيمية إلى أن من زنا بأخته مع علمه بالتحريم وجب قتله للحديث               . الزنا  

 ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وسـاعده ولـده محمـد                مجموع الفتاوى عازب ، راجع ابن تيمية ،       

 ـ1416وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ،        : المملكة العربية السعودية    (  ،  34ج) . م1995-هـ

ف هذا الزنا عن أن الجاني قد ارتد في الدين أو أنه أنكر شيئاً معلوماً               وهذا الرأي محل نظر ، فإن لم يكش       ) . 177ص

من الدين بالضرورة ، أو أنه ذهب إلى حل فعله المحرم، فإن الفعل رغم جسامته يعاقب عليه بوصف حد الزنا ، أما                      

للزنى ، ونضيف أنه لو     حديث البراء بن عازب فقد سبق القول بأن عقوبة القتل الواردة به تنصرف لارتداد الجاني لا                 

كان القتل للزنا قد ورد في الحديث التثبت من وقوع فعل الزنا بالشهادة أو بالإقرار كالأحاديث المروية والواردة فـي                    

ماعز والغامدية ، وعلة التثبت من وقوع الزنا تكشف بجلاء عن أن القتل كان للردة لا للزنا ، ولذلك اتجه الإمام مالك                      

 ؛ وراجع   338 ص 4 ، ج  المدونة الكبرى    بذات محرم يقام عليه حد الزنا ، راجع سحنون التنوخي            إلى أن الذي يزني   

  .236 ، صالحماية الجنائية في صيانة العرض رسالة أشرف توفيق ، 
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القول بحل ما هو ثابت حرمتها قطعاً ، أمر يدخل في دائرة الارتداد عن الدين ؛ لأنه 

 ننتهي إلى أن الزواج بالمحارم مع العلم إنكار لأمر معلوم من الدين ؛ ولذلك

بالحرمة هو زنا ، بل إنه أشد خطراً وأعظم أثراً من الزنا ، وأنه لا توجد شبهة تدرأ 

 .الحد في هذه الحالة ، بل إن وجود العقد موجب لتشديد العقاب 

 

 المطلب الثا�ي
 جريمة وطء المحارم في القا�ون

b¤a@µi@òîÈšìÛa@pbÈí‹“nÛa@À@î¹b¤a@µi@òîÈšìÛa@pbÈí‹“nÛa@À@î¹@µç@µçZZ@@

يحرم هذا الفعل ، ويعطي له  : والاتجاه الثانييبيح زنا المحارم ،  : الاتجاه الأول

 .حكم الاغتصاب إن كان فعلاً من أفعال الاتصال الجنسي الطبيعي الكامل 

 

 يبيح زنا المحارم : الاتجاه الأول 

ذهبت بعض التشريعات إلى عدم تجريم زنا المحارم ، من ذلك القانون المصري 

وفلسفة التشريع المصري هي أنه لا يمكن التوصل لعقاب هذه الأفعال إلا إذا وقعت 

بغير الرضا ، أو كان أحد طرفيها لم يبلغ هذا السن ، ويكون العقاب عليها بوصفها 

بناءً على ذلك ، لا يكون لصلة المحرمية عليها من أثر . اغتصاباً أو هتك عرض 

وتخرج جميع . ن الجريمتين في بعض الأحوال إلا باعتبارها ظرفاً مشدداً لهاتي

الصلات الجنسية بين من تربطهم صلة القرابة المحرمية من نطاق التجريم مطلقاً إذا 

وتطبيقاً لذلك لم . تم الفعل بالتراضي ، وبين من تجاوز سن الثامنة عشرة من العمر 

. ب منها سفاحاً تجد سلطة الاتهام في مصر نصاً ينطبق في حالة أب زنا بابنته وأنج

وانظر أيضاً الجناية رقم . م جنح قسم بني سويف 1992لسنة ) 7362(انظر القضية 

م جنايات قسم بولاق الدكرور ، وراجع مذكرة النيابة العامة 1989لسنة ) 619(
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بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية التي استبعدت فيها جناية الاغتصاب تأسيساً على أن 

 )1(.بساتها تدل على وقوع الأفعال بالرضا بين الأب وابنته ظروف الواقعة وملا

من واقع أنثى بغير رضاها "من قانون العقوبات المصري ) 267(وقد تضمنت المادة 

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة فإن كان الفاعل من أصول المجني عليها 

 عليها أو كان خادماً بالأجرة أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة

 )2(.عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة 

من واقع "من قانون العقوبات المصري ، التي تقرر أن ) 267(وقد نصت المادة 

فإذا كان الفاعل من . أنثى بغير رضائها يعاقب بالأشغال الشاقة والمؤبدة أو المؤقتة 

ها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أصول المجني علي

أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة 

 )3(".المؤبدة
@@

                                     
 142 ، صالحماية الجنائية للحق في حماية العرض في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي أشرف شمس الدين ، ) 1(

 كويتي 186 عراقي ، مادة 232 سوري ،  489 ليبي ،    407ه المادة تقابل في التشريعات العربية النصوص الآتية         وهذ) 2(

من واقع أنثى بغير رضاها ، سواءً بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة ، يعاقب بالإعدام أو بـالحبس المؤبـد ؛             "التي تنص   

 ؛ سرور ، أحمد فتحي ،       425، ص ب العامة وجرائم العرض     الموسوعة الشاملة المخلة بالآدا   عبد التواب معوض ،     

  .642ص) م1985دار النهضة العربية ، : القاهرة  (الوسيط في قانون العقوبات ، القسم الخاص

فالتعريف القانوني للاغتصاب إذ أنه  . 663 ، ص، شرح قانون العقوبات القسم الخاصالشاذلي ، فتوح عبد االله ) 3(

ويعرف الفقه الاغتصاب بأنه الاتصال الجنسي بامرأة دون مساهمة إرادية من جانبها ، " .  رضاهامواقعة أنثى بدون"

اتصال رجل بامرأة "ويمكن القول بأن الاغتصاب هو . أو بأنه الوقاع غير المشروع لأنثى مع العلم بانتفاء رضاها 

 . هذا التعريف أركان جريمة الاغتصاب ويحدد" . غير زوجته اتصالاً جنسياً كاملاً دون رضاء صحيح منها بذلك
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@lb—nËüa@òº‹u@æb×Šc@lb—nËüa@òº‹u@æb×ŠcZZ@@

 الركن المادي : الركن الأول 

 : ويتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في عنصرين 

 مواقعة أنثى: ل العنصر الأو

ويكون بالاتصال الجنسي الكامل بالتقاء الأعضاء التناسلية للجاني والمجني عليها 

التقاءً طبيعياً ، سواءً بلغ المتهم شهوته أو لم يبلغ ، ولا يقع الاغتصاب إلا من رجل، 

 . فلا يعد اغتصاباً فعل الفحشاء الذي يقع من ذكر على ذكر أو من أنثى على أنثى 

 عدم رضا المجني عليها : صر الثاني والعن

ويتحقق عدم رضائها إذا لم تتجه إرادتها إلى قبول الاتصال الجنسي ، وذلك 

. باستعمال الإكراه معها أو بسبب عوامل أخرى في حكم الإكراه تسلب إرادتها 

 .ويشترط أن تتوافر علاقة السببية بين هذا الإكراه وما بين حكمه وبين الواقع 

 

 القصد الجنائي: لثاني الركن ا

ويتوافر متى أقدم الجاني على فعل الاغتصاب وهو عالم أنه يأتي أمراً منكراً ، 

ويستوي بعد هذا أن يكون غرضه قضاء شهوته أو الانتقام أو فض البكارة إلى 

 )1(.آخره؛ إذ لا عبرة بالبواعث 

ل الأب والجد ويقصد بأصول المجني عليها من تناسلت منهم تناسلاً حقيقياً ، مث

الصحيح وإن علا ، والجد غير الصحيح وإن علا ؛ لذلك لا يعد من الأصول طبقاً 

للقانون المصري الأب أو الجد بالتبني ؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تعترف بنظام 

 .التبني 

للمجني عليها " أصلاً"ولا يشترط لإعمال الظرف المشدد أن تكون للجاني الذي يعد 

لى المجني عليها وقت ارتكاب الفعل ؛ لأن الصفة تكفي بذاتها لتشديد سلطة فعلية ع

                                     
  .429-428-426، صالموسوعة الشاملة المخلة بالآداب العامة وجرائم العرض عبد التواب ، معوض ، ) 1(
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وتطبيقاً لذلك ينطبق الظرف المشدد على الأب الذي يغتصب ابنته . العقاب 

 )1(.المتزوجة أو التي بلغت سن الرشد ولو كانت لا تقيم معه 

 

 يحرم زنا المحارم: الاتجاه الثاني 

من واقع أنثى بغير رضاها سواءً " الكويتي أنه من قانون الجزاء) 186(نصت المادة 

فإن كان الجاني . بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة ، يعاقب بالإعدام أو بالحبس المؤبد 

من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها ، أو ممن له سلطة 

. )2("لعقوبة الإعدامعليها ، أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم ، كانت ا

ويتبين أن الشارع الكويتي يعاقب على زنا المحارم الواقع بالرضا بين رجل وامرأة 

تربطهم الصلة المحرمية ؛ ولذلك فإن الفاعل والمفعول به يقعان تحت طائلة العقاب 

 . 

من واقع أنثى محرماً منه ، "من قانون الجزاء الكويتي أنه ) 189(كما نصت المادة 

الم بذلك ، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة ، وكانت تبلغ الحادية والعشرين وهو ع

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة ، فإذا كان المجني عليها لم تتم 

 .الحادية والعشرين من عمرها وبلغت الخامس عشرة كانت العقوبة الحبس المؤبد 

وصياً أو قيماً أو حاضناً لأنثى ، أو ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان ولياً أو 

كان موكلاً بتربيتها أو برعايتها أو بمراقبة أمورها ، وواقعها بغير إكراه أو تهديد أو 

حيلة ؛ ولذا فإنه يعاقب أيضاً كل أنثى أتمت الحادية والعشرين من عمرها فقبلت أن 

 . يواقعها محرم ، وهي تعلم صلتها به 

                                     
قـانون   ؛ أبو عامر ، محمد زكي ،         681-680 ، ص  شرح قانون العقوبات القسم الخاص    الشاذلي ، فتوح عبد االله ،       ) 1(

  .779-778-777ص)   ، 1دار المطبوعات الجامعية ، ط: ة الإسكندري (العقوبات الخاص

من واقع أنثى بغير رضاها سواءً بالإكراه أو بالتهديـد أو بالحيلـة ، يعاقـب                " قبل تعديلها هي     186وقد كانت المادة    ) 2(

    بالحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز أن تُضاف إليها غرامة لا تتجاوز خمسـة عشـر ألـف ربيـة ؛                         

  . 71 ، ص6 ، مجموعة التشريعات الكويتية ، جالقوانين الجزائية والقوانين المكملة
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  )) وطء المحارم وطء المحارم––اللواطاللواط(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الأول الفصل الأول 

على أنثى لم تبلغ الحادية والعشرين ، فإنه يعد هتكاً للعرض فإذا وقع الفعل كرهاً أو 

والمرجع هو . أو شذوذاً أيهما أشد ، والتحريم المقصود هنا هو التحريم المؤبد 

الشريعة الإسلامية كتحريم الأمهات والبنات والأخوات أو حرمة الرضاعة أو 

 )1(.المصاهرة 

 

 

                                     
  . 66 ، ص6 ، مجموعة التشريعات الكويتية ، جالقوانين الجزائية والقوانين المكملة) 1(
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  ) )  وإتيان البهائم وإتيان البهائم––المساحقةالمساحقة(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الثاني الفصل الثاني 

  

    
            

 

 المطلب الأول 
 جريمة السحاق في الشريعة الإسلامية

@@
@òÌÛ@ÖbzÛa@Ñí‹Èm@òÌÛ@ÖbzÛa@Ñí‹ÈmZZ@@

 . )1(اتسـع : وانسحق الشيء   ) اندق(دقه أشد الدق ، وانسحق      : سحق سحقاً   : يقال  

  .)2(وامرأة سحاقة كنعت سوء

 :اصطلاحاً 

  .)4( ، ويطلق عليها الرفعة)3(ويعرف بالتدالك. المرأة المرأة إتيان : السحاق هو 

  .)5(الإثارة الجنسية التي تتم بين امرأتين بالعبث بالأعضاء الجنسية: ويعرف حديثاً 
@@

@ÖbzÛa@À@òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@áØy@ÖbzÛa@À@òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@áØyZZ@@

 ويستدل على ذلك بآيـات      )6(السحاق حرام باتفاق العلماء ، فقد أجمعوا على تحريمه        

 .تاب الحكيم وبالسنة النبوية الك

 :القرآن الكريم 
 ∨Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ ⎯ψΣ∑ ⎯¬Ξ™Ψ–⎝Σ≤Σ⊃Ψ√ Ω⇐⎡〉ℵ≠Ψ⊃ΗΤΩš (29) ‚ΠςΜΞ… υϖ⎠ς∏Ω∅ ⎯ψΞ™Ξ–.Ω⎝⎯ƒςΚ… ⎯⎝ςΚ… †Ω∨ πŒς∇ς∏Ω …: قول االله سبحانه وتعالى

⎯¬Σ™Σ⇒ΗΤΩ∧⎯ΤÿςΚ… ⌠¬Σ™Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ Σ⁄⎯κΩΤ⎜∅ Ω⇐κΨ∨⎡ΣΤ∏Ω∨ (30) Ξ⇑Ω∧ΩΤ⊇ υ⎠Ω⎜⊕ΩΤ⎯ΤŠ≅… ƒ∫:…Ω⁄Ω⎝ ð∠Ψ√.ς′ ð∠ΤΜΞ⎤Τ;ΗΤðΤ√Ο⎝ΚΡ†ΩΤ⊇ 〉ψΣ∑ Ω⇐⎝Σ †Ω⊕<√≅… (31) ≈ .)1( 

                                     
 ) .مادة سحقه (420 ، ومجمع اللغة العربية بمصر ، صالمعجم الوسيط  ، 141 ، صالمصباح المنيرالفيومي ، ) 1(

  .393 ، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي ، ) 2(

  .385 ، ص5 ، جالمهذبالشيرازي ،  . 330 ، ص12 ، جالمغنيابن قدامه ، ) 3(

 . 2307المسألة   . 219 ، ص  13 ، ج  المحلىعلمائنا يقولون أن المرأة تأتي المرأة بالرفعة ، ابن حزم ،            أدركت  : قال ابن شهاب    ) 4(

صفوان داوودي ،   : ، تحقيق   مفردات أحكام القرآن    الراغب الأصفهاني ،    . والرفع في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها         

 ) .رفع( ، مادة 360ص

  .93ص) م1997 ، 2دار النهضة العربية ، ط: القاهرة ( ، لجرائم الجنسية وإثباتهااالذهبي ، إدوارد غالي ، ) 5(

  .2307المسألة  . 219 ، ص13 ، جالمحلىابن حزم ، أحمد بن أحمد ، ) 6(



 79 
  ) )  وإتيان البهائم وإتيان البهائم––المساحقةالمساحقة(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الثاني الفصل الثاني 

والعادي لحدود االله مرتكب لمحرم بلا شك ، ويستخلص من هذه الآيات أنه إذا 

أباحت المرأة فرجها لغير زوجها من امرأة أو رجل فهي لم تحفظه ، وبذلك تكون 

 )2 (.من العادين 

 :السنة النوبية 
إذا : " أنه قال ε أبي موسى الأشعري رضي االله عنه أن النبي ما أخرجه البيهي عن

وحيث  . )4(أي أنهما تكونان فاعلتين فعلاً كالزنا . )3("أتت المرأة المرأة فهما زانيتان

إن المساحقة ليس فيها إيلاج ، فإطلاق اسم الزنا عليها مجاز فبذلك تخرج عن الزنا 

 )5(.، ويجب فيها التعزير 

لا " أنه قال ε عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن الرسول وبما روى مسلم

ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل 

 )6(.إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد 

قال : ا قال ويروى أيضاً عن وائل بن الأصقع وعن ابن مالك رضي االله عنهم

لا تذهب الدنيا حتى يستغني الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ،  "εالرسول 

 )7(" .والسحاق زنا النساء بينهن

 
@òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@À@bèniìÔÇë@òÔyb¾a@òº‹u@ÑîîØm@òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@À@bèniìÔÇë@òÔyb¾a@òº‹u@ÑîîØm@Z@Z@@

إن المساحقة لا تدخل في عموم الزنا ، ذلك أن الزنا لا يوجد إلا بإيلاج عضو 

لا يمكن أن يحدث إذا أتت الفعل امرأتان ، وبالإضافة إلى ذلك أن الرجل ، وهو ما 

                                                                                                           
  .31-29الآيتان : سورة المعارج ) 1(

  .106 ، ص12 ، ج242 ، ص7 ، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، ) 2(

 ) . 41(، ص ) 1(وانظر تخريجه وبيان درجته ، حاشية ..."  أتى الرجل الرجل فهما زانيان إذا "والحديث ) 3(

  .191ص) ت.دار الفكري العربي ، د: القاهرة  (العقوبة.... الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي أبو زهرة ، محمد ، ) 4(

  .351-350 ، ص12، جالمغني ابن قدامة ،  . 385 ، ص5 ، جالمهذبالشيرازي ، ) 5(

  .338 ، رقم 266 ، ص1كتاب الحيض ، باب تحريم النظر إلى العورات ، ج : صحيح مسلم) 6(

عن أيوب ابن مدرك بن العلاء الحنفي عن مكحول عن واثلة وأنس،  ) تاريخ دمشق (، وابن عساكر    ) تاريخ بغداد (أخرجه الخطيب   ) 7(

 ، للعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري،             فعالكنز العمال في سنن الأقوال والأ     ،  ) متروك(وأيوب  

  .38500رقم  . 226 ، ص14ج) م1979-هـ1399مؤسسة الرسالة ، : بيروت (هـ 975المتوفى سنة 
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  ) )  وإتيان البهائم وإتيان البهائم––المساحقةالمساحقة(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الثاني الفصل الثاني 

الحديث الذي يستدل به على أنه زنا لا يصححه الكثيرون ، وأنه بفرض صحته ، 

 .فإنه وإن وصف الفعل بأنه زنا ، فإنه لم يلحق بالزنا المعاقب عليه بوصف الحد 

لعديد من الأفعال ، ولكنه وأخيراً ، فإن الشارع الإسلامي أطلق وصف الزنا على ا

لم يعاقب بوصف الحد إلا على فعل واحد فقط هو الوطء المحرم ؛ ولذلك يخرج ما 

 قد بين في εأن النبي : عداه من أفعال ؛ لأن السحاق ليس زنا ، فيقول ابن حزم 

حديث الأسلمي ما هو الزنا الموجب للحد ، وإنما هو إتيان الرجل من المرأة حراماً 

أتي من أهله حلالاً ، وأخبر عليه السلام أن الأعضاء تزنى وأن الفرج يكذب ما ي

ذلك أو يصدقه ، فصح أن لا زنا بين رجل وامرأة إلا بالفرج الذي هو الذكر في 

 )1(. موجب للتعزير – مساحقة –الفرج الذي يخرج الولد فقط ، وأن هذا الفعل 

ما زانيتان ملعونتان ، والراجح أنه لا وقد اتفق كذلك على أنه إذا تدالكت امرأتان فه

. حد عليهما ؛ لأنه لا يتضمن إيلاجاً ، ولا يقام الحد إلا على الإيلاج والإخراج 

والمرأة لا تولج ولا تخرج ، فأشبه المباشرة دون الفرج وإنما عليهما التعزير ؛ لأنه 

 )2(.زناً لا حد فيه ، فأشبه بمباشرة الرجل المرأة من غير جماع 
@@

@òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@À@ÖbzÛa@òiìÔÇ@òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@À@ÖbzÛa@òiìÔÇZZ@@

أجمع جمهور الفقهاء على عدم وجوب الحد على السحاق ؛ وأوجبوا فيه عقوبة 

   )3(.تعزيرية 

 

                                     
  .91 ، ص 13،جالمحلى ابن حزم ، ) 1(

  .385 ، ص5 ، جالمهذبالشيرازي ، ) 2(

المكتبـة العصـرية ،             : بيـروت   (علي بن يوسـف المحمـدي       :  ، تحقيق    أحكام النساء علي ،   ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن       ) 3(

إذا عرف في النساء حب السحاق مـنعن خلـوة بعضـهن      (نقل ابن الجوزي عن أبي عقيل قوله         . 193ص) م2002-هـ1423

 ) .هو كوطء الرجل الرجل دون الفرجببعض ، والسحاق زنا لكنه لا يوجب الحد ، بل التعزير ؛ لأنه من غير إيلاج ، ف
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  ) )  وإتيان البهائم وإتيان البهائم––المساحقةالمساحقة(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الثاني الفصل الثاني 

 المطلب الثا�ي
 جريمة السحاق في القا�ون

 
تتم المساحقة بتدليك امرأة بواسطة فرجها لفرج امرأة أخرى حتى تنزل ، والمقصود 

 بل يشمل الأجزاء التي تعلو أو تحيط بفوهته كالشفرتين بالفرج ليس فقط المهبل

وبالتالي لا يعد سحاقاً الفعل الذي يتم . العظيمين والشفرين الصغيرين وغيرهما 

باحتكاك امرأة بفخذ امرأة أخرى مثل امرأة أخرى بيدها أو بفمها ، هذه الأفعال لا 

ن عدة اتجاهات في القوانين ويمكن أن نميز بي. تعد سحاقاً ولكنها تعد هتكاً للعرض 

. يجعله فعلاً مباحاً إذا تم بالتراضي ، وكان هذا الرضا يعتبر قانوناًاتجاهاً الوضعية 

اعتبرها واتجاه آخر .  اعتبرها جريمة مستقلة هي جريمة الشذوذ الجنسي اتجاه ثان

 .هتكاً للعرض 

 إباحة فعل السحاق : أولاً 

 لا يعد جريمة يعاقب عليها ، ومنها القانون تذهب بعض التشريعات إلى أن السحاق

المصري ؛ إذ لا يجرم على أفعال السحاق إذا تمت بالرضا وبدون إكراه ، فإنها 

واعتبرها جنحة هتك عرض بالرضا ، ونص عليها في . تكون مباحة وغير مجرمة 

عقوبات ، ويتعين فيها أن يكون سن المجني عليه ) 269(الشطر الأول في المادة 

فإذا بلغ أي منهما هذا السن انتفت . اءً كان ذكراً أو أنثى دون الثامنة عشرة سو

 )1 (.الجريمة والعبرة بالتقويم الهجري دون التقويم الميلادي ؛ لأنه أصلح للمتهم 

 

 الاتجاه الذي يعتبر جريمة السحاق فعل مخل بالحياء : ثانياً 

                                     
  .114-113 ، صجرائم العرض في قانون العقوباتفوده ، عبد الحكيم ، ) 1(
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  ) )  وإتيان البهائم وإتيان البهائم––المساحقةالمساحقة(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الثاني الفصل الثاني 

ذاً جنسياً ، فقد نصت المادة    جرمت بعض التشريعات جريمة السحاق باعتبارها شذو

من قانون العقوبات المصري على النحو التالي ، وذلك بعد تعديلها بالقانون ) 278(

 )1(.م 1982 لسنة 29

كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سـنة أو         "

 " .بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً

اضح هو سلوك عمدي يخل بحياء من تلمسه حواسه ، ويتسع هذا التعريـف              والفعل الف 

 )2(.ليشمل الفعل الفاضح بنوعيه العلني وغير العلني 

لا يوجد في قانون العقوبات في دولة الإمارات نص خاص يعاقب على الأفعال الجنسية              

لعـرض  على العقاب على أفعـال هتـك ا       ) 356(الشاذة استقلالاً ، وإنما نصت المادة       

ومفاد هذا النص أن أفعال هتك العرض جميعها        . بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة        

سواءً أكانت بين جنسين متحدين أم مختلفين تقع تحت طائلة هذا النص ، وبهذا يمتـاز                

القانون الإماراتي بأن نص التجريم يشمل الجنسين معاً ، وهو بذلك يتسع للعقاب علـى               

تقع بين النساء ، ولم يقتصر الركن المادي للجريمة على فعـل            المساحقة بالرضا التي    

وسـن  . اللواط ، بل يشمل جميع الأفعال الفاحشة أياً كانت صورتها أو قـدر فحشـها           

الرضا في القانون الإماراتي هو الرابعة عشرة ، وبذلك يعد مسئولاً عن هذه الجريمـة               

 .من بلغ هذا السن أو تجاوزه 

اتي هي الأجدر بالاتباع ؛ وذلك لأنه من الأوفق عـدم حصـر             إن خطة الشارع الإمار   

صورة الجريمة في فعل اللواط فحسب ، بل يتعين وضع نظرية عامة لفعل يشمل جميع            

وهذا الفعل في القانون الإماراتي يبـدو       . الأفعال الفاحشة ومن بينها الوطء من الخلف        

خلف قد يتعذر إثباته ، ولا يكون       منطقياً كذلك في مجال الإثبات ؛ لأن فعل الوطء من ال          

ذلك مبرراً لاستبعاد العقاب على الأفعال الفاحشة الأخـرى ، وقـد سـاوى المشـرع                

الإماراتي بين الجنسين في جريمة هتك العرض بالرضا ، فالعقاب يشمل اللـواط بـين     

                                     
 .من القانون الكويتي ) 198(عراقي ، و ) 205(من قانون العقوبات السوداني ، ) 218(هذه المادة تقابل نص المادة ) 1(

 ؛ بسطويسـي ،     405 ، ص  4 ، ط  رائم المخلة بالآداب العامة وجرائم العرض     الموسوعة الشاملة في الج   عبد التواب ، معوض ،      ) 2(

  ؛          585-584ص) م1980نـادي القضـاة ،      : القـاهرة    ( قانون العقوبات فـي أحكـام الـنقض        محمد توفيق وطلبة ، أنور ،       

  .284-283 ، صجريمة الاغتصابأبو المعاطي ، محمد صبح ، 
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  ) )  وإتيان البهائم وإتيان البهائم––المساحقةالمساحقة(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الثاني الفصل الثاني 

الذكور ، والمساحقة بين الإناث أو أي صلات شاذة تقع بين الذكور والإناث ؛ لأن نص                

سالفة الذكر وضعت لتشمل جميع الصلات الجنسية التي تقع بالرضـا ،            ) 356(لمادة  ا

 )1(.سواءً أكانت طبيعية أم شاذة 

 اعتبار السحاق جريمة من جرائم هتك العرض: ثالثاً 

عاقب القانون المصري بنص عام هتك عرض صغير أو صغيرة بلغت سن الثامنـة         

وهو معاقب  .  السحاق يعتبر هتكاً للعرض      وبالتالي فإن الإكراه على ممارسة    . عشرة

 .عليه إذا تم مع صغيرة دون سن الثامنة عشرة حماية للصغير 

كل من هتك عرض صبي أو      "من قانون العقوبات المصري     ) 269(قد نصت المادة    

صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانية عشرة سنة كاملة بغير قـوة أو تهديـد يعاقـب                  

 يبلغ سبع سنين كاملة أو كان ممن وقعت منه الجريمة من            بالحبس ، وإذا كان سنه لم     

المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها              

 .أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة 

ى ومن ناحية أخرى يعتبر القانون الإماراتي السحاق هتكاً للعرض إذا لم تكن إحـد             

مـن قـانون العقوبـات      ) 356(المرأتين تبلغ سن الرابعة عشرة ، فقد نصت المادة          

الإماراتي يعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سـنة ،               

فإذا وقعت الجريمة على شخص ذكراً كان أم أنثى تقل سنه عن أربعة عشر عاماً ،                

ويكون السحاق فـي    . وبة السجن المؤقت    أو إذا وقعت الجريمة بالإكراه ، كانت العق       

 .القانون الإماراتي دائماً هتكاً للعرض إذا كان قد تم بالإكراه المادي أو المعنوي 

 

 
  
  

                                     
 ، راجع قانون العقوبـات الاتحـادي لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة                        469 ، ص  ة العرض الحق في صيان  أشرف توفيق ،    ) 1(

  .224-223 ، ص2 ؛ لعلي محمد محرم والمهيري خالد محمد ، جفقهاً وقضاءً
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  ) )  وإتيان البهائم وإتيان البهائم––المساحقةالمساحقة(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الثاني الفصل الثاني 

    
              

 

 المطلب الأول
 إتيان البهائم في الشريعة الإسلامية

@‡îè¸@‡îè¸ZZ@@

ورة من صور الشذوذ الجنسي ، وغالباً ما يقع ذلك من بعض إتيان البهائم ص

المراهقين أو الشواذ لإشباع غرائزهم الجنسية حيث يمارسون أفعالهم الجنسية مع 

وقد يقود . الحيوانات الأليفة التي يتعايشون معها في مكان واحد كالكلاب والقردة 

نات ، فيطأ الرجل السلوك المنحرف وزيغ البصر والبصيرة إلى مخالطة الحيوا

البهيمة ، أو تمكن المرأة بهيماً منها من قُبل أو دبر ، فما هو الحكم الشرعي لهذا 

الشذوذ ؟ بداهة ، إن الحيوان لا يعد جانياً لأنه يدعى إلى ذلك ، ولا حيلة له فيه ، 

بل إنه قد يدفع ذلك ما استطاع ، ومن هنا سنقصر البحث في هذه المسألة على 

أن الجاني هو دائماً من بني الإنسان ؛ إذ يندر أن يعتدي حيوان على إنسان اعتبار 

 .فيوافق 

 
@áöbèjÛa@æbîmg@óÜÇ@òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@áØy@áöbèjÛa@æbîmg@óÜÇ@òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@áØyZZ@@

 √Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ ⌠¬Σ∑ ⌠¬Ξ™Ψ–⎝Σ≤Σ⊃Ψ … :تعالى اتفق الفقهاء على أن إتيان البهائم أمر محرم ؛ لقوله 

Ω⇐⎡〉ℵ≠Ψ⊃ΗΤΩš (5) ‚ΠςΜΞ… υϖ⎠ς∏Ω∅ ⌠¬Ξ™Ψ–.ΩΩ⎝⎯ƒ ςΚ… ⎯⎝ςΚ… †Ω∨ πŒς∇ς∏Ω∨ ⌠¬Σ™Σ⇒ΗΤΩ∧⎯ΤÿςΚ… ⌠¬Σ™Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ Σ⁄⎯κΤΩΤ⎜∅ Ω⇐κΨ∨⎡ΣΤ∏Ω∨ (6) Ξ⇑Ω∧ΩΤ⊇ υ⎠Ω⎜⊕ΩΤ⎯ΤŠ≅… ƒ∫:…Ω⁄Ω⎝ 

ð∠Ψ√.ς′ ð∠ΤΜΞ⎤Τ;ΗΤðΤΤ√Ο⎝ΚΡ†ΩΤ⊇ Σ¬Σ∑ Ω⇐⎝Σ †Ω⊕<√≅… (7) ≈)1 (.  إلا أنهم اختلفوا في تكييف الفعل هل يعد فاعله

 فيؤدب بعقوبة تعزيرية لارتكابه معصية زانياً فيعاقب بحد الزنا ؟ أم غير زانٍ

 :وذلك على ثلاثة أقوال رئيسية توجب التعزير 

                                     
  . 7-5الآيتان : سورة المؤمنون ) 1(
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  ) )  وإتيان البهائم وإتيان البهائم––المساحقةالمساحقة(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الثاني الفصل الثاني 

 ، )3( ، والشافعية)2(، والمالكية) 1(ذهب جماهير أهل العلم من الأحناف: القول الأول 

 على المعتمد في المذهب إلى أنه لا حد على من أتى )4(في الأظهر ، والحنابلة

 .بهيمة، لكنه يعزر 

 ) .وليس على واطئ البهيمة حد عندنا ولكنه يعزر: ( قوله )5( في المبسوطجاء

ولا حد في وطء البهيمة على المشهور ، وحكى : ( قوله )6(ورد في تبصرة الحكام

 ) .أن فيه الحد ، وإذا فرعنا على المشهور فإنه يعزر ويعاقب: ابن شعبان 

ولا في فرج .. ج في غير الفرج ولا حد بإيلا: ( قوله )7(وجاء في أسنى المطالب

 ) .لكن يعزر.. بهيمة 

وقال الخرقي وأبو بكر أن يعزر وهو المذهب وعليه : (عن المسألة وقال المرداوي 

 )8() .جماهير الأصحاب

ثم نظرنا في القول الذي يبقى غيره وهو أن عليه : (... في المسألة وقال ابن حزم 

 )9() .التعزير فقط فوجدناه صحيحاً

 ذهب بعض أهل العلم إلى أن حد واطئ البهيمة حد الزنا يرجم إن :لقول الثاني ا

كان محصناً ، ويجلد إن كان غير محصن ، وهو قول الحسن ، وقتادة ، 

 .والأوزاعي، والقول الثاني للشافعي ، ورواية عند الحنابلة 

                                     
 ـ1415 ،   1علمية ، ط  دار الكتب ال  : بيروت   (أحكام القرآن الجصاص ، أبو بكر أحمد بن علي ،         ) 1( خـرج آياتـه وضـبطه      ) هـ

الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي ،         . 488 ، ص  5 ، ج  بدائع الصنائع الكاساني ،    . 343 ، ص  3عبدالسلام محمد شاهين ، ج    

 ـ1420 ، 1دار الكتب العلمية ، ط    : بيروت  (أحمد عزو عناية    :  ، تحقيق    تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق للنسفي      ) م2000-هـ

  .540 ، ص3ج

التاج والإكليل مع مواهـب      ؛ ابن المواق ،      195 ، ص  2 ، ج  تبصرة الحكام  ؛ ابن فرحون ،      2420 ، ص  7، ج المدونة  سحنون ،   ) 2(

  .278 ، ص8 ، جشرح الخرشي على خليل ؛ الخرشي ، 392 ، ص8 ، جالجليل

 ؛ الرملي ، شمس الدين محمد، 445 ، ص5 ، ج  المحتاجمغني   ؛ الشربيني ،     125 ، ص  4 ، ج  أسنى المطالب زكريا الأنصاري ،    ) 3(

  .424 ، ص7ج) م1993-هـ1414 ، 1دار الكتب العلمية ، ط: بيروت  (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

  .351 ، ص12، جالمغني ابن قدامه ، ) 4(

  .102 ، ص9 ، جالمبسوطالسرخسي ، ) 5(

  .195 ، ص2 ، جتبصرة الحكامابن فرحون ، ) 6(

  .125 ، ص4 ، جأسنى المطالب في شرح روض الطالبزكريا الأنصاري ، ) 7(

 ـ1374 ،   1مطبعة السـنة المحمديـة ، ط      : القاهرة  (محمد حامد الفقي    :  ، تحقيق    الإنصافالمرداوي ، علي بن سليمان ،       ) 8( )       هـ

  .178، ص10ج

  .217 ، ص13 ، جالمحلىابن حزم ، ) 9(
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  ) )  وإتيان البهائم وإتيان البهائم––المساحقةالمساحقة(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الثاني الفصل الثاني 

ة ، وعليه يحد واطئ البهيم: وقيل : ( قوله عن المسألة )1(أسنى المطالبفي ورد 

 ) .فقيل حده قتله مطلقاً ، وقيل قتله إن كان محصناً

 )2().حده كحد الزاني: نقل حنبل : ( قوله عن المسألة وجاء في الروايتين والوجهين

وهو قول ابن سلمة بن .  أنه يقتل مطلقاً محصناً كان أو غير محصن :القول الثالث 

ث للإمام الشافعي ورواية عن الإمام عبد الرحمن ، ورواية عن إسحاق ، والقول الثال

 أحمد 

 )3() . قلت به– الحديث –إن صح : (قال الإمام الشافعي 

 ..) .حده قتله مطلقاً : قيل : ( قوله عن المسألة )4(أسنى المطالبوجاء في 

ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي عند القاضي ، وهو : (قوله  )5(الإنصافوجاء في 

 ) .مام أحمدرواية منصوصة عند الإ

 
@pb“Óbä¾aë@òÛ†þa@pb“Óbä¾aë@òÛ†þaZZ@@

 .استدل جمهور أهل العلم أصحاب القول الأول لمذهبهم بالسنة والمعقول ) 1

 السنة : أولاً 

من أتى بهيمةً فلا حد : "ما رواه الترمذي من حديث ابن عباس الموقوف عليه 

 )6(".عليه

 ، εإلى رسول االله  قوله هذا مما لا يعرف بالرأي ، فله حكم الرفع :وجه الدلالة 

 )7(.وهو صريح في دفع الحد عن واطئ البهيمة 
 

                                     
  .125 ، ص4 ، جالمطالبأسنى زكريا الأنصاري ، ) 1(

مكتبة المعارف،  : الرياض  (عبد الكريم محمد اللاحم     :  ، تحقيق    المسائل الفقهية من كتاب الرواتين والوجهين     أبو يعلى الفراء ،     ) 2(

  .317 ، ص2ج) هـ1415 ، 1ط

  .1369 ، ص4ج) هـ1417 ، 1مكتبة نزار الباز ، ط: الرياض  (تلخيص الحبيرابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي ، ) 3(

  .125 ، ص4 ، جأسنى المطالبزكريا الأنصاري ، ) 4(

  .178 ، ص10 ، جالإنصافالمرداوي ، ) 5(

 " .فلا حد عليه "1455 ، رقم الحديث 46 ، ص4وهو سنن الترمذي ، ج:  الجامع الصحيح) 6(

 ـ1422رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى ، "رنة  ، دراسة مقافقه الإمام الترمذي في الديات والحدود من جامعـه الحربي ،  ) 7( "    هـ

  .47 ، ص2ج
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  ) )  وإتيان البهائم وإتيان البهائم––المساحقةالمساحقة(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الثاني الفصل الثاني 

 المعقول: ثانياً 

 :مما استدلوا به من المعقول ما يلي 

أن الحد إنما يراد للزجر والردع ، والإنسان يرتدع وتعاف نفسه إتيان  -1

 )1(.البهائم ، فيبقى على الأصل في انتفاء الحد 

 له حرمة ، كفرج الآدمي ، وهذا لا حرمة الحد إنما يجب بالإيلاج في فرجٍ -2

له ؛ ولذا لو مسه إنسان لم ينتقض طهره ، ولو مس فرج آدمي انتقض 

 )2(.طهره 

الحدود تدرأ بالشبهات ، فلا يجوز إثبات الحد على مواقع البهيمة لحديث ابن  -3

 )3(.عباس الذي خالف فتياه 

 :أن هذا الفعل ليس بزنى ولا من جنسه ، يدل لذلك  -4
 .أنه محل لا يتعلق به تكليف فلم يتعلق بالإيلاج فيه حكم كالنقب في الجماد ) أ  ( 

 )4(.أنه لا يسمى زنى فلا يتعلق به قذف ، فلم يتعلق به حد ) ب(

وأما القول بأنه يوجب التعزير ؛ فلأنه وطء في فرج محرم لا شبهة له فيه  -5

 )5(.لم يوجب الحد ، فأوجب التعزير كوطء الميتة 

ن ذهب إلى أن حده كحد الزنى ، فإنهم قاسوه على الزنى بجامع الوطء في وأما م

 )6(.فرجٍ محرم لا شبهة له فيه ، فيكون حده الزنى 

هو فرج يجب بالإيلاج فيه الحد فوجب أن يختلف حكمه بالبكارة والثيابة : فقالوا 

 )7(.كفرج المرأة 

                                     
  .352 ، ص12 ، جالمغني ؛ ابن قدامة ، 317 ، ص2 ، جالمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهينأبو يعلى ، الفراء ، ) 1(

  .318-317 ، ص2 ، جالمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهينأبو يعلى ، الفراء ، ) 2(

  .352 ، ص12 ، جالمغنيابن قدامة ، ) 3(

 ـ1418 ،   1دار الكتب العلميـة ، ط     : بيروت   (عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي    ابن العربي ، محمد بن عبد االله ،         ) 4( )      هـ

  .189ج، ص
  .352 ، ص12، ج المغنيابن قدامة ، ) 5(

  .2304 ، المسألة 216 ، ص13 ، جالمحلىابن حزم ، ) 6(

محمـد محمـود شـعبان ،                      :  ، تحقيـق     معالم القربـة فـي أحكـام الحسـبة        ابن الأخوه القرشي ، محمد بن محمد بن أحمد ،           ) 7(

  .281ص) م1976الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : القاهرة (وصديق أحمد عيسى المطيعي 
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: الترمذي عن ابن عباس قال وأما من ذهب إلى قتله مطلقاً ، فإنهم يستدلون بحديث 

من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ، فقيل لابن  : "εقال رسول االله 

 في ذلك شيئاً ، ولكن أرى εما شأن البهيمة ؟ قال ما سمعت من رسول االله : عباس 

 )1(.رسول االله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها ، وقد عمِلَ بها ذلك العمل 

وقالوا هو نص في قتل واطئ البهيمة ، وليس فيه تفريقٌ بين المحصن وغيره ، بل 

أفاد قتله مطلقاً ، والحديث رجاله موثقون ، وله متابعات تؤكده ، وقد صححه بعض 

 .أهل العلم فيعمل به 
@@

@ò“Óbä¾a@ò“Óbä¾aZZ@@

ثم إن  . )2(نُوقش الاستدلال بالحديث بأنه ضعيف ، ولو صح لوجب العمل به

 .يث مروي عن ابن عباس ، ومذهب ابن عباس خلافه الحد

لو كان حديث عمرو بن أبي عمرو ثابتاً لما خالفه ابن عباس  : (الجصاصويقول 

 )3() .وهو روايه إلى غيره ، وإن صح الخبر كان محمولاً على من استحله
@@

@|îuÛa@|îuÛaZZ@@

المسألة هو ما بعد استعراض أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم فإن الراجح في 

ذهب إليه جمهور أهل العلم ، من أن واطئ البهيمة لا حد عليه ، لكن يعزره الإمام 

 :تعزيراً شديداً يليق بمثله من السفهاء ، والذي دعاني لترجيح هذا القول هو ما يلي 

أن الحديث الوارد في قتل واطئ البهيمة متكلم فيه ، وقد توقف الإمام أحمد  -1

عي عن الأخذ به مع اطِّلاعهم عليه ، ثم إن راويه قد أفتى والبخاري والشاف

 .بخلافه ، ولو كان عنده فيه شيء عن المعصوم لما خالفه 

                                     
  .1455 ، رقم الحديث 46 ، ص4، ج سنن الترمذي) 1(

حمزة ديـب   : ، تحقيق   ) هـ1406 ،   1مكتبة الأقصى ، ط   : الأردن ، عمان     (علل الترمذي الكبير  ذي ، محمد بن عيسى ،       الترم) 2(

 ؛ وراجع خالد بـن سـالم        2348 ، رقم الحديث     15-13 ، ص  8 ؛ الألباني ، محمد ناصر الدين ، ج        622 ، ص  2مصطفى ، ج  

  .641-640 ، صمعهفقه الإمام الترمذي في الديات والحدود من جاالحربي ، 

  .343 ، ص3 ، جأحكام القرآنالجصاص ، ) 3(



 89 
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أن هذا الفعل مما تعافه النفوس السوية والفطر السليمة ، فتنكف عنها بما  -2

أودع االله فيها من فطرة ، وتنزجر عن مثله بالسليقة ، فلا يحتاج إلى أن 

الحد ، فيبقى على الأصل ، ومن شذ عن الأصل ، فباب يزجر عنه ب

 .التعزير مفتوح 

أن الحدود تُدرأ بالشبهات ، ولا يجوز سفك دم مسلم بحديث فيه الكلام  -3

 )1(.المتقدم في ثنايا البحث 
@@

@ñõì ì¾a@òàîèjÛa@áØy@ñõì ì¾a@òàîèjÛa@áØyZZ@@

 اختلف الفقهاء في حكم البهيمة المفعول بها هل تذبح أم لا على وجهين ؟ 

من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها "يجب قتلها مطلقاً لحديث ابن عباس : لأول الوجه ا

ويحرم أكلها ؛ لأن قتلها وجب لحق االله تعالى ، فلم يجز أكلها كسائر  . )2("معه

 )3(.المقتولات كالفواسق ، وهو أحد قولي الشافعي 
 

حت ، وإن كانت أن البهيمة المفعول بها إن كانت مما تؤكل ذُب : أما الوجه الثاني

 )4(" .نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله "εمما لا تؤكل لم تذبح ؛ لأن النبي 

 :إذا كانت مأكولة فُذبحت ؟ فيه الأقوال الآتية : وهل يحل أكلها 

تذبح ولا تؤكل ولا رواية عن أصحابنا رحمهم االله ، ولكن روى : .. الكاساني قال 

حد واطئ البهيمة وأمر بالبهيمة حتى أحرقت أنه لم ي"محمد عن عمر رضي االله عنه 

 )5(" .بالنار

                                     
  .649 ، صفقه الإمام الترمذيانظر خالد بن سالم الحربي ، ) 1(

 ؛ وسنن ابن ماجه ، كتـاب        468 ، ص  2ج) هـ1371الحلبي ،   : القاهرة   (باب من أتى بهيمة   سنن أبي داوود ، كتاب الحدود ،        ) 2(

من وجدتموه يعمـل عمـل قـوم        " ؛ وسنن الترمذي ؛ أصل الحديث        856 ، ص  2، ج  وبهيمة   باب من أتى ذات محرم    الحدود ،   

صحيح الإسناد  :  ، وقال الحاكم     8049 ، حديث رقم     395 ، ص  4 ، الحاكم النيسابوري ، ج     المستدرك على الصحيحين  ....." لوط

من أتى بهيمة فاقتلوهـا     "ضي االله عنهما    ولم يخرجها ووافقه الذهبي في التلخيص وقال صحيح ، وله شاهد آخر عن ابن عباس ر               

  .8050، حديث رقم " واقتلوه معها

  .488 ، ص5 ، جبدائع الصنائع ؛ الكاساني ، 353-352 ، ص12 ، جالمغنيابن قدامة ، ) 3(

) هـ1383  ، 1الحلبي ، ط  : مصر  (إباحة صيد العصافير ، المجتبى من السنن للنسائي         : ، باب   كتاب الصيد   أخرجه النسائي في    ) 4(

 ،  55 ، ص  3 ، ج  تلخـيص الحبيـر   .  ، وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص وعزاه إلى أبي داود في المراسيل               173 ، ص  7ج

 .فالحديث ضعيف 

  .488 ، ص5 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني ، ) 5(
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  ) )  وإتيان البهائم وإتيان البهائم––المساحقةالمساحقة(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الثاني الفصل الثاني 

والبهيمة كغيرها في جواز الذبح والأكل باتفاق إن كانت مما  : ابن فرحونقال 

  )1(.يؤكل

ويمتنع قتلها ولا يجب ذبح المأكولة ولكن إذا ذُبحت :  قال نهاية المحتاجوفي 

 )2(.أُكلت

 

  :أما البهيمة المفعول بها ففيها أوجه 

وإن كانت مأكولة وذُبحت حل ... وقيل تذبح مطلقاً لظاهر الحديث أصحها لا تُذبح 

 )3(.أكلها على الأصح 

وفي المغني فهل يباح ذبحها ؟ فهو على وجهين ، وللشافعي أيضاً في ذلك وجهان ، 

ولأنه حيوان من  . )πŒΠς∏ΨšΡΚ… ¬Ρ∇ς√ Σ◊Ω∧∼Ξ™ΩΤŠ ΨψΗΤΩ⊕πΤΤ⇓ςΚ‚⎮≅… ≈)4 … : ، يحل أكلها لقوله تعالى أحدهما

  . جنس يجوز أكله ، لشبهة التحريم 

ما شأن : ، لا يحل أكلها ؛ لما روي عن ابن عباس ، أنه قيل له والوجه الثاني 

ما أراه قال ذلك ، إلا أنه كره أكلَها وقد فُعِلَ بها ذلك الفعل ؛ ولأنه : البهيمة ؟ قال 

 )5(.له كسائر المقتولات حيوان يجب قتله ؛ لحق االله تعالى ، فلم يجز أك

 

                                     
  .195 ، ص2 ، جتبصرة الحكامابن فرحون ، ) 1(

  .424 ، ص7 ، ج إلى شرح المنهاجنهاية المحتاجالرملي ، ) 2(

  .445 ، ص5 ، جمغني المحتاجالشربيني ، ) 3(

  .1آية : سورة المائدة ) 4(

  .353 ، ص12 ، جالمغنيابن قدامة ، ) 5(
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  ) )  وإتيان البهائم وإتيان البهائم––المساحقةالمساحقة(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الثاني الفصل الثاني 

 المطلب الثا�ي
 إتيان البهائم في القا�ون

 
لم تتعرض التشريعات الوضعية بتحريم إتيان البهائم بنصوص خاصة إلا إذا تم 

. ) 1(الفعل في علانية ، فيسأل الفاعل عن جريمة الفعل الفاضح العلني بشروطه

م ليبارك هذا الاتجاه 1964وجاء المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات لعام 

ويحميه ، عدا المشرع الإنجليزي الذي قام بتجريم وطء الحيوانات بنصوص خاصة 

سواءً واطئ الحيوانات ، أو الموطوءة من حيوان ، وقد فشلت المحاولات الراجحة 

ونهب . م 1976إلى إلغاء تلك النصوص عند وضع قانون الجرائم الحالي لعام 

ه عام والعربي بوجه خاص سرعة التدخل أسوة بالاتجاه بالمنظم المعاصر بوج

الإسلامي الراجح ، سواءً تم الفعل في علانية ، أو غير علانية ، وذلك حماية 

للمجتمع من الرذيلة وحماية البيئة في مجتمع يسعى لاستثمار الطاقات المنتجة 

 )2(.كركيزة للمجتمع 

                                     
 "العام" من قانون العقوبات المصري ، ويهدف هذا التجريم إلى حماية الشعور         278وقد نصت على تجريمه المادة      : الفعل الفاضح   ) 1(

بالحياء ، أي حماية إحساس كل فرد في المجتمع في أن يتأذى بمشاهدة هذه الأفعال التي تخدش القيم الأخلاقية والآداب العامة في                      

التي تجعل من الفعل عدواناً على الحياء العام ولو لم يشهده أحد بالفعل؛ " العلنية"المجتمع ؛ لذلك يتطلب الفعل الفاضح العلني ركن       

يكون قد " معين"لفعل في علانية يجعل من المحتمل أن يشهده أي شخص لذلك تقوم الجريمة ولو لم يوجد مجني عليه لأن ارتكاب ا

 ،       شرح قانون العقوبـات القسـم الخـاص       الشاذلي ، فتوح ،     . شاهد الفعل المخل بالحياء ؛ إذ يكفي كون هذه المشاهدة محتملة            

 وما بعدها ؛ أبـو عـامر ،         405 ، ص  ملة في الجرائم العامة وجرائم العرض     الموسوعة الشا  ؛ عبد التواب معوض ،       730ص

  .288-287 ، صجريمة الاغتصاب ؛ أبو المعاطي ، محمد صبح ، 748-747 ، صقانون العقوبات الخاصمحمد زكي ، 

  .144-143 ، ص"بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية"جريمة الزنا البطراوي ، ) 2(
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  ) )  وإتيان البهائم وإتيان البهائم––المساحقةالمساحقة(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الثاني الفصل الثاني 

    
                      

  
@ïä§a@ˆë‰“Ûa@ò§bÈß@À@ïßý⁄a@Éí‹“nÛa@Áiaìš@ïä§a@ˆë‰“Ûa@ò§bÈß@À@ïßý⁄a@Éí‹“nÛa@ÁiaìšZZ@@

 .صون العرض وحفظه  •

 .إعلاء الكرامة الإنسانية واعتبار الإنسان مكرماً على سائر المخلوقات  •

 .عدم العنت والتضييق على الناس برفع الحرج  •

 

 :سلامية ومن هنا صارت أحكام الشريعة الإ

تعاقب على اللواط بين الذكور باعتباره زنا أو جريمة تعزيرية ، فيمكن  •

اعتبارها جريمة حدية وفقاً لمقتضيات السياسة الشرعية إذا كان البلاء عاماً ، 

 .ومن ثم نعود للتعزير فيه إذا لم يكن ظاهرة طاغياً 

و جريمة يعاقب أما السحاق فإنه معصية ، ولا يقاس على الزنا ، وبالتالي فه •

 .عليها تعزيراً 

ويقاس على اللواط  وطء المرأة من دبرها ولو كانت حلاً ؛ إذ إن ذلك شذوذ  •

 .وخروج عن الطبيعة ، ويعزر الفاعل والمفعول به إذا كانا راضياً

أما إتيان البهائم أو الوطء من البهائم ، فإنه نزول لدرك الحيوان ، وبالتالي  •

 ، فإن عم البلاء فإنه يعد كالزنا ويحد الفاعل ، يعد معصية ويعزر الفاعل

 .ويتم التخلص من البهيمة محل الوطء 
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  ) )  وإتيان البهائم وإتيان البهائم––المساحقةالمساحقة(( جرائم الشذوذ الجنسي جرائم الشذوذ الجنسي––الفصل الثاني الفصل الثاني 

 :وبالنظر إلى القانون الوضعي 

 .الجنس من خصوصيات الفرد ، وبالتالي له حرية جنسية في غير علانية  •

الصغير دون سن البلوغ مع تفاوت في تحديد هذا السن ، ففي قانون العقوبات  •

 الثامنة عشرة ، وفي القانون الجزائي الكويتي دون الحادية المصري دون

والعشرين ، وفي القانون الجزائي الإماراتي دون الرابعة عشرة فهو يحتاج 

 .ولا يعتد برضائه ويعد دائماً مجنياً عليه في أفعال الشذوذ . إلى حماية 

 .لا يعتد برضاء المكره ومن حكم الواقع تحت سلطة أو نفوذ شخص آخر  •

إذا وقع الفعل بين الأصول والفروع والإخوة والأخوات يكون ذلك ظرفاً  •

 .مشدداً 

وبناءً على ذلك جاء تجريم الشذوذ الجنسي في التشريعات الوضعية باسم 

كونه جريمة مستقلة في عدد قليل من التشريعات وباعتباره هتك عرض في 

 لجريمة بعض التشريعات الأخرى التي تشترط الاتصال الجنسي التام

 .الاغتصاب ، والبعض الآخر يدخله في مفهوم الاغتصاب 

إن الوضع القائم في التشريعات السائدة يؤدي إلى خروج بعض أفعال الشذوذ  •

 .خاصة أفعال الشذوذ التي تتم بالتراضي المعتبر قانوناً . من نطاق التجريم 

 .إباحة السحاق في بعض التشريعات  •

 .ت السكوت عن حكم وطء الحيوانا •

وهكذا يتضح أن شريعة الإسلام راعت حرمة الحياة الخاصة ، وفي ذات الوقت 

جرمت التفريط في العرض والشذوذ الجنسي دون مراعاة للتراضي ، ذلك هو 

النظام العام ؛ إذ إن في ذلك إخلالاً بالشريعة الإسلامية لمخالفتها النصوص قطعية 

 .ط ولا تنازل الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة فلا إفرا
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 :الإثبات في اللغة 

بفتحتين ، ومنه قيل    ) ثبت(والاسم  ) ثابت(دام واستقر فهو    ) يثب ثبوتاً (الشيء  : ثبت  

) . إثبات(بفتحتين أيضاً إذا كان عدلاً ضابطاً ، والجمع         ) ثَبتٌ(ورجل  ) ثبت(للحجة  

 )1(.أقام حجته : حققه وصححه ، وأثبت الحق : وأثبت الأمر 

إقامة الدليل أمام القضاء بـالطرق التـي        ":  ويقصد بالإثبات في الاصطلاح الفقهي      

 )2(" .حددتها الشريعة على الحق ، أو على واقعة تترتب عليها الآثار

عيه قِبلِ المـدعى عليـه ،       بإقامة المدعي الدليل على ثبوت ما يد      "وقد عرفه البعض    

. )3("وهو فعل يصدر من المدعى يبرهن بموجبه على صدق دعواه ضد المدعى عليه          

ولم يفرد الفقهاء المسلمون القدامى قواعد خاصة للإثبات في المواد الجنائية ، وكانت             

 .كتاباتهم تضم المواد الجنائية والمدنية معاً 

: لبينة ، وأنها أي حجة تؤيد الـدعوى وقـال           وقد عرف ابن قيم الجوزية الإثبات با      

البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ، ومن خَصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد               "

ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها الشـاهدان          . والمرأتين لم يوفِّ مسماها حقه      

مجموعـة ، وكـذلك قـول          وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان ، مفردة و         

أن عليه بيان ما يصحح دعواه ليحكم له،        :  المراد به    )4()البينة على المدعى   (εالنبي

                                     
:  ، تحقيـق     تفسير غريب القرآن   ؛ وأبو عبد االله محمد الرازي ،         46، ص ) ثبت( ، مادة    المصباح المنير الفيومي ،   ) 11

المعجـم  : ومجمع اللغـة العربيـة    . 125-124ص) م1997 ، 1مديرية النشر والطباعة ، ط  : قره  أن(حسين المالي   

،        ) ثبـت (مـادة   ) م1971المكتبة الإسلامية ، مصورة عن الطباعة الثانية المصـرية ،           : استانبول ، تركيا     (الوسيط

  .93ص

  .136 ، ص2ت الإسلامية ، مطبعة مخيمر ، ج ، جمعية الدراساموسوعة الفقه الإسلاميأبو زهرة ، محمد ، ) 2(

 ، مجلة القانون المقارن ، العـددان الرابـع          فذلكة في الإثبات القضائي في الشرع الإسلامي      الناهي ، صلاح الدين ،      ) 3(

  .15 ، ص1972والخامس ، دار الطبع والنشر الأهلية ، بغداد ، 

 جاء في إقامة البينة على المدعي واليمين على المـدعى عليـه مـن               ما: باب  : رواه بهذا اللفظ الترمذي في الأحكام       ) 4(

في إسـناده   :  ، وقال الترمذي     1341 ، الرقم    626 ، ص  3حديث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ، ج           

  .2641 ويراجع حديث رقم 2661 ، رقم 279 ، ص8 ، جإرواء الغليل. مقال 
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ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقـوى منهـا ؛              . والشاهدان من البينة    

لدلالة الحال على صدق المدعى ، فإنها أقوى من دلالة إخبـار الشـاهد ، والبينـة                 

 )1(" .متقاربة المعنى: ة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والأمارة والدلال

إن االله سبحانه أرسل رسله ، وأنزل كتبه ؛ ليقـوم النـاس             : "وقال ابن قيم الجوزية     

فإذا ظهرت أمارات العدل    . بالقسط ، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات          

نه ، واالله سبحانه أعلـم وأحكـم ،         وأسفر وجهه بأي طريق كان ، فثم شرع االله ودي         

وأعدل أن يخص طرق العدل وأمارته وأعلامه شيء ، ثم ينفي ما هو أظهر منهـا                

وأقوى دلالة ، وأبين أمارة ، فلا يجعله منها ، ولا يحكم عنـد وجودهـا وقيامهـا                  

بموجبها ، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامته بالعدل بـين                

يام الناس بالقسط ، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين،             عباده ، وق  

 )2(" .وليست مخالفة له

                                     
دار البيـان ،    : بيـروت والطـائف     (بشيرعيون  :  ، تحقيق    ية في السياسة الشرعية   الطرق الحكم ابن قيم الجوزية ،     ) 1(

 ) .11م ، ص1989-هـ1410ومكتبة المؤيد ، 

 ، ومجموع فتاوى    8-5 وراجع في تلك الأمثلة ص     24 ، ص   الطرق الحكمية في السياسة الشرعية     ابن قيم الجوزية ،   ) 2(

كتاب البصمة الوراثية ودورهـا     ر فؤاد عبد المنعم أحمد في       وانظ . 395-394 ، ص  35شيخ الإسلام ابن تيمية ، ج     

  .46-36-35ص) م2002المكتبة المصرية ، : الإسكندرية ( في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون
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 المطلب الأول
 الإقرار في الشريعة الإسلامية

@òÌÛ@Ša‹Ó⁄a@òÌÛ@Ša‹Ó⁄aZZ@@

ضد : والإقرار   . ()1()اعترف به وأثبته  : أقر بالحق ، وله     . (الإقرار هو الاعتراف    

 .إثبات ما كان متزلزلاً بين الإقرار والجحود : فهو في اللغة  . )2()الجحود
@@

@ïèÔÐÛa@ýİ–üa@À@bßc@ïèÔÐÛa@ýİ–üa@À@bßcZZ@@

 : فقد تعددت تعريفات الإقرار حتى في المذهب الواحد ، ونذكر شيئاً منها 

  .)3()إخبار عن ثبوت الحق للغير على نفسه(فعرفه الحنفية بأنه  -1

خبر يوجب حكم صدقة على قائله فقط بلفظه ، أو لفظ           (مالكية بأنه   وعرفه ال  -2

  .)4()نائبه

  .)5()إخبار عن حق سابق ويسمى اعترافاً(وعرفه الشافعية بأنه  -3

  .)6()إظهار الحق لفظاً ، أو كتابةً أو إشارة: (وعرفه الحنابلة بأنه  -4

 . المقصود والذي يظهر لي أن تعريف الشافعية أخصر في العبارة ، وأدل على

 
@@
@@

                                     
  .725 ، ص2 ، جوالمعجم الوسيط . 529 ، صمختار الصحاح، الرازي ، زين الدين بن محمد ) 1(

  .8 ، ص5 ، جاللغةمعجم مقاييس ابن فارس ، ) 2(

  .307 ، ص8 ، جحاشية ابن عابدين ؛ ابن عابدين ، 200ص . 4-3 ، جالهداية شرح البدايةالمرغيناني ، ) 3(

  .215 ، ص7 ، جمواهب الجليل ؛ 443 ، ص2 ، جشرح حدود ابن عرفةابن عرفة ، ) 4(

  .287 ، ص2 ، جأسنى المطالبزكريا الأنصاري ، ) 5(

دار هجـر ،       : القـاهرة   (عبد االله بن عبد المحسن التركي       :  ، تحقيق    ، والشرح الكبير ، والإنصاف    المقنع  مجموع ،   ) 6(

  .142 ، ص30ج) م1996-هـ1419 ، 1ط
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@@
@Ša‹Ó⁄a@Âë‹’@Ša‹Ó⁄a@Âë‹’ZZ@@

 :الشروط الواجب توافرها في المقر 

يجب لصحة الإقرار في جريمة الشذوذ الجنسـي أن يكـون المقـر بالغـاً عـاقلاً                 

 وأن يتصور وقوع الجريمة منه ، ذلك أن الإقرار هو إفضاء بمعلومـات              )1(مختاراً،

ومؤدى ذلـك   . ها من دليل    وتعبير عن الإرادة في الالتزام بما يمكن أن يستخلص من         

أنه إذا صدر الإقرار عن غير مميز أو غير حر ، فلا عبرة به ، ولا دليل يستخلص                  

 إلا إذا كانت الجريمة واقعة في       )2(وتطبيقاً لذلك ، فإنه لا يقبل إقرار المجنون       . منه  

 فترة إفاقته ، ولا يقبل الإقرار كذلك إلا إذا كان صادراً منه وقت إفاقته ، ويصـدق                

 رضي االله عنـه   –وتطبيقاً لذلك خلى عمر بن الخطاب        . )3(ذات الحكم على المعتوه   

 سبيل معتوهة أتت الجريمة ، وذلك لاحتمال أن يكون من آتاها قد ارتكـب فعلـه              –

 ، كما لا يقبـل إقـرار        )5(ولا يقبل إقرار السكران    . )4(حال توافر تلك الحالة لديها    

 ، أي مادياً ، أم كان إكراهاً تحت تأثير التهديـد ،             المكره ، سواء كان إكراهاً ملجئاً     

كما لا يجوز للقاضي أن يتحايل للحصول على الإقرار ، فهذا            . )6(أي إكراهاً معنوياً  

 )7(.التحايل مفسد للإقرار ؛ إذ يعني أن الإقرار لم يكن تعبيراً عن إرادة حرة 

 

                                     
 ؛ ابـن الهمـام ، كمـال الـدين ،                      264محمد حامـد الفقـي ، ص      :  ، تعليق    الأحكام السلطانية أبو يعلى ، الفراء ،      ) 1(

 ،           الفتـاوى الهنديـة   وانظر أيضاً الهداية بحاشية فـتح القـدير ؛ نظـام حـوالي ،                . 117 ، ص  4، ج ر  فتح القدي 

  .161 ، ص2ج) ت.مطبعة مصطفى الحلبي ، د: القاهرة (

  .54 ، ص9 ، جالمبسوط ؛ السرخسي ، 371-357 ، ص12 ، جالمغنيابن قدامة ، ) 2(

  .358 ، ص23 ، جالمغنيابن قدامة ، ) 3(

  .94 ، ص9 ، جالمبسوط ، السرخسي) 4(

إنه لو كان السـكران     :  أمسك ماعز ليعلم هل هو سكران أم لا ؟ ويقول ابن قدامة              εسند ذلك ما روى بريدة أن النبي        ) 5(

 ؛ نظـام حـوالي ،                 358-357 ، ص  12راجـع المغنـي ج    . مقبول الإقرار لما احتيج إلى تعـرف براءتـه منـه            

  .161 ص2 ، جالفتاوى الهندية

 ) .58(، ص) 2(سبق تخريجه في حاشية " عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" أنه قال εفعن النبي ) 6(

لـيس  " أنـه    – رضي االله عنه     –ويشير إلى ما روي عن عمر بن الخطاب          . 360 ، ص  12، ج  المغنيابن قدامة ،    ) 7(

  .57 ، صالطرق الحكمية، ابن قيم الجوزية "  رواه سعيد"الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته أو ضربته أو أوثقته
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@émaˆ@‹Ô¾a@åß@Ša‹Ó⁄a@Šë‡–@émaˆ@‹Ô¾a@åß@Ša‹Ó⁄a@Šë‡–ZZ@@

. ار من الجاني نفسه ، فلا يجوز أن يقر أحد نيابةً عن الآخر              يتعين أن يصدر الإقر   

وعلة ذلك أن حد في جريمة الشذوذ من الحدود الجسيمة التي يتعين التحري بشـأن               

أدلة الإثبات عليه ؛ ولذلك فلا تجوز الإنابة في الإقرار بجريمـة الشـذوذ أو فـي                 

ر الضمانات الكافية للإقرار    ويعكس هذا رغبة الشريعة الإسلامية في توفي       . )1(إنكاره

 )2(.بحسبانه دليلاً يكفي للإدانة بالجريمة 
@êŠa‹Óg@åÇ@‹Ô¾a@ÊìuŠ@Œaìu@ô‡ß@êŠa‹Óg@åÇ@‹Ô¾a@ÊìuŠ@Œaìu@ô‡ßZZ@@

هل يجوز أن يعدل المقر عن إقراره ، أم يكون في إقراره حجة عليه ، فلا يجوز له                  

اتفق الفقه الإسلامي على جواز الرجوع عن الإقرار قبل الحكم على           . العدول عنه ؟    

ومفاد ذلك أنه يشترط في الإقرار الذي يقوم به الدليل على جريمة الشذوذ              . )3(رالمق

أن يصر عليه الجاني حتى القضاء عليه ، فإن رجع فيه ، وعدل عنه وأنكر الجريمة                

ولكن ثار الخلاف حـول مـا إذا كـان          . فقد سقط الإقرار وفقد قيمته كدليل عليها        

 بتوقيع الحد فهل يقبل العدول عن الإقرار        الرجوع عن الإقرار تم بعد صدور الحكم      

في هذه الحالة أم أنه بصدور الحكم في الدعوى صار الإقرار نهائياً ولا يجوز بعده               

الرجوع عنه ؟ ذهب اتجاه في الفقه الإسلامي بعدم جواز الرجوع عن الإقرار بعـد               

 ـ         . الحكم بتوقيع الحد     رك بهربـه   وحجة هذا الرأي أن ماعزاً أقيم عليه الحد ولم يت

والرجوع في إقراره ، كما أنه لو قبل رجوعه في الإقرار وأقيم عليه الحد رغم ذلك                
                                     

  .63 ، ص9 ، جالمحلىابن حزم ، ) 1(

إن االله سبحانه غلظ أمر البينة والإقرار في باب الفاحشة ستراً لعباده ، وشرع عقوبة من قذف                 "يقول ابن القيم الجوزيه     ) 2(

لظ الوجوه ، وإكراهاً للنفوس لا يصح إلحاق غيرهـا          غيره بها دون سائر ما يوجب الحد ، وشرع فيها القتل على أغ            

  .147 ، صالطرق الحكمية في السياسة الشرعيةراجع " . بها

 ؛ ابـن الهمـام ،           264 ، صالأحكـام السـلطانية   ؛ أبو يعلى الفراء ، 362-361 ، ص12 ، جالمغنـي ابن قدامة ،    ) 3(

وع عن الإقرار في الحدود التي الله حق خاص فيها كالزنـا  إن الرج" ؛ ويقول السرخسي 120 ، ص4 ، جفتح القـدير  

والسرقة جائز ، بخلاف الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد ؛ لوجود خصم يصدق المقر في إقـراره ويكذبـه فـي                      

أحمد بدر الـدين حسـون      :  ، تحقيق    كتاب الأم  ؛ موسوعة الأم الشافعي ،       94 ، ص  9 ، ج  المبسوطراجع  . الرجوع  

 .161 ، ص2 ، جالفتاوى الهندية ؛ نظام حوالي ، 583 ، ص12ج) م1996-هـ1416 ، 1ر قتيبة ، طدا: دمشق (
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للزم من أقام عليه الحد ديته وهو ما لم يحدث ، وأنه بالإقرار قد وجب الحـق فـي                   

توقيع الحد ، وهذا الحد كغيره مـن سـائر الحـدود يجـب بـالإقرار ولا يقبـل                         

 من ذلك ذهب جمهور الفقه الإسلامي إلى أنه يتعين فـي            وعلى العكس . )1(الرجوع فيه 

الإقرار الذي يقوم به الدليل على جريمة الشذوذ أن يصر عليه المتهم حتى تمام تنفيـذ                

الحد ، ولكن إن رجع فيه في أي وقت ، سواء أكان بعد الحكم بتوقيع الحـد أم قبلـه ،                     

قرار يفقد قيمته كدليل على الجريمـة       وسواء أكان الرجوع قبل التنفيذ أم أثناءه ، فإن الإ         

ويصح الرجوع فيه ، ويستوي في هذا الرجوع أن يكون صريحاً بأن يكَذِّب المقر نفسه               

 . )2(فيما صدر عنه من إقرار ، أو رجوعاً ضمنياً كما لو هرب المقر أثناء تنفيذ الحـد                

 هرب أثناء رجمه     أنه لما ذكر له أن ماعزاً      εوحجة هذا الرأي ما روي عن رسول االله         

، " هلا تركتموه يتوب فيتوب االله عليـه      "، وأن راجميه تبعوه حتى أتموا التنفيذ فيه قال          

وأما سبب عدم استحقاق الدية في حق من قام بتنفيذ الحد عليه هو أن هربه لـم يكـن                   

صريحاً في رجوعه عن الإقرار فكان هذا عذراً دارئاً للقصاص في هذه الحالـة ، وأن                

صريح في جواز الرجوع عن الإقـرار بعـد         " هلا تركتموه " في قوله    εرسول  حديث ال 

 )3(.البدء في تنفيذ الحد 
@@

@õb›ÔÛa@Üª@À@Ša‹Ó⁄a@Šë‡–@õb›ÔÛa@Üª@À@Ša‹Ó⁄a@Šë‡–ZZ@@

 فإن صدر في غيره ونقل الإقـرار إلـى          )4(يتعين أن يصدر الإقرار في مجلس القضاء      

مسـتخلص مـن    القاضي بالشهادة فهو غير مقبول ، ذلك أنه يتعين أن يكون الـدليل ال             

الإقرار مباشراً ؛ لأن عدم صدور الإقرار في مجلس القضاء قد يكون مؤداه أن المقـر                

عدل عن إقراره ، ومن ناحية أخرى فإن التأكد من صحة الإقرار وظـروف ارتكـاب           

الجريمة يكون مرجعه للقاضي ، وصدور الإقرار في غير مجلس القضاء يحـول دون              

                                     
  .361 ، ص12ج  ،المغنيابن قدامة ، ) 1(

 ؛ نظـام حـوالي ،                  120 ، ص  4 ، ج  فـتح القـدير    ؛ ابـن الهمـام ،        361-360 ، ص  12 ، ج  المغنيابن قدامة ،    ) 2(

  .583 ، ص12 ، جموسوعة الإمام الشافعي كتاب الأمالشافعي ،  ؛ 162 ، ص2 ، جالفتاوى الهندية

 ،      1428 ، رقـم الحـديث       27 ، ص  4كمال يوسـف الحـوت ، ج      :  ، وهو سنن الترمذي ، تحقيق        الجامع الصحيح ) 3(

 .كتاب الحدود ، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع 

  .161 ، ص2 ، جالفتاوى الهنديةام حوالي ،  ؛ نظ120 ، ص4 ، جفتح القديرابن الهمام ، ) 4(
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وغني عن البيان أنه لا تجوز الشهادة علـى         . ه  تثبت القاضي بنفسه من شروط صحت     

 .صدور الإقرار ؛ لأنها ليست شهادة على الفعل ذاته ؛ ولكونها شهادة سماعية 
 

 

 

 

@Ša‹Ó⁄a@pa‹ß@†‡Ç@Ša‹Ó⁄a@pa‹ß@†‡ÇZZ@@

 إلى اشتراط أن يقر الزاني بفعله أربع مرات ،          )2( وأحمد )1(ذهب الإمامان أبو حنيفة   

ما في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي االله         قياساً على اشتراط الشهود الأربعة ، وسنده      

يا رسـول االله ،     :  وهو في المسجد ، فناداه فقال        εأتى رجل رسول االله     : "عنه قال   

إني زنيت ، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربـع                 

ال ، ق) أحصنت(فهل : لا ، قال : ، قال ) أبك جنون: ( فقال εشهادات ، دعاه النبي   

ولو كان الحد واجباً بالإقرار مـرة        . )3()اذهبوا به فارجموه   : (εنعم ، فقال النبي     : 

 لأنه لا يجوز ترك حد وجب الله تعـالى ، وإن            εواحدة ، لم يعرض عنه رسول االله        

  . )4(اشترط التعدد هو النظر إلى جسامة فعل الزنا وتحقيق لمعنى الستر

                                     
 ، 7 ، جبدائع الصـنائع  ؛ الكاساني ، 191 ، ص9 ، جالمبسوط ؛ السرخسي ،  118 ،   4 ، ج  فتح القدير ابن الهمام ،    ) 1(

دار :    بيروت (محمد الأمد :   ، تحقيق   بداية المجتهد ونهاية المقتصد    ؛ ابن رشد الحفيد ، محمد بن أحمد ،           50ص

 ـ1416 ،   1 التـراث العربـي ، ط      إحياء  ،                الفتـاوى الهنديـة    ؛ نظـام حـوالي ،        433 ، ص  2، ج ) م1996-هـ

  .161 ، ص2ج

 ؛ وخلافاً لذلك يقول الماوردي وهو من فقهاء الشافعية أنـه إذا أقـر               264 ، ص  الأحكام السلطانية أبو يعلى الفراء ،     ) 2(

 . 355-354 ، ص  12 ، ج  المغنـي  ؛ ابن قدامة ،      342 ، ص  حكام السلطانية الأالبالغ العاقل طوعاً أقيم عليه الحد ،        

إن أقررت أربعاً رجمك رسول االله ويقول ابن قدامه          "εوروى أبو برزه الأسلمي أن أبا بكر الصديق قال له عند النبي             

يقر على الخطأ ، الثـاني  أحدهما أن النبي أقره على هذا ولم ينكره فكان بمنزلة قوله لأنه لا : أن هذا يدل من وجهين    

 ؛  355 ،  ص   12 ، ج  المغني لولا ذلك لما تجاسر على قوله بين يديه ، ابن قدامة ،              εأنه قد علم هذا من حكم النبي        : 

  .93-91 ، ص9 ، جالمبسوطالسرخسي ، 

وصحيح    ؛ 6430 ، رقم    2499 ، ص  6لا يرجم المجنون والمجنونة ، ج     :  ، كتاب المحاربين ، باب       صحيح البخاري ) 3(

  .1691 ، رقم 1318 ، ص3 ، كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، جمسلم

  .92-91 ، ص9 ، جالمبسوط ؛ السرخسي ، 118 ، ص4 ، جفتح القديرابن الهمام ، ) 4(
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، فلا يشترطون تكرار الإقرار ، وإنما يـرون أن          أما المالكية والشافعية والظاهرية     

الإقرار مرة واحدة كافٍ ؛ لأن الإقرار إنما هو إخبار ، وقيمته فيه ذاته ، ولا تزيـد                  

  . )1(قيمته بتكرار مراته

 : وأن ترديد ماعز الإقرار بالزنا أربع إنما كان لوجهين 

هـل  "؟  " هل به جنون  " لقوم ماعز     من حالته العقلية بدليل سؤاله     ε أن يتأكد النبي     :الأول  

 . ؟ " شرب خمراً 

:  أراد أن يتأكد أن ماعزاً يعلم دلالة الزنا ومعناه ، فقال له            εأن الرسول   : والوجه الثاني   

 وهو ما يقطع بأنه لا يلزم أن يقر الجاني بأربع مرات وأنه لا يجوز               )2(؟  " أتدري ما الزنا  

 الإقرار أربع مرات قياسـاً علـى الشـهادات          قياس الإقرار على الشهادة باشتراط وقوع     

ويـدلل الإمـام    . الأربع المتطلبة في الزنا ؛ وذلك لأن الشهادة ليست في معنى الإقـرار            

الشافعي على الفرق بينهما بأن الزاني إذا أقر أربع مرات ثم رجع في إقراره لا يقام عليه                 

تراف من البينة بسبيل ، وما      الحد ، بخلاف ما لو شهد عليه أربعة ؛ وذلك لأنه ليس الاع            

 من تكرار اعتراف الجاني مراراً فذلك إنما كـان فـي أول التشـريع               εروي عن النبي    

 للمعترف بالزنا بالاستفسار عـن      εالإسلامي لجهل الناس بما عليهم ، وما قول الرسول          

 يكون إلا    لا يرى أن يستر االله عليه ، ويأتي وهو مقر بذنبه لا            εحالته العقلية إلا أن النبي      

 أرسل أنيساً إلى امرأة العسيف وأمره إن اعترفت أن يرجمها           εوأن النبي    . )3(جاهلاً للحد 
                                     

قد أقام  و . 451 ، ص  5 ، ج  مغني المحتاج  ؛ الشربيني ،     433 ، ص  2 ، ج  بداية المجتهد ونهاية المقتصد   ابن رشد ،    ) 1(

 ، رقم   66-65 ، ص  9 ، ج  المحلىابن حزم ،    .  الحد على المرأة الغامدية والجهنية بغير ترديد الإقرار منهما           εالنبي  

 ؛ ابن القيم ، عبد االله بن شمس الدين بن محمد بن أبـي               1537 ، ص  2 ، ج  نيل الأوطار  ؛ الشوكاني ،     1379المسألة  

مكتبـة السـنة    : القـاهرة   (محمد حامد الفقي    :  ، تحقيق    ائد الشيطان إغاثة اللهفان في مص   بكر الزرعي الدمشقي ،     

 ) .ت.المحمدية د

إن ترديد النبي عليه السلام لماعز لم يكن مراعاة لتمام الإقرار أربع مرات أصلاً ، إنما كان                 : ويقول الإمام ابن حزم     )  2(

 ؛ الخرشـي ،               1379رقـم المسـألة      ،   66 ، ص  9 ، ج  المحلـى لتهمته إياه في عقله وفي جهله مـا هـو الزنـا ،              

 ؛ الشـوكاني ،       497 ، ص  12 ، ج  موسوعة الإمام الشـافعي    ؛   287 ، ص  8 ، ج  شرح الخرشي على مختصر خليل    

 ، أخرجه أبو داود في كتاب الحدود ، باب رجم ماعز بن             1538-1537 ، ص  2 ، ج  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار    

  .196 ، ص3الدار القطني في سننه ، ج ، وأخرجه 4428مالك ، حديث رقم 

إن قياس الإقرار على الشهادة غير صحيح لأنه لو صح للزم أن يكون الإقرار بـالأموال والحقـوق                 "ويقول الشوكاني   ) 3(

 ،  نيل الأوطـار  مرتين ، لأن الشهادة في ذلك لابد أن تكون من رجلين وأن هذا باطل بإجماع المسلمين ، الشوكاني ،                    

  .1538 ، ص2ج
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وفي هذا الحديث حجة على أن تطبيق عقوبة الزنا على من يعتـرف             . فاعترفت فرجمها   

ويضيف بعض الحنابلة حجة أخرى هي أن الإقرار مقدم على الشـهود ؛              . )1(مرة واحدة 

لى الإقرار مصدره الشخص ذاته ، ويقبل عليه مختاراً، بخلاف الشـهادة ؛             لأن الوازع ع  

إذ إن وازعها شرعي ، ومن ثم كان الظن في صدق الإقرار أقوى مـن المسـتفاد مـن                   

 )2(.الشهادة ؛ ولذلك يكتفى بالمرة الواحدة في الإقرار لهذا السبب 
@ñ†‡Ènß@Ûbª@À@ëc@‡yaë@Üª@À@ïãb§a@Ša‹Óg@ñ†‡Ènß@Ûbª@À@ëc@‡yaë@Üª@À@ïãb§a@Ša‹ÓgZZ@@

ن يقر الجاني في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة ؛ وذلك لأن الآثـار               ويستوي أ 

. )3( تشير إلى أن الإقرار في مجلس واحد يكفي لتوقيع الحد          εالتي رويت عن النبي     

وخلافاً لذلك ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الحد لا يثبت إلا بـالإقرار فـي أربعـة                  

دة على الزنا اختصـت دون غيرهـا        وعلة هذا الرأي أن الشها     . )4(مجالس متفرقة 

بزيادة عدد الشهود ، وأن قياس الإقرار عليها فيه تحقيق لمعنى الستر والتنبيه علـى               

 )5(.جسامة الزنا 
@@

@ý—Ðß@Ša‹Ó⁄a@æìØí@æc@ý—Ðß@Ša‹Ó⁄a@æìØí@æcZZ@@

يشترط في الإقرار حتى يعتد به أن يكون مفصلاً مبيناً في غير لبس وقـوع الفعـل                 

فيجب أن يكون الإقرار مبيناً فيـه الفعـل          . )6(وما أحاط به من ظروف وملابسات     

 ، ولكن يصح الإقرار ولو لم يذكر        )7(الذي ارتكب ، وكيفية ارتكابه ومكانه ، وزمانه       

                                     
  .497 ، ص12 ، جكتاب الأمموسوعة الإمام الشافعي ، ) 1(

  .64 ، ص2 ، جإغاثة اللهفان من مصائد الشيطانابن القيم ، ) 2(
  .1379 ، رقم المسألة 66، ص9 ، جالمحلىابن حزم ، ) 3(

 ،        2-1 ، ج  الهدايـة شـرح البدايـة     ي ،   المرغينـان . وسند هذا الرأي أن حديث ماعز روي بعدة طرق فيها ما يفيد تعدد مجالس الإقرار                ) 4(

بدايـة المجتهـد ونهايـة       ؛ ابن رشد ،      161 ، ص  2 ، ج  الفتاوى الهندية  ؛ نظام حوالي ،      93 ، ص  9 ، ج  المبسوط؛ السرخسي ،    397ص

  .118 ، ص4 ، جفتح القدير ؛ ابن الهمام ، 472 ، جالمقتصد

  .93 ، ص9 ، جالمبسوط  ؛ السرخسي ،118 ، ص4 ، جفتح القديرابن الهمام ، ) 5(

ابن حـزم ،    .  ؛ ولذلك فإنه من يقر بحد ولم يقل ما هو فلا يكون لإقراره قيمة ولا يحد به                   257 ، ص  الأحكام السلطانية   أبو يعلى الفراء ،     ) 6(

  .63 ، ص 1378 ، رقم المسألة 9 ، جالمحلى

ويرى الفقه الإسلامي أنه يستحب للقاضي أن        . 161 ، ص  2 ، ج  الهنديةالفتاوى   ؛ نظام حوالي ،      120 ، ص  4 ، ج  فتح القدير ابن الهمام ،    ) 7(

 من إعراضه عن ماعز حين الإقرار لديه أربعاً ثم مراجعته إياه في وصف الفعل               εيرجع المقر للرجوع عن إقراره ؛ لما روي عن الرسول           

  .121 ، ص4 ، جفتح القدير ؛ ابن الهمام ، 371-357 ، ص12 ، جالمغنيابن قدامة ، . 
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ويجب أن يكون الإقرار صـريحاً ، أي يجـب ألا            . )1(الجاني اسم شريكه في الزنا    

زنا بإقرار  يعتريه لبس أو غموض يجعله محتمل التأويل ؛ لأنه لا يجوز توقيع حد ال             

وتطبيقاً لذلك لا يصح الإقرار الضـمني بالسـكوت ؛ لأن الشـارع              . )2(فيه شبهة 

الإسلامي علق وجوب إقامة الحد على الإقرار المفصل الذي يتصف بالبيان ، وهذا             

 .البيان لا يكون إلا باللفظ الصريح 

قط الاحتجـاج    فإن خالف الحقيقة س    )3(ويجب أن يكون الإقرار موافقاً للواقع والحقيقة      

به ، وإذا كان ثبوت الحد لا يكون إلا بالإقرار أو الشهادة ، فإن صحة الإقرار يتعين                 

التحقق منها بكافة طرق الإثبات ، ويعني ذلك أن ثبوت الحد يقابله التشدد في وسائل               

الإثبات ، بخلاف حالات سقوط الحد ؛ إذ تتوسع الشريعة الإسـلامية فـي وسـائل                

ذا خطة الشارع الإسلامي في لفت الانتباه إلى جسامة فعل الزنـا            إثباتها، ويعكس ه  

والموازنة بين شدة العقوبة المقررة له حماية لحق المجتمع في صـيانة العـرض ،               

وبين حقوق الأفراد في صيانة حرماتهم ، وتحقيقاً للأصل العام في أن المتهم بريء              

ليل أو قرينـة أن الإقـرار غيـر         وتطبيقاً لذلك ، فإنه إذا ثبت بد      . حتى تثبت إدانته    

صحيح ، فإنه يكون قد ثارت شبهة في الدليل على الزنا ، ويكون الإقرار قد تجـرد                 

من قيمته في الإثبات ، كما لو ثبت من دليل طبي مثلاً استحالة حدوث الواقعة بمثل                

 .ما أقر به المتهم ، أو خالف الإقرار شهادة الشهود في عدم وقوع الفعل 

nÛa@qdmnÛa@qdm@Ša‹Ó⁄a@óÜÇ@â†bÔ@Ša‹Ó⁄a@óÜÇ@â†bÔZZ@@

                                     
 ، ويشير إلى أن ماعزاً وقع عليه الحد في حين أنه لم يذكر من زنى بها ؛ عكس ذلـك                     106 ، ص  12 ، ج  حاشية ابن عابدين  ابن عابدين ،    ) 1(

  .257الأحكام السلطانية لأبي يعلى إذ يرى وجوب ذكر المرأة التي زنى بها ، ص

المقنـع ، والشـرح الكبيـر ،    ) المجمـوع ( ؛ 359 ، ص12 ، جالمغنـي ة ،    ؛ ابن قدام   234-233 ، ص  6 ، ج  بدائع الصنائع الكاساني ،   ) 2(

شمس الـدين   :  ، تأليف    والشرح الكبير موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي ،               :  ، تأليف    المقنع،   والإنصاف

علاء الدين أبـي    :  ، تأليف    ف في معرفة الراجح من الخلاف     الإنصاأبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامه المقدسي ، ومعهما              

 ـ1416 ،   1دار هجـر ، ط    : القاهرة  (عبد االله بن عبد المحسن التركي       : الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ، تحقيق           )             م1996-هـ

  . 309 ، ص26ج

  .  434 ، ص538 ، رقم 2  ، جقانون الوضعيالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالعودة ، عبد القادر ، ) 3(
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ولا تأثير للتقادم على الإقرار ، فإذا أقر شخص بارتكابه الزنا في زمن مضى عليه وقت 

 )1(.طويل كان إقراره حجة عليه ؛ ذلك أن مضى الزمن لا يقدح في صحة الإقرار 

                                     
 ،          الموسـوعة الجنائيـة فـي الفقـه الإسـلامي      ؛ بهنسي ، أحمد فتحـي ،  139 ، ص 9 ، ج  المبسوطالسرخسي ،   ) 1(

  .390 ، 389 ، ص1ج
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 المطلب الثا�ي
 الإقرار في القا�ون
لمسند إليه أو إقرار من المفعول به       يعد الاعتراف إقراراً من اللائط بارتكاب فعل اللواط ا        

 .بأنه قد وقع عليه أو قبل أن يتم الاتصال الجنسي غير الطبيعي به 

 :وشروط صحته تقترب من الشروط السابق عرضها في الشرع الإسلامي وهي 
 .حرية المقر وكمال إرادته وقت الاعتراف  -1

 .أن يتم الاعتراف في مجلس القضاء  -2

 بناء على إجراء صحيح ؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل ،              أن يكون الاعتراف قد صدر     -3

 .فلو كان القبض على اللائط باطلاً وقع اعترافه باطلاً 

 .يجب أن يكون الاعتراف صريحاً واضحاً في الوقت ذاته لا يحتمل التأويل ولا التفسير -4
@@

@ÒaÇüa@‹í‡Ôm@À@òàØa@òİÜ@ÒaÇüa@‹í‡Ôm@À@òàØa@òİÜZZ@@

ة الاعتراف كدليل ، على خـلاف الحـال فـي           تملك المحكمة سلطة كاملة في تقدير قيم      

 .الشريعة الإسلامية ، حيث يعد الاعتراف دليلاً كاملاً تنزل العقوبة بناء عليه 

كما تملك المحكمة في أن تأخذ بجزء من الاعتراف ، وأن تطرح الجزء الباقي حتى 

 .يطمئن وجدانها إلى ذلك 

مة تملك تقدير قيمة هـذا الاعتـراف        ومن ثم حتى لو عدل المتهم عن اعترافه فإن المحك         

 )1(.بغض النظر عن عدول المتهم 

                                     
الإيضاحية والأحكـام   المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية مع تطوراته التشريعية ومذكراته          المرصفاوي ، حسن صادق ،      ) 1(

قـانون الإجـراءات   مأمون ، محمـد سـلامة ،   .  ؛ د1027-1026ص) 2000منشأة المعارف ، ط: الإسكندرية  (في مئة عام 

الإثبات  ؛ أبو عامر ، محمد زكي ، 774-767ص) 1980مجلة القضاة ، ط: القاهرة  (الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض   

  .200-193، ص) ت.الفنية للطباعة والنشر ، د: سكندرية الإ (في المواد الجنائية
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    
          

 
 

 المطلب الأول
 الشهادة في الشريعة الإسلامية

@bèäß@L@æbÈß@ñ‡Ç@òÌÜÛa@À@ñ†bè“ÜÛ@bèäß@L@æbÈß@ñ‡Ç@òÌÜÛa@À@ñ†bè“ÜÛ@Z@Z@@

 وعلـم ،    أصلّ يدل علـى حضـور ،      : الشين ، والهاء ، والدال      (: قال ابن فارس     •

من ذلك الشـهادة ؛ يجمـع       . وإعلام، ولا يخرج شيء من فروعه عن الذى ذكرناه          

شهد يشهد شـهادة،  : يقال . الأصول التي ذكرناها عن الحضور ، والعلم ، والأعلام        

 )1().جمع شاهد: الشهود : ومن الباب . محضر الناس : والمشهد

ين وحسبان ، فهي مشتقة من أي الإخبار عن مشاهدة وعيان ، لا عن تخم: العلم  •

 …ΩŸΞ™Ω→ ϑðΣ/≅… ΙΣ©ΠςΤ⇓ςΚ… :‚Ω Ω©ΗΤς√ΞΜ … :المشاهدة التي تنبئ عن المعاينة ، وبها يقع البيان ، قال تعالى

‚ΠςΜΞ… Ω⎡Σ∑ ≈)2(   فأطلق اسم . أي علم ، والعلم خبر قاطع ، فالمعاينة هي سبب الشهادة

 ار المتعلق بالأمر المعاين البينة ، وهو المعاينة على المسبب ، وهو الإخب

 .شهدت الجمعة أي أدركتها : قول : الإدراك  •

، أي من كان حاضراً  )Ω∧ΩΤ⊇ ΩŸΞ™Ω→ Σ¬Ρ∇⇒Ψ∨ Ω≤⎯™Πς↑√≅… ∃Σ©⎯∧Σ±Ω∼<∏ΩΤ⊇ ≈)3⇑ … :قال تعالى : الحضور  •

 .مقيماً غير مسافر فليصم 
 …Ν…Σ⎢Ω⁄⎯ŸΩΤÿΩ⎝ †Ω™⎯⇒Ω∅ ð‡…ΩϒΩ⊕<√≅… ⇐Κς …  :أشهد بكذا ، أي أحلف ، قال تعالى:  تقول :الحلف  •

ΩŸφΤΤΤΤΤ™π↑ΩΤ Ω⊗ΩΤŠ⎯⁄ςΚ… Ψ>‹.ΩŸΗΤΩ™Ω→ ∗Ψϑð/≅†ΨŠ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… Ω⇑Ψ∧ς√ φ⎦κΨŠΨϒΗΤΩΤ|<√≅… ≈)4(   أي تحلف. 

 )5(.هذه هي معاني الشهادة في اللغة 

                                     
  .220 ، ص3 ، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس ، ) 1(

  .18آية : سورة آل عمران ) 2(

  .185آية : سورة البقرة ) 3(

  .8آية : سورة النور ) 4(

والمعجم  ؛   3720 ، ص   المحيط القاموس ،   آبادي ؛ الفيروز    221-220 ، ص  3 ، ج  معجم مقاييس اللغة  ابن فارس ،    ) 5(

  .497 ، ص1، جالوسيط
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  :أما في الاصطلاح 

 :فقد عرفها الفقهاء بتعريفات عدة تختلف باختلاف مذاهبهم ، ومنها 

 الحنفية: أولاً 

 )1() .إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القاضي: (الشهادة عندهم 

 المالكية: ثانياً 

قول يجب على الحـاكم سـماعه       ( وعرفوها بأنها    )2()إخبار يتعلق بمعين  : (الشهادة  

 )3() .الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدد أو حلف طالبه

 الشافعية : ثالثاً 

  )4() .شيء بلفظ خاصإخبار عن : (قالوا 

 الحنابلة : رابعاً 

 )5() .الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص: (وقالوا في تعريفها 

 .ويجري العمل في المملكة بالراجح من المذهب الحنبلي 
 

 

@òßbÈÛa@ñ†bè“Ûa@Âë‹’@òßbÈÛa@ñ†bè“Ûa@Âë‹’ZZ@@

 : وسوف نتكلم في هذا المبحث بشيء من الإيجاز عن الشروط العامة وهي 

 :  الإسلام -1

رط في الشهادة أن يكون الشاهد مسلماً ؛ لأن الشهادة فيها نوع ولاية ، ولا ولاية                يشت

     )ς√Ω⎝ ð™Ω⊕µ⎪µð⎯– ϑϑðΣ/≅… Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<∏Ψ√ ⎠ς∏Ω∅ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… ⏐„∼Ψ‰Ω♠ ≈)6⇑ … :قال االله عز وجل     . لكافر على مسلم    

                                     
، فتح القدير  ؛ ابن الهمام ،      173-172 ، ص  8  ، ج   رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار       ابن عابدين ،    ) 1(

  .339 ، ص7ج

  .175 ، ص1 ، جتبصرة الحكامابن فرحون ، ) 2(

  .582 ، ص2 ، جشرح حدود ابن عرفهابن الرصاع ، ) 3(
  .292 ، ص8 ، جنهاية المحتاجالرملي ، ) 4(

مـروان تركـي ،               :  ، تحقيـق  الإقناع في فقه الإمام أحمـد بـن حنبـل        الحجاوي ، أبو النجا شرف الدين موسى ،         ) 5(

  .493 ، ص4ج

  .141آية : سورة النساء ) 6(
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ي السفر عند عدم    فلا تقبل شهادة الكفار على المسلم ، إلا في الشهادة على الوصية ف            

 )2(.، حيث قال الحنابلة بقبول شهادتهم ) 1(وجود المسلمين

 ) :البلوغ ، والعقل( التكليف -2

أن يكون الشاهد ، بالغاً فلا تقبل شهادة الصبي المميز قبـل البلـوغ مطلقـاً عنـد                  

تقبل شهادة الصبي المميز على مثله      : وقال المالكية والحنابلة في رواية      . الجمهور  

وأيضاً لا تقبل شهادة المجنون ، والمعتوه ، والسكران ، سواء سكر             . )3( الجراح في

بمباح أو بمحرم ، على الصحيح ، وتقبل ممن يجن أحياناً إذا تحملها وأداهـا حـال                 

 )4(.إفاقته 

 : الكلام -3

أن يكون الشاهد ناطقاً ، فقد اختلف العلماء في قبـول شـهادة الأخـرس ، فـذهب                  

شافعية ، والمذهب عند الحنابلة ، إلى عدم قبولها مطلقاً ، سواء فهمت ،              الحنفية، وال 

 )5(.أم لم تفهم 

 )6(.وذهب مالك ، وبعض الشافعية إلى قبول شهادة الأخرس إذا فهمت إشارته 

وذهب كثير من الحنابلة إلى أن شهادة الأخرس مقبولة إذا أداها بخطه ؛ لأن الكتابة               

والذي يظهر أن القول بقبول شهادة الأخـرس إذا أداهـا            . )7(وسيلة للتعبير كالكلام  

 .كتابة قول له وجاهته ؛ إذ الكتابة وسيلة للتعبير كالكلام 

                                     
 ـ  ؛ الحطاب ،     398 ، ص  5 ، ج  بدائع الصنائع الكاساني ،   ) 1(  ؛ التنـوخي ، سـحنون ،        161 ، ص  8 ، ج  لمواهب الجلي

 ، مغني المحتـاج  ؛ الشربيني ، 184 ، ص1 ، جتبصرة الحكام  ؛ ابن فرحون ،      22-21 ، ص  4 ، ج  المدونة الكبرى 

  .339 ، ص5ج

  .170 ، ص14 ، جالمغنيابن قدامة ، ) 2(

  .146-145 ، ص14 ، جالمغني ؛ ابن قدامة ، 26 ، ص4 ، جالمدونةالتنوخي ، سحنون ، ) 3(

 ؛ ابـن فرحـون ،              161 ، ص  8 ، ج  مواهـب الجليـل    ؛ الحطـاب ،      398 ، ص  5 ، ج  بدائع الصـنائع  الكاساني ،   ) 4(

 .358 ، ص14 ، جالمغني ؛ ابن قدامه ، 184 ، ص1، جتبصرة الحكام

مـة ،             ؛ المـرداوي وابـن قدا      359 ، ص  12 ، ج  المغنـي  ، ابن قدامة ،      402 ، ص  5 ، ج  بدائع الصنائع الكاساني ،   ) 5(

  .327-325 ، ص29، ج المقنع ، والشرح الكبير والإنصاف) المجموع(

  .167 ، ص8 ، جمواهب الجليلالحطاب ، ) 6(

مكتبـة المعـارف ،                 : الريـاض    (المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل           ابن تيمية ، مجد الدين ،       ) 7(

 . وما بعدها 560 ، ص6 ، ج4، طبعة عالم الكتب ، طالفروع ن المقدسي ، ؛ ابن مفلح ، شمس الدي)ت. ، د2ط
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 : البصر -4

 ، وقـال المالكيـة ، والشـافعية ،          )1(أن يكون الشاهد مبصراً ، قال بهذا الحنفيـة        

 .قبل في الأفعال تقبل شهادة الأعمى في الأقوال إذا تحقق الصوت ، ولا ي: والحنابلة

 )2(.شهادة الأعمى مقبولة كالصحيح : وقال ابن حزم 

 .والذي يظهر أن شهادته مقبولة في الأقوال دون الأفعال 

 :  الحرية -5

أن يكون الشاهد حراً ، فلا تقبل شهادة العبد مطلقاً عند الجمهور ، وقـال الحنابلـة                 

تقبل شـهادة العبـد     : لظاهري  تقبل شهادة العبد في غير الحدود ، وقال ابن حزم ا          

 )3(.والأمة في كل شيء ، والذي يظهر أن شهادته مقبولة في غير الحدود 

 : العدالة -6

أن يكون الشاهد عدلاً ، وهو من يجتنب الكبائر ، ولا يصر على الصـغائر ، وأن                 

يكون ذا مروءة ، وهو من يتخلق بخلق أمثاله ، وهذا شرط لقبـول الشـهادة عنـد                  

 )4(.الجمهور 

 

 

                                     
الكاسـاني ،       ) . إذا كان بصيراً وشهد ، ثم عمي ، تقبـل شـهادته           (وهو قول أبي حنيفة ، ومحمد ، وقال أبو يوسف           ) 1(

  .370 ، ص7 ، جفتح القدير ؛ ابن الهمام ، 401 ، ص5 ، جبدائع الصنائع

؛ 370-363-362ص ،   7 ، ج  فتح القدير  ؛ ابن الهمام ،      72 ، ص  11 ، ج  رد المحتار على الدر المختار     ابن عابدين ،  ) 2(

المقنـع ، والشـرح الكبيـر ، والإنصـاف          المرداوي وابن قدامة ،      . 179-178 ، ص    14 ، ج  المغنيابن قدامة ،    

 ،               أحمـد بـن حنبـل     المحرر في الفقه علـى مـذهب الإمـام           ؛ ابن تيمية ،      406-401 ، ص  29 ، ج   )مجموعة(

  .1789 ، المسألة 264 ، ص10، ج المحلى؛ ابن حزم ، 291-288-244 ، ص2ج

 ؛ ابـن فرحـون ،               372 ، ص  7 ، ج  فـتح القـدير    ؛ ابـن الهمـام ،        398 ، ص  5 ، ج  بدائع الصـنائع  الكاساني ،   ) 3(

 ،  280 ، ص  10 ، ج    المحلىابن حزم ،     ؛   185 ، ص  14 ، ج  المغني ؛ ابن قدامة ،      184 ، ص  1، ج  تبصرة الحكام 

  .1792المسألة 

 ،           356-348 ، ص7  ، جفــتح القــدير ؛ ابــن الهمــام ، 403-402 ، ص5 ، جبــدائع الصــنائعالكاســاني ، ) 4(

 ،          1 ، ج  تبصـرة الحكـام    ؛ ابـن فرحـون ،        166-161 ، ص  8 ، ج  مواهب الجليـل   ؛ الحطاب ،     387-381ص

؛ 150-147 ، ص  14 ، ج  المغنـي  ؛ ابن قدامة ،      21-19 ، ص  4 ، ج  المدونةي ، سحنون ،      ؛ التنوخ  190-184ص

  .382-336 ، ص29، ج المقنع ، والشرح الكبير ، والإنصاف)  المجموع(
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 : أن يكون الشاهد متيقظاً ضابطاً لما يشهد به -7
فلا تقبل شهادة المغفل ، وهو من يعرف بكثرة الغلط والوهم والنسيان ، فإذا اشتهر بهـذه                 
الأمور ، فلا تقبل شهادته ، أما النسيان القليل ، والغفلة اليسيرة التي يقع فيها أغلب الناس،           

 )1(.فهذا لا يقدح في الشهادة 
 : انتفاء التهمة -8

أن لا يكون الشاهد متهماً في شهادته ، وذلك بأن يجر بها نفعـاً لنفسـه ، أو يـدفع بهـا                 
 :ضرراً، أو مغرماً عنه ، ويظهر ذلك في صور 

لا تقبل شهادة الوالد لولده ، وإن سـفل ، ولا الولـد             : قال جمهور الفقهاء    : القرابة  ) أ  ( 
تقبل مطلقـاً ، والعبـرة      : ة في رواية ، والظاهرية      لوالده ، وإن علا ، وقال الحنابل      

 .تقبل شهادة الولد لوالده دون العكس : للعدالة ، وفي قول للحنابلة 
وقال الشافعية  . لا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، ولا الزوجة لزوجها          : وقال الجمهور    

 .تقبل : والظاهرية 
تهم عند الجمهور مطلقاً ، سواء كانوا أما الأخ ، والخال ، والعم ، ونحوهم فتقبل شهاد        

: في عيال المشهود له أم لا ، وسواء كانوا مبرزين في العدالة أم لا ، وقال المالكية                  
لا تقبل شهادة الأخ ، والعم ، والصديق ، إلا بشرط التبريز في العدالة، وألا يكـون                 

 )2(.الأخ ونحوه في عيال أخيه 
ون الشاهد خصماً للمشهود عليه ؛ ولا عـدواً عـداوة           أن لا يك  : الخصومة والعداوة   ) ب(

دنيوية له ، وهو من يبغضه ، بحيث يتمنى زوال نعمته ، ويحزن بسروره ، ويفرح                
 .بمصيبته 

 )3(.ترد شهادة العدو إذا أخرجته عما يحل : وقال الظاهرية  
 )1(.هذه هي أهم شروط الشهادة العامة مجملة  

                                     
 ؛ ابن فرحـون ،     167 ، ص  8 ، ج  مواهب الجليل  ؛ الحطاب ،     73-72 ، ص  11 ، ج  رد المحتار على الدر المختار    ابن عابدين ،    ) 1(

 ؛ ابـن تيميـة ،       335 ، ص  29 ، ج   المقنع ، والشرح الكبير ، والإنصاف     ) المجموع . (190-184 ، ص  1  ، ج   كامتبصرة الح 

  .560 ، ص6  ، جالفروع ؛ ابن مفلح ، شمس الدين ، 247 ، ص2 ، جالمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

 ؛      170-169 ، ص  8 ، وبهامشـه التـاج والإكليـل ، ج          الجليل مواهب ؛ الحطاب ،     409 ، ص  5 ، ج  بدائع الصنائع الكاساني ،   ) 2(

  .191 ، ص1 ، جتبصرة الحكامابن فرحون ، 

  .1794 ، المسألة 285 ، ص10 ، جالمحلىابن حزم ، ) 3(
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 – بعد الشروط العامة التي مر ذكرها        –يشترط أن تتوفر في شهود الشذوذ الجنسي        

شروط خاصة لإثبات هذا الشذوذ ، وهذه الشروط مقيسة على الشروط التي تشترط             

وقد اختلف الفقهاء في بعـض      . في شهود الزنى ، وكذلك بقية الحدود والتعزيرات         

 :لإيجاز في المسائل التالية هذه الشروط وسأذكرها بشيء من ا

 أن يكونوا رجالاً: المسألة الأولى 

ويشترط جمهور الفقهاء في الشهادة على الحدود أن يكون الشهود رجالاً ، فلا تقبل              

 .فيها شهادة النساء منفردات ، ولا مع الرجال 

  )2(.وذهب ابن حزم الظاهري إلى قبول شهادتهن مع الرجال ومنفردات 

 )3(.راط أن يكون الشهود رجالاً ، ولا مدخل لشهادة النساء والراجح اشت

 أن يكونوا أربعة: المسألة الثانية 

 . اختلف العلماء في اشتراط أربعة رجال في جرائم الشذوذ الجنسي 

فقد ذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، إلى أن اللواط ، ووطء البهائم لا يثبـت                 

 )4(.إلا بشهادة أربعة رجال 

.  ، وابن حزم إلى أنه يكفي اثنان من الرجال ، أو رجل وامرأتان               )5(وذهب الحنفية 

 )6(.إذ لا يوجب إلا التعزير فقط 
                                                                                                           

) م1981-هـ1401مؤسسة الرسالة ،    : بيروت   (النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود    الركبان ، انظر الركبان عبد االله العلي ،         ) 1(

  .262-253 ، ص1ج

  .1790 ، المسألة 268 ، ص10 ، جالمحلىابن حزم ، ) 2(

  ؛ ابـن فرحـون ،            507 ، ص  5 ، ج    بدائع الصـنائع   ؛ الكاساني ،     344-343 ، ص  7 ، ج  فتح القدير ابن الهمام ،    ) 3(

، الأحكام السلطانية  ؛ الماوردي ،     399-206 ، ص  8 ، ج  مواهب الجليل  ؛ الحطاب ،     226 ، ص  1 ، ج  تبصرة الحكام 

 ؛ ابن قدامة ،     313 ، ص  26 ، ج  )مجموعة(المقنع ، والشرح الكبير ، والإنصاف        ؛ المرداوي وابن قدامه ،       369ص

  . 363-362 ، ص12 ، جالمغني

 ؛ المطيعي ، محمد نجيب      226 ، ص  1، ج  تبصرة الحكام  ؛ ابن فرحون ،      206 ، ص  8 ، ج  مواهب الجليل الحطاب ،   ) 4(

الأحكـام   ؛ المـاوردي ،      130-127 ، ص  3ج) ت.مكتبـة الإرشـاد د    : القاهرة   (موع شرح المهذب  تكملة المج ،  

 .138-137 ، صالطرق الحكمية ؛ ابن قيم ، 363-362 ، ص12 ، جالمغني ؛ ابن قدامة ، 369 ، صالسلطانية

ى الزنا ، ومن ثم تجب بشهادة       يرى أبو حنيفة أن عقوبة اللواط تعزيرية ، أما أبو يوسف ، ومحمد فيران أنها تقاس عل                ) 5(

  .485 ، ص5 ، جبدائع الصنائعالكاساني ، . أربعة رجال عندهم 

  .1790 ، المسألة 266 ، ص10 ، جالمحلىابن حزم ، ) 6(
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. وعند الشافعية والحنابلة رواية في إتيان البهيمة إن قلنا موجبه التعزير فشـاهدان              

 )1(.وإن قلنا موجبه القتل فأربعة 

عة رجال ؛ لأن عقوبته القتل ، أما السحاق ،          والذي يظهر أن اللواط يشترط فيه أرب      

 .وإتيان البهيمة ، فيكفي فيه رجلان ، لأن عقوبته تعزيرية 

 أن يكونوا مبصرين: المسألة الثالثة 

يشترط في الشهود ، في جرائم الشذوذ ، أن يكونوا مبصرين ؛ لأنها شـهادة علـى                 

 الشاهد مبصـراً ، فـإن       فعل ، ومن شروط الشهادة على الفعل الرؤية ، فإن لم يكن           

شهادته لا تقبل إلا في حالة ما إذا تحمل قبل العمى ، ثم أداها بعده ، مـع معرفتـه                    

 )2(.بالمشهود عليه معرفة تامة 

 .وقد سبق بيان هذا الشرط في الشروط العامة 

 أن يتفقوا على مكان وزمان وصفة الفعل: المسألة الرابعة 

 الفعل ؟ أم تكفي الشهادة على الفعل عمومـاً          هل يجب أن يحدد الشاهد مكان وزمان      

 دون ذكرهما ؟

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لابد أن يحدد الشاهد مكان وزمان الشذوذ الجنسـي ؛               

 .وذلك لئلا تكون شهادة أحدهما على غير الفعل الذي شهد به الآخر 

 ـ      ك لا وذهب المالكية ، وبعض الشافعية ، وبعض الحنابلة في روايـة ، إلـى أن ذل

 )3(.يشترط ؛ لأن ذكرهما في الإقرار ليس بشرط ، فكذا في الشهادة 

                                     
 ؛ ابن قـيم ،      354 ، ص  12  ، ج   المغني ؛ ابن قدامة ،      130 ، ص  23  ، ج   تكملة المجموع شرح المهذب   المطيعي ،   ) 1(

  .139 ، صالطرق الحكمية

 ،        8 ، ج  مواهـب الجليـل وبهـامش التـاج والإكليـل          ؛ الحطاب ،     275-274 ، ص  5 ، ج  فتح القدير ابن الهمام ،    ) 2(

المقنع ، والشرح الكبير،    ) المجموع( ؛   311 ، ص  8 ، ج  430 ، ص  7 ، ج  نهاية المحتاج  ؛ الرملي ،     167-166ص

 322 ، ص26، ج والإنصاف

 ؛ المطيعـي ،     273-271 ، ص  5 ، ج  فتح القـدير   ؛ ابن الهمام ،      511-510 ، ص  5 ، ج  بدائع الصنائع الكاساني ،   ) 3(

 ،   26، ج المقنع ، والشـرح الكبيـر ، والإنصـاف   ) المجموع( ؛ 174 ، ص  23 ، ج  تكملة المجموعة شرح المهذب   

  .279 ، ص29 و ج315-314ص
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وما ذهب إليه الفريق الأول له وجاهته ، خاصة وأن الشريعة الإسلامية تتشدد كثيراً              

في إثبات الحدود وملحقاتها ، وتحرص كل الحرص على عدم ثبوتـه ، فيجـب أن                

 .تكون الشهادة دقيقة إلى أبعد حد ممكن 
Ð–@bßcÐ–@bßc@ÝÈÐÛa@ò@ÝÈÐÛa@òZZ@@

أن : فلا بد أن يصف الشهود فعل الشذوذ وصفاً دقيقاً ، فلابد فـي اللـواط ، مـثلاً     

: رأينا ذكره داخلاً في دبره ، كالمرود في المكحلة ، ولا يكتفي بأن يقولوا               : يقولوا  

 )1(.رأيناه فوقه 

 اتحاد المجلس: المسألة الخامسة 

ي المشهور عنهم ، اتحاد المجلـس فـي         اشترط الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، ف       

الشهادة وأنها لا تقبل إلا إذا أديت في مجلس واحد ، والحنفيـة ، والمالكيـة ، فـي                   

الزنى لا يكتفون باشتراط المجلس فحسب ، بل يرون أنه لابد مـن إتيـان الشـهود           

 .مجتمعين 

د المجلس ،   وذهب الشافعية ، والحنابلة ، في رواية عندهم ، إلى أنه لا يشترط اتحا             

ويستوي عندهم أن يأتي الشهود متفرقين ، أو مجتمعين ، وأن تؤدى الشـهادة فـي                

مجلس واحد ، أو أكثر من مجلس ، والذي يظهر قبول شهادة الشهود إذا أُديت فـي                 

 )2(.مجلس واحد ، ولو جاء الشهود متفرقين 

                                     
؛ 207-206 ،   8 ، ج  ه التاج والإكليل  مواهب الجليل وبهامش   ؛ الحطاب ،     511 ، ص  5 ، ج  بدائع الصنائع الكاساني ،   ) 1(

  الأم ؛ موسوعة الإمام الشافعي ، 216 ، ص1 ، جتبصرة الحكام ؛ ابن فرحون ،      486 ، ص  4 ، ج  المدونةالتنوخي ،   

  ،   تكملة المجموعة شرح المهذب    ؛ المطيعي ،     369 ، ص  الأحكام السلطانية  ؛ الماوردي ،     390-389 ، ص  13، ج 

؛        ابن قدامـة ،            316 ، ص  26 ، ج   المقنع ، والشرح الكبير ، والإنصاف      )المجموع( ؛   174-172 ، ص  23ج

  .364 ، ص12 ، جالمغني

تكملـة   ؛ المطيعـي ،  206 ، ص8 ، جمواهـب الجليـل   ؛ الحطاب ، 510 ، ص5 ، ج  بدائع الصـنائع  الكاساني ،   ) 2(

ــذب  ــرح المه ــوع ش ــه ، 131 ، ص23  ، جالمجم ــن قدام ــي ؛ اب ــوع( ؛ 365 ، ص12  ، جالمغن )              المجم

  .319-313،316 ، ص26، ج المقنع ، والشرح الكبير ، والإنصاف
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 الأصالة: المسألة السادسة 

.  تقبل الشهادة على الشهادة فـي الحـدود          يشترط في الشاهد أن يكون أصيلاً ، فلا       

وإلى هذا ذهب الحنفية ، وهو الأظهر من مذهب الشافعية ، والحنابلة ، فـلا تقبـل                 

 .عندهم شهادة الفرع 

وذهب الظاهرية ، والمالكية ، ورواية عند الحنابلة ، إلى قبول شهادة الفرع مطلقاً ؛               

 )1(.في الحدود وغيرها 

 .لشهادة على الشهادة في الشذوذ الجنسي والذي يظهر عدم قبول ا

 عدم التقادم: المسألة السابعة 

ذهب الحنفية إلى عدم قبول شهادة الشاهد مع التقادم ، إلا لعذر في تأخيرها ، وهـو                 

 .قول عند الحنابلة 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن التقادم لا يقدح في صحة الشـهادة ، وهـو مـذهب                 

 )2(.حنابلة وال، المالكية والشافعية 

 .والذي يظهر هو قبول الشهادة المتقادم عهدها 

 )3(.هذه هي شروط الشهادة الخاصة مجملة 

 

                                     
 ؛ الحطـاب ،            277 ، ص  5 و ج  431 ، ص  7 ، ج  فـتح القـدير    ؛ ابـن الهمـام ،        400 ، ص  5 ، ج  بدائع الصـنائع  الكاساني ،   ) 1(

 ؛ 225 ، ص1 ، جتبصرة الحكـام فرحون ،  ؛ ابن 23 ، ص4  ، جالمدونة ؛ التنوخي ، 239-206 ، ص  8 ، ج  مواهب الجليل 

 ؛       ابن         177-176 ، ص  23 ، ج  تكملة المجموع شرح المهذب    ؛ المطيعي ،     325-324 ، ص  8 ، ج  نهاية المحتاج الرملي،  

 ؛    ابـن       43-41 ، ص  30، ج  المقنع ، والشرح الكبير ، والإنصـاف      ) المجموع( ؛   201-199 ، ص  14  ، ج   المغنيقدامة ،   

  .1793 ، المسألة رقم 282 ، ص10 ج ،المحلىحزم ، 

، الأحكام السلطانية  ؛ الماوردي ،     268-265 ، ص  5 ، ج  فتح القدير  ؛ ابن الهمام ،      508  ، ص   5  ، ج   بدائع الصنائع الكاساني ،   ) 2(

  .373-371 ، ص12  ، جالمغني، ابن قدامة ، 342ص

طرائق الحكـم    ؛ الزهراني ، سعيد بن درويش ،         332-237، ص  1 ، ج  النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود    وانظر الركبان ،    ) 3(

التشريع الجنائي الإسـلامي مقارنـاً       ؛ عودة عبد القادر ،       126-33 ، ص  المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية      

 ،             3 ، ج  الموسـوعة الجنائيـة فـي الفقـه الإسـلامي         بهنسي ، أحمـد فتحـي ،         . 432-410 ، ص  2 ، ج  بالقانون الوضعي 

 ؛ المشعل ، عبد العزيز محمـد ،         243-197 ، ص  2 ، ج  العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها     ؛ السعدي ،     228-218ص

 ؛ ابن ظفير ، سعد بـن محمـد بـن علـي ،     75-53 ، بحث ماجستير ، ص العقوبة المقررة عليها –جريمة الزنا أدلة إثباتها     

ود في المملكة العربية السعودية وآثارها في استتباب الأمن ، دراسة فقهية للنظام الجنـائي               الإجراءات الجنائية في جرائم الحد    

 ؛ آل معجـون ،      147-118 ، ص  2 و ج  344-339 ، ص  1ج) م1994-هـ1415 ،   1مطابع سمحة ، ط   : الرياض   (السعودي

  .69-37ات الأمنية ، ص  ، طبعة المركز العربي للدراسإثبات جريمة الزنا بين الشريعة والقانونخلود سامي ، 
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 المطلب الثا�ي
 الشهادة في القا�ون

@ñ†bè“Ûbi@Ñí‹ÈnÛa@ñ†bè“Ûbi@Ñí‹ÈnÛaZZ@@

في جوهرها تقرير يصدر عن شخص في شأن واقعة عاينها بحاسـة مـن              "الشهادة  

ترد على واقعة تثبت أو تؤدي إلـى        حواسه أو سمع شيئاً عنها وعن المتهم فيها ، و         

 )1(.ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها 

هي تقرير الشخص لما يكون قد      : "وقد عرفتها محكمة النقض المصرية في الأصل        

 )2(" .رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه

أمام المحكمة الجنائية من حيث التـأثير علـى         وتُعد شهادة الشهود من الأدلة المهمة       

فالجرائم الجنسية من الأمور التي ترتكب مخالفة للقانون،        . المحكمة وتكوين عقيدتها    

ولا يتصور إثباتها مقدماً وإقامة الدليل عليها وإنما يعمل مرتكبها على الهروب مـن              

 )3(.نتيجتها بإزالة كل ما يمكن أن تتركه من الآثار 

ل بأن شهادة الشهود تمثل جانباً مهماً في الإثبات الجنائي وخاصة في جرائم             ولذلك قي 

الشذوذ الجنسي ، فهي من أهم إجراءات التحقيق ، سـواء الابتـدائي أو النهـائي ،                 

فإقرارات الشاهد من أهم الأدلة التي يستعين بها القاضي في الخصومة الجنائية ؛ إذ              

 .معنوية يصعب إثباتها بالكتابة ينصب الإثبات على وقائع مادية أو 

. وتتمتع المحكمة الجنائية بسلطة كبيرة في تقدير أقوال الشهود والأخذ بها من عدمه              

فقد قررت محكمة النقض أنه لا جدال في أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فـي               

                                     
دار : القـاهرة  ( ،   الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية        بلال ، أحمد عوض ،      ) 1(

 ،  في المحقق الجنـائي    ؛ وانظر المرصفاوي ، حسن ،        365-336ص) م1990-هـ1411 ،   1النهضة العربية ، ط   

يكون للشهادة أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي         "165، ص ) م1990 ،   2طمنشأة المعارف ،    : الإسكندرية  (

أكبر الأثر في القضاء بالإدانة أو البراءة لأن الأقوال التي تضمنتها قد أدلى بها فور الحادث قبل أن تمتـد إليهـا يـد        

 .العبث 

 فـي قـانون الإجـراءات الجنائيـة ،                م وانظر المرصفاوي  6/2/1978 في   36 ، ص  25 ، ق  29أحكام النقض ، س   ) 2(

  .877ص

 . وما بعدها -434ص) 1987دار النهضة العربية ، : القاهرة  (شرح قانون الإجراءات الجنائيةفوده ، عادل ، ) 3(
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ا تقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه ، إلا أن محل هـذ                

أن تكون قد سمعتهم أو ناقشتهم في أقوال حتى يتسنى لها وزنها ، ومعرفة غثها من                

 )1(.سمينها 

 .والأمر على خلاف ذلك بالنسبة للشريعة الإسلامية ؛ إذ تعد الشهادة دليلاً كاملاً 

 
@ñ†bè“ÜÛ@òßbÈÛa@Âë‹“Ûa@ñ†bè“ÜÛ@òßbÈÛa@Âë‹“ÛaZZ@@

 :تتحصل في 

بمساعدة المحكمة  أن يكون الشاهدة ليس له صفة من تشكيل المحكمة أو يقوم             -1

في أداء مهمتها ؛ إذ تتفق الشريعة الإسلامية والقـانون الوضـعي فـي أن               

القاضي ليس له أن يقضي بعلمه الشخصـي ، ولا أن يكـون شـاهداً فـي                 

 )2(.النزاع

يجب أن يكون الشاهد قد بلغ سن التمييز بأن يكون قد بلغ سن الرابعة عشرة                -2

وتسمع شـهادته علـى سـبيل       إجراءات مصري   ) 288(وفقاً لنص المادة    

 ، والمقرر قانوناً أن سن الرشد الجنائي هـو          )3(الاستدلال وبدون حلف يمين   

ثمانية عشر عاماً وسن الرشد المدني هو إحدى وعشرين سنة فبينما يتساهل            

القانون الوضعي في أن يفرط الفتى أو الفتاة في عرضهما في سن الثامنـة              

 .طلاً مدنياً عشر يعتبر تصرفهما في هذا السن با

                                     
 ،    708م ، ق  6/12/1948 ،   35 ، ص  46 ، ق  7مجموعـة القواعـد القانونيـة ، ج       ) م24/12/1945(أحكام النقض   ) 1(

  .878المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية ، ص ؛ وانظر 668ص

 ،       2ج) م1977دار الفكـر العربـي ،       : القـاهرة    (الإجراءات الجنائية في التشـريع المصـري      سلامة ، مأمون ،     ) 2(

 ؛ الغمـاز ،     962ص) م1984دار المطبوعـات ،     : الإسكندرية   (الإجراءات الجنائية  ؛ أبو عامر ، زكي ،        151ص

 ، رسـالة دكتـوراه ، جامعـة القـاهرة ،                  الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية دراسة قانونية نفسية         إبراهيم ، 

 .  وما بعدها 583 ، 47م، ص1980

الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل إدلاء           "إجراءات مصري يجب على الشهود      ) 288(نصت المادة   ) 3(

هدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا سن أربع عشـرة سـنة                 الشهادة على أنهم يش   

وانظر تعليقات محكمة النقض على هذه المادة ، المرصفاوي ، حسن ،            ". كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال      

) 79( فقرة 206 ، ص  لمواد الجنائية الإثبات في ا   ؛ وانظر أبو عامر زكي ،        888 ، ص  في قانون الإجراءات الجنائية   

 . 
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والقانون يعتد بقول من هو دون الثامنة عشر في شهادته على غيره ولا يقبلها في     

 .حق نفسه

ومن ثم يتبين مدى الاختلاف والتناقض بين القانون والشريعة الإسلامية إذ فـي             

الشريعة يتحدد صحة التصرفات بالبلوغ المقرون بالتمييز سوى بالنسبة لنفسه أو           

 ⊆ς√Ω⎝ Ω⇐†Ω{ ⌠⇑Ψ∨ ΨŸ⇒Ψ∅ Ξ⁄⎯κΤΩΤ⎜∅ ϑðΨ/≅… Ν…⎝ΣŸΩ–Ω⎡ς√ Ψ©∼Ψ⎡⎯ … وصدق االله عـز وجـل        )1(بالنسبة لغيره 

†_ΤΤ⊃ΗΤΤς∏ΨπΤΤ≅… …_⁄κΨ‘Ω{ ≈ .)2( 

يجب أن يكون الشاهد قادراً على الإدلاء بشهادته أمام المحكمة ، ولم يكن به               -3

سبب من الأسباب التي تحول دون سماع المحكمة لشهادته ، مثـل إصـابته              

ويلاحظ أنه   . )3(ة بكم أو كان فاقد الإدراك نتيجة بكم وقت أداء الشهادة          بحال

لا يشترط في الشاهد أن يكون مسلماً ؛ إذ يجوز أن يشهد الذمي على المسلم               

 )4(.على خلاف الوضع في الشريعة الإسلامية 

كما أنه لا يشترط فيه العدالة  ؛ لأن المحكمة هي المرجع في تقـدير وزن                

 )5(.ود أقوال الشه

يتعين على الشاهد أن يحلف اليمين القانونية قبل أداء شهادته ، وإذا امتنـع               -4

الشاهد عن حلف اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليـه حكـم               

 )6(.بالعقوبة المقررة وهي الغرامة 

 

                                     
ويقول أخـذ القضـاء المصـري أن         . (474 ، ص  الشهادة كدليل في الإثبات في المواد الجنائية      الغماز ، إبراهيم ،     ) 1(

الشارع لم يجرم بأقوال الصغير إذا أَنِس فيها الصدق وإلا لما جاز سماعها فهي عنصر من عناصر الإثبات يقـدرها                    

 . في شهادة الصبي في الشريعة الإسلامية 479وانظر ص. ا بسلطته المطلقةالقاضي حق قدره

  .82آية : سورة النساء ) 2(

  .47 ، صالشهادة كدليل في الإثبات في المواد الجنائيةالغماز ، إبراهيم ، ) 3(

 ،           2 ، ج  سـعودية الإجراءات الجنائية في جـرائم الحـدود فـي المملكـة العربيـة ال             ابن الظفير ، سعد بن محمد ،        ) 4(

  .963 ، صالإجراءات الجنائية ؛ أبو عامر ، محمد زكي ، 122-121ص

  .1086 ، صقانون الإجراءات الجنائية ؛ المرصفاوي ، حسن ، 978 ، صالإجراءات الجنائيةأبو عامر ، زكي ، ) 5(

قـانون الإجـراءات     ، سلامة ، مأمون ،       من قانون الإجراءات الجنائية المصري    ) 283(والمادة  ) 279(انظر المادة   ) 6(

 . وما بعدها – 750 ، صالجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض
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@ñ†bè“Ûa@Êaìãc@ñ†bè“Ûa@ÊaìãcZZ@@

 السماعية ، والشهادة بالتسامع،     الشهادة المباشرة ، والشهادة   : شهادة الشهود ثلاثة أنواع هي      

ولكن التي يؤخذ بها في إثبات جرائم الشذوذ الجنسي هي الشهادة المباشرة ، دون النظر إلى                

 .سواها من الشهادة السماعية أو الشهادة بالتسامع 

 :الشهادة المباشرة 

أو النهائي  الأصل في الشهادة أن تكون شهادة مباشرة ، فيقول الشاهد في التحقيق الابتدائي              

 كمن يشاهد واقعة لواط ، أو وطء بهيمة أو تمكـين            )1(ما وقع تحت سمعه وبصره مباشرة     

وغيرها من جرائم الشذوذ الجنسي الأخرى فيقرر ما شاهده أو ما           ، امرأة نفسها من حيوان     

وقع من الغير أمامه ، فهو يشهد على واقعة صدرت من غيره ويترتب عليها عقوبة جنائية،                

فإنها في هذه الشهادة المباشرة يجب أن يكون الشاهد قد عرف شخصياً متحققاً مـا               ومن ثم   

 .يشهد به حواس نفسه من أفعال جنسية شاذة 

ويدعي الشاهد عادة إلى مجلس القضاء ليقول مـا رآه أو سـمعه مـن الوقـائع المتعلقـة                   

 ، أو بضم هـذه      بالدعوى، ومع ذلك فقد يكتفي في ظروف استثنائية بتلاوة شهادته المكتوبة          

 .الشهادة المكتوبة إلى ملف القضية للاعتداد بها 

 : موضوع الشهادة 

موضوع الشهادة على جرائم الشذوذ الجنسي في القوانين الوضعية يمثل واقعة ذات أهميـة              

قانونية في عملية الإثبات في نطاق الدعوى الجنائية في جرائم الشذوذ الجنسي، والواقعـة              

مد أهميتها من حيث دلالتها على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المـتهم ،             موضوع الشهادة تست  

ويتضح بذلك أن موضوع الشهادة في جرائم الشذوذ الجنسي واقعة ، فلا يجوز أن يكـون                

رأياً أو تقييماً أي أنه لا يقبل من الشاهد أن يبْدِي رأياً في شأن مسئولية المتهم أو خطورتـه             

ولا يشترط أن تكون الشهادة منصـبة        . )2( فليس ذلك من مهمته    أو مدى جدارته بالعقوبة ،    

فقد تنصب على ملابسات لها تأثيرها في ثبوت الواقعة أو تقدير           . على نفس واقعة الدعوى     

العقوبة مثل الشهادة على سمعة المتهم أو حالته الأدبية ، كما لا يشترط أن ترد على الحقيقة                 

                                     
 .40ص) ت.منشأة المعارف ، د: الإسكندرية  (البوليس العلمي أو فن التحقيقبهنام ، رمسيس ، : ويطلق عليها شهادة العيان ) 1(

  .442ص) م1988دار النهضة العربية ، : القاهرة  ( الجنائيةشرح قانون الإجراءاتحسني ، محمود نجيب ، ) 2(
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فصيلاتها ، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك            المطلوب إثباتها بأكملها وبجميع ت    

الحقيقة باستنتاج سائغ يتلاءم به القدر الذي رواه الشاهد مع عناصر الإثبات الأخـرى فـي                

 )1(.جرائم الشذوذ الجنسي 

تجدر الإشارة أن الشروط السابقة هي الشروط اللازمة لقبول الشهادة ، ولا توجد شـروط               

للواط مثل توافر أربعة شهود ، وأن يكون نصفهم من الرجـال علـى              خاصة للشهادة على ا   

 .الأقل ، وأن تكون شهادته معاصرة للجريمة ، وأن يشهدوا في مجلس واحد 

كل هذه الشروط لا نجد دليلاً عليها في القانون الوضعي ، وفي رأينا أن المسألة لا ترجـع                  

ف الإجراءات في الشريعة الإسلامية     إلى كونها مسألة إجرائية أي لا تعزى إلى مجرد اختلا         

الواقع ، هو أن الاختلاف في الفلسـفة الحاكمـة أو           . عن الإجراءات في القانون الوضعي      

إن القانون الوضعي يعاقب على جرائم العرض بعقوبـات مختلفـة عـن             . النظام العقابي   

الزنا واللواط ،   والذي يضع عقوبة الحد لجريمة      . العقوبة التي يحاكم بها الشرع الإسلامي       

وبالتالي فإن العقوبة فادحة تتطلب التيقن لا مجرد اعتقاد القاضي بقـوة الأدلـة أو ثبـوت                 

 .الاتهام 

ومن ناحية أخرى ، تنظر الشريعة الإسلامية إلى العرض على أنه من وسائل الأخـلاق ،                

 ®ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤŠΩ≤πΤ⊆ΩΤ υϖ∃⎠ΩΤ⇓ΘΞ∞√≅… ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†ς‚ …: ومن حمى االله التي لا يجوز مجرد الاقتراب منها قال تعـالى             

⊥◊ΤΤΩ↑Ψ™ΗΤΩΤ⊇ ƒ∫:†φΤΤΤΤ♠Ω⎝ ⎯„∼Ψ‰Ω♠ ≈ )2(           على خلاف القانون الوضعي الذي يستهدف حماية الحرية بعـدم

 .العقاب 

كما أن الشريعة الإسلامية لا تغفل سمعة الأفراد وصون الخصوصية ؛ ولذلك تعمل علـى               

ة اليقين الكامل ، ولذلك فإن الشاهد لن يتعـرض  عدم الكشف عن جرائم العرض إلا في حال       

 .لمجرد الحكم بالغرامة ولكن لعقوبة الجلد باعتبارها قذفاً لرجل وامرأة مسلمة 

                                     
  .458ص) م1982 ، 4دار الجيل ، ط: القاهرة  (مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصريعبيد ، رؤوف عبيد ، ) 1(

  .32آية : سورة الإسراء ) 2(
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وهكذا يتضح لنا أن الاختلاف في الفلسفة والغايات يرتب عليه اختلاف الأحكام من ناحيـة               

لقانون الوضعي ، والتـي     الموضوع والإجراء ، كما هو في الشروط اللازمة للشهادة في ا          

 )1( .يخضع تقدير حجيتها للقاضي

 

                                     
  .211 ، ص2 ، جالنظرية العامة لإثبات موجبات الحدودالركبان ، ) 1(
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    
          

 

 المطلب الأول
 القرائن في الشريعة الإسلامية

@òÌÜÛa@À@òäí‹ÔÛa@òÌÜÛa@À@òäí‹ÔÛaZZ@@

، وهي فعيلة بمعنى    ) قرائن(، وجمعها   ) قرن(القرينة مشتق اسمها من مصدر الفعل       

 .قتران مفعولة ، من الا

قرن الشيء بالشيء ، وقرنه إليه يقره قرنـاً ؛          : وقد اقترن الشيئان وتقارنا ، ويقال       

 .إذا شده إليه ، أو ضمه إلى غيره ، أو وصله به 

 )1(.فالقرينة مأخوذة من المصاحبة ، والملازمة 

 
@byýİ–üa@À@byýİ–üa@ÀZZ@@

المدلول ، أو هـي     هي الإمارة ، والعلامة ، وهي ما يلزم من العلم بها الظن بوجود              

 .الإمارة الدالة على حصول أمرٍ من الأمور أو عدم حصوله 

الأمارة الدالة على حصول أمـر مـن الأمـور ، أو علـى عـدم          : (بأنها  وعرفت  

 )2().حصوله

 )3() .أمر يشير إلى المطلوب: (بأنها وقد عرفها الجرجاني 

ئاً خفيـاً وتـدل     كل أمارة ظاهرة تصاحب شـي     : (بأنها  وعرفها بعض المعاصرين    

 )1().عليه

                                     
 ،     1224 ، ص  القـاموس المحـيط    ؛ الفيـروز آبـادي ،        77-76 ، ص  5  ، ج   معجم مقـاييس اللغـة    ابن فارس ،    ) 1(

  .1580-1578 ، صالمعجم الوسيطمجموعة اللغة العربية ، 

  .211 ، ص2 ، جالنظرية العامة لإثبات موجبات الحدودالركبان ، عبد االله ، ) 2(

دار الكتـاب العربـي ،              : بيـروت  (إبـراهيم الإبيـاري   : ، تحقيق التعريفات  الجرجاني ، علي بن محمد بن علي ،      ) 3(

  .223ص) م1998-هـ1418 ، 4ط
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الأمارة التي تدل على أمر خفي مصـاحب  : (بأنها وعرفها الشيخ عبد العال عطوة      

، ورجح الشيخ إبراهيم الفـايز هـذا        ) بها بواسطة نص أو عرف أو سنة أو غيرها        

 )2(.التي تؤدي إلى الدور في التعريف ) تقارن(التعريف لعدم اشتماله على لفظ 

الأمارة التي نص عليها الشارع أو استنبطها أئمة الشريعة         :(أنها    بوعرفها آخرون   

 )3() .باجتهادهم أو استنتجها القاضي من الحادثة وظروفه وما يكتنفها من أحوال

 
@åöa‹ÔÛbi@õb›ÔÛa@òîÇë‹“ß@åöa‹ÔÛbi@õb›ÔÛa@òîÇë‹“ßZZ@@

تعددت آراء الفقهاء في الأخذ بالقرائن لإثبات الحقوق العامة ، وما يهمنا هنـا هـو                

خذ بالقرائن في الحدود ، وقد اختلف العلماء في هـذه المسـألة             الحديث عن حكم الأ   

 : على قولين 

 :القول الأول 

إن القرائن لا تقبل في إثبات الحدود ، قال بهذا الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة فـي                 

 )4(.المشهور من مذهبهم 

 :وقد استدلوا بعدة أدلة 

لـو رجمـت     : "εيها الرسول   أن ابن عباس سئل عن الملاعنة أهي التي قال ف          -1

لا تلك امرأة كانت تظهـر فـي الإسـلام          : أحداً بغير بينة رجمت هذه ، فقال        

 )1(".السوء

                                                                                                           
 ـ1418 ،   11دار القلـم ، ط    : دمشـق    ("إخراج جديد "المدخل الفقهي العام    الزرقا ،  مصطفى أحمد ،       ) 1( )        م1998-هـ

 .936، ص2ج

:       بيـروت ودمشـق   ( ، رسـالة ماجسـتير       الإثبات بالقرائن في الفقـه الإسـلامي      ،  نقلاً عن الفايز ، إبراهيم محمد       ) 2(

  .63ص) م1983-هـ1403 ، 2المكتب الإسلامي ، ط

 ؛ السـدلان ،     8ص) م1978المكتبة التوثيقية ،    : القاهرة   (الشبهات وآثارها في إسقاط الحدود    دبور ، أنور محمد ،      ) 3(

وزارة الداخليـة   ( ، بحث في مجلـة الأمـن          في الإثبات في الشريعة الإسلامية     القرائن ودورها صالح غانم صالح ،     

 ) .15هـ ، ص1411السعودية ، العدد الثالث ، جمادى الآخرة 

) المجموع( ؛ 54-53 ، ص  22 ، ج  تكملة المجموع شرح المهذب    ؛ المطيعي ،     4 ، ص  5 ، ج  فتح القدير ابن الهمام ،    ) 4(

-377 ،           ص            12 ، ج  المغنـي  ؛ ابن قدامة ،      345-341 ، ص  26، ج  صافالمقنع ، والشرح الكبير ، والإن     

378.  



 124    إثبات جرائم الشذوذ الجنسي في الشريعة الإسلامية والقانون والموازنة بينهما  إثبات جرائم الشذوذ الجنسي في الشريعة الإسلامية والقانون والموازنة بينهما ––الفصل الثالث الفصل الثالث 

@Þü‡nüa@éuë@Þü‡nüa@éuë@Z@Z@@

 لم يقم الحد على المرأة مع وجود أمارات على زناها           εدل الحديث على أن الرسول      

ل على عدم الأخذ    وهذا كله يد  . ، ودل الحديث أيضاً على اشتراط البينة لإقامة الحد          

 .بالقرائن في الحدود 

ادرؤوا الحـدود عـن      : "εقال رسـول االله     : رضي االله عنها قالت      عن عائشة  -2

المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم لمسلم مخرجاً فخلوا سبيله ، فإن الإمـام أن               

 )2(" .يخطئ في العفو خير من أين يخطئ في العقوبة
@Þü‡nüa@éuë@Þü‡nüa@éuëZZ@@

 بدرء الحدود عن المسلمين قدر الاسـتطاعة ، والقـول بالأخـذ              قد أمر  εأن النبي   

  .εبالقرائن في الحدود ينافي أمر النبي 

 

 :القول الثاني 

 .أن القرائن تقبل في إثبات الحدود 

فمن هؤلاء من قال بقبول جميع القرائن ؛ لأن البينة عنده هي كل ما يبين الحـق ،                  

وتلميذه ابن القيم مـن الحنابلـة ، وابـن          ويظهره وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمه        

 )3(.فرحون من المالكية 

                                                                                                           
 ،        2034 ، ص  5ج" لو كنت راجماً بغيـر بينـة       : "ε، كتاب الطلاق ، باب قول النبي        صحيح البخاري   متفق عليه ،    ) 1(

 ـ  صـحيح مسـلم      ،   6811 ،   6464 ،   4643 ،   5010 ، وانظر الأرقـام      5004رقم الحديث     ،         2ان ، ج  فـي اللع

  .1497 رقم الحديث 1134ص

ما جـاء فـي درء   : كمال يوسف الحوت ، كتاب الحدود ، باب   :  ، تحقيق    4وهو سنن الترمذي ، ج     لجامع الصحيح ا) 2(

 ،  2 ، سنن ابن ماجه ، الحدود ، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشـبهات ، ج                 1424 ، رقم    25الحدود ، ص  

دار : بيـروت  (مصطفى عبد القادر عطـا  : ، تحقيق  المستدرك على الصحيحين النيسابوري في    ، والحاكم    850ص

وتعقبـه الـذهبي    " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه     : "وقال   . 426 ، ص  4ج) هـ1411 ،   1الكتب العلمية ، ط   

والحـديث ضـعفه     . 1370 ،   1369 ، ص  4، ج  تلخيص الحبير يزيد بن زياد الشامي ، انظر       : قال النسائي   : فقال  

 فقال وهو ضعيف مرفوعاً وموقوفاً ، فإن مداره على يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك كما                 – رحمه االله    –الألباني  

  .2335 ، رقم الحديث 25 ، ص8 ، جإرواء الغليلفي التقريب ، 

؛ 11 ، ص  الطرق الحكمية زية ،    ؛ ابن قيم الجو    39 ، ص  35 ، ج  مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية     ابن تيمية ،    ) 3(

  .101-88-86 ، ص2 ، جتبصرة الحكامابن فرحون ، 
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ويكفي أن نشير إلى أن لفظ البينة ورد في كتاب االله أنه اسم لكل مـا يبـين الحـق                            

  .)ŸΤΩ⊆ς√ †ΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… †ΩΤ⇒ς∏Σ♠Σ⁄ γŒΗΤΩΤ⇒ΘΞ∼Ω‰<√≅†ΨŠ ≈)1⎯ …: قال تعالى 

  .  )Ω∨Ω⎝ ð⊄ΘΩ≤Ω⊃ΤΩΤ Ω⇑ÿΨϒΠςΤ√≅… Ν…⎡Σ⎝ΡΚ… ðˆΗΤΤΩΨ∇<√≅… ‚ΠςΜΞ… ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ †Ω∨ Σ¬Σ™πΤΤƒ∫:†Ω– Σ◊ΩΤ⇒ΤΘΞ∼Ω‰Τ<√≅… ≈)2† …: وقال 

  . )ΨΠΤ⇓ΜΞ… υ⎠ς∏Ω∅ ξ◊ΩΤγ⇒Θ∼ΩΤŠ ⇑ΨΘ∨ ⎠ΘΨΤŠΘΩ⁄ ≈)3⎠ …: وقال 

  .)Ω∧ΩΤ⊇Κς… Ω⇐†ς® υ⎠ς∏Ω∅ ξ◊Ω⇒ΤΘΨ∼ΩΤŠ ⇑ΨΘ∨ −Ψ©ΨΘΤŠΘΩ⁄ ≈)4⇑ …: وقال 

  . )ς√Ω⎝ςΚ… ¬Ξ™ΨΚ<†ΩΤ Σ◊ΩΤ⇒ΘΨ∼ΤΩΤŠ †Ω∨ ℑ γ∪Σ™ϑ〉±√≅… υ⎠ς√⎝ΡΚ‚⎮≅… ≈)5¬⌠ …: وقال 

اسم لما يبين الحق ويظهره ، وهي تـارة         : والمقصود أن البينة في الشرع      : (وقال أيضاً   

تكون أربعة شهود ، وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس ، وتارة شاهدين ، وشاهداً واحداً،                

، أو أربعة أيمان وتكـون شـاهد        وامرأة واحدة، وتكون نكولاً ويميناً ، أو خمسين يميناً          

أي عليه أن يظهـر     " البينة على المدعي   "εالحال في الصور التي ذكرناها وغيرها فقوله        

 )6(" .ما يبين صحة دعواه ، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له

يثبت بقرائن معينة ؛ كظهور الحمل على امرأة لا .. ومنهم من قال إن بعض الحدود 

 سيداً مقراً بوطئها ، ولم تكن غريبة ، ولا قرينة على الإكراه ، وكذلك زوج لها ، ولا

 .رائحة الخمر من المتهم ، أو تقيؤها ، ونحو ذلك 

 )7(.وقال بهذا القول المالكية ، والحنابلة في إحدى رواياتهم 
@òÛ†c@ñ‡Èi@aìÛ‡naë@òÛ†c@ñ‡Èi@aìÛ‡naëZZ@@

إن االله قد   : "قال   عن ابن عباس رضي االله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه               -1

وإن الرجم في كتاب االله حـق       : إلى قوله   ...  بالحق ، وأنزل عليه الكتاب       εبعث محمداً   

                                     
  .25آية : سورة الحديد ) 1(

  .4آية : سورة البينة ) 2(

  .57آية : سورة الأنعام ) 3(

  .17آية : سورة هود ) 4(

  .133آية : سورة طه ) 5(

 ،                    مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة             ؛ ابـن تيميـة ،      24 ، ص  الطرق الحكميـة  ابن قيم الجوزية ،     ) 6(

  .395-394 ، ص35ج

  .378-377 ، ص12 ، جالمغني ؛ ابن قدامة ، 394 ، ص8 ، جالتاج والإكليل بهامش مواهب الجليلالمواق ، ) 7(
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على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامـت البينـة ، أو كـان الحبـل أو                     

 )1(" .الاعتراف
@@

@Þü‡nüa@éuë@Þü‡nüa@éuëZZ@@

هادة والإقرار ، ولم ينكر أن عمر رضي االله عنه جعل ظهور الحمل مثبتاً للزنا كالش

 .عليه ذلك أحد ، فكان إجماعاً 

وهل قاء الخمر إلا بعد أن : " قول عثمان رضي االله في قصة الذي قاء الخمر -2

 )2(" .شربها
@Þü‡nüa@éuë@Þü‡nüa@éuëZZ@@

أن عثمان رضي االله عنه جعل القيء دليلاً على أنه قد شرب الخمر ، ومن ثم أقـام                  

 .عليه الحد 
@|îuÛa@|îuÛaZZ@@

 إثبات الحدود عن غيره من بقية إثبات الحقوق الأخرى ، حيث إن الشـارع               يختلف

تشدد في إثباتها ، واشترط لها شروطاً دقيقة ذات صفات معينة تجعل تطبيقها فـي               

 .أضيق نطاق ممكن 

ولهذا ، فإن القول الأرجح هو القول الأول القائل بأن القرائن لا يؤخذ بهـا كـدليل                 

 :د ، وذلك إثبات كافٍ لإقامة الحدو

 .لقوة أدلتهم  -1

ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ، والشارع يتشوف إلى عدم ثبـوت الحـدود ؛               -2

 .لأنها حق الله تعالى ، وهو مبني على المسامحة 

ولأن القرائن يكتنفها الغموض واللبس ، ويتطرق إليها الاحتمال ، ومن ثم لا              -3

 .تصح أن تكون دليلاً قوياً للإثبات 

ويت القرائن ضد المتهم ، فإن القاضي يعزره بما يـراه رادعـاً لـه               وأرى أنه إذا ق   

 .استناداً إلى تلك القرائن 

                                     
  .1691 ، رقم الحديث 1317 ، ص3 ، كتاب الحدود ، باب رجم الثيب في الزنا ، جصحيح مسلم) 1(

  .1707 ، كتاب الحدود ، باب حد الخمر ، رقم الحديث صحيح مسلم) 2(



 127    إثبات جرائم الشذوذ الجنسي في الشريعة الإسلامية والقانون والموازنة بينهما  إثبات جرائم الشذوذ الجنسي في الشريعة الإسلامية والقانون والموازنة بينهما ––الفصل الثالث الفصل الثالث 

وإذا قويت القرائن فيما يتعلق بحقوق العباد التي تشتمل عليها بعض الحدود كإعادة 

 .المال المسروق لصاحبه ، فإني أرى أنه يؤخذ بالقرائن 

 الشذوذ ، فإذا قويـت القرينـة ضـد          أما في الأمور التعزيرية كما في بعض جرائم       

المتهم، فإن القاضي يعزره بما يراه رادعاً له ، لكن لا يبلغ به مقدار التعزير الـذي                 

 )1(.يستحقه ما لو ثبت عليه بشهادة رجلين ، أو بالإقرار 

 
@ñ‹–bÈ¾a@åöa‹ÔÛbi@ïä§a@ˆë‰“Ûa@pbjqg@ñ‹–bÈ¾a@åöa‹ÔÛbi@ïä§a@ˆë‰“Ûa@pbjqgZZ@@

 :وفيه مسألتان 

رائن المعاصرة ، والقرائن المعاصرة في هـذا        في هذا المبحث نتكلم عن الإثبات بالق      

الكتابة ، والفحص الطبي ، والآثار ، سواء كانت لشعر ،           : الوقت كثيرة جداً ، منها      

الدموية والمنوية ،   : أو لأقدام ، أو لآلات ، ومنها البصمات ، والتحليلات المخبرية            

 .ن القرائن الحديثة والتصوير ، وتسجيل الأصوات ، والكلاب البوليسية ، وغيرها م

وفي هذا المبحث نتطرق إلى قرينتين من القرائن التي تكثر فـي حـوادث الشـذوذ                

 .الجنسي ، ومدى الاعتماد عليها في إثبات الشذوذ 

 
@òîÛbnÛa@Ýöb¾a@À@ïmdmë@òîÛbnÛa@Ýöb¾a@À@ïmdmëZZ@@

 في التحليلات المنوية : المسألة الأولى 

 .ونعرض في هذه المسألة تعريفها ، ومدى الاعتماد عليها 
@bèÐí‹Èm@bèÐí‹ÈmZZ@@

أن يقوم خبراء التحليل المختصون بهذا الشأن من التحليلات         : التحليلات المنوية هي    

بتحليل المني الموجود في مكان الجريمة ، أو الموجود على جسم المجني عليه ، أو               

 )2(.على ثيابه أو غير ذلك ، مما يكون قريباً من مكان الحادثة 
@bèîÜÇ@†bànÇüa@ô‡ß@bèîÜÇ@†bànÇüa@ô‡ßZZ@@

                                     
 ؛ الركبـان ،  446-432 ، ص1، ج الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود فـي المملكـة       وانظر ابن ظفير ، سعد ،       ) 1(

ة بـالقرائن   إثبات الدعوى الجنائي   ؛ جاد ، سامح ،       304-213 ، ص  2 ، ج  النظرية العامة لموجبات الحدود   عبداالله ،   

  .94-75ص) هـ1404 ، 1طُبعت على نفقة المؤلف ، ط: القاهرة  (في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

  .351 ، صطرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلاميةالزهراني ، سعيد بن درويش ، ) 2(
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ي تختلف من شخص لآخر ، كما تختلف فصـائل الـدم ، وقـد يتفـق         ففصائل المن 

الأشخاص في فصيلة ما ؛ لأن الفصائل محدودة ، وتعددها بسيط ، مما يؤدي إلـى                

اشتراك أعداد كبيرة من الأشخاص في فصيلة واحدة ، وقد يربو هذا التعـدد علـى                

 فمن المحتمـل أن     المئات ، بل الآلاف في المكان الواحد الكثير السكان ، وعلى هذا           

 .تكون البقعة  المنوية التي عثر عليها مع المتهم منه أو من غيره 

 يعد قرينة   – اعتماداً على فصائل الدم في المني        –وبناء على هذا ، فالتحليل المنوي       

ضعيفة ، وينقصها الكثير لتصبح جازمة في إثبات التهمة ؛ لوجود التشابه ، أو حتى               

 .ي فصائلهم التطابق بين الأشخاص ف

أما نفي التهمة ، فيكون التحليل المنوي قرينة قوية على براءة المتهم مما نسب إليه ،                

فعند اختلاف الفصائل بين البقعة والمتهم ، تبعد الشبهة عن المتهم ؛ إذ إن الفصـيلة                

لشخص ما لا تتغير ، ولو تغير الزمان ، أو المكان ، أو الملابسات ، أو غيرها من                  

 .غيير في الحياة الإنسانية ، كما قرر ذلك علماء التحليل والطب وجوه الت

فتشابه الفصائل ، واحتمال الخطأ ، والتزوير مما يضعف قرينة التحليل المنوي أمام             

 .القضاء لإثبات التهمة على المتهم 

لكن هذه القرينة بعد التأكد من ثبوتها ، فإنها تصلح لإقامـة التعزيـر دون الحـد ،                  

 )1(.أن يعزر المتهم بناء على هذه القرينة بما يراه رادعاً له ولأمثاله فللقاضي 

 

 التصوير: المسألة الثانية 

 .ونعرض لتعريف التصوير ، ومدى الاعتماد عليه 
@bèÐí‹Èm@bèÐí‹ÈmZZ@@

نقش صورة الأشياء أو الأشـخاص علـى لـوح ، أو حـائط ، أو             : (التصوير هو   

 )1() .لتصويرنحوهما بالقلم ، أو بالفرجون ، أو بآلة ا

                                     
 ، رسالة دكتوراه مقدمه للمعهد العالي للقضاء ،         رائن المعاصرة القضاء بالق العجلان ، عبد االله بن سليمان بن محمد ،          ) 1(

 ،     1 ، ج  الإجراءات الجنائية في جرائم الحـدود فـي المملكـة          ؛ ابن ظفير ،      521-513 ، ص  2هـ ، ج  1412عام  

طرائـق الحكـم     ؛ الزهراني ،     257-256 ، ص  2 ، ج  النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود     ؛ الركبان ،     427ص

  . 351 ، صعليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلاميةالمتفق 
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هو حبس الصور ، ونقشها ، وتثبيت ظلها بآلة التصوير ، سواء كـان              : فالتصوير  

 ) .بكاميرا الفيديو التلفزيونية(تصويراً فوتغرافياً ، أو كان 

وهذه الصور قد تكون للآثار الموجودة في محل الحادث ، وقد تكـون للأشـخاص               

ما يساعد في التعرف على المجرمين      المتهمين لتعرف المجني عليهم ، أو الشهود ، م        

 .وقد تكون للمتهمين ، وهم يمارسون جريمتهم البشعة . وضبطهم 

 )2(.ويستعمل التصوير في المجال الإكلينكي للطب في جميع الجرائم الجنسية 
@éîÜÇ@†bànÇüa@ô‡ß@éîÜÇ@†bànÇüa@ô‡ßZZ@@

إن دلالة الصور لشخص ما على أنه ارتكب جريمة دلالة ضعيفة ، لا يعتمد عليهـا                

 :ثبات الجريمة ؛ وذلك لعدة أمور في إ

أن من المحتمل أن تكون هذه الصور غير حقيقية ، فقد يكون المـدعي قـد                 -1

التقط صورة لشخص ما ، وركبها مع صورة المكان الـذي ارتكبـت فيـه               

الجريمة ، فتظهر الصورة والشخص كأنه يقوم بارتكاب الجريمة ، وهذا ما            

فإن العمل بهـا يسـقط ، ولا يعـول          ولوجود هذا الاحتمال ،     " دبلجة"يسمى  

 .عليها

 .أن صور الأشخاص قد تتشابه  -2

أن بعض الأشخاص له المقدرة على إجادة الرسوم ، حيث تبدو وكأنها صور             -3

 .فتوغرافية ، وهذا مما يوهن الاعتماد عليها 

وبناء على ذلك لا يؤخذ المتهم بموجب تلك القرينة ؛ لما يعتريهـا مـن الضـعف                 

مال ، وأحكام الشرع لا تنبني على مثل هذه الأمور الواهية الضعيفة            والوهن والاحت 

المضطربة ، بل تبنى على أسس ثابتة قوية لا اضـطرب فيهـا ، ولا احتمـالات                 

 .تضعفها ، وتقلل من شأنها 

وهذا ليس على إطلاقه في كل قضية ، وفي كل واقعة ، فقد يرى القاضي صدق ما                 

دبلجة الصور ، ويحتمل وقـوع التصـوير مـن          تنبئ عنه الصور مما يستبعد فيه       

                                                                                                           
  .528 ، ص 1 ، جالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ) 1(

  .570-556 ، ص2 ، جالقضاء بالقرائن المعاصرةالعجلان ،) 2(
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المجرمين ، كما في قضايا الاغتصاب ونحوه ، فقد يرى المجـرم أن بلوغـه ذروة                

اللذة أن يقوم بتصوير فريسته ، وهو مقترف الجريمة ، من قبل شخص آخر مشارك         

 .له في الجريمة 

صورة مـع   غير أن المدعي يستبعد أن يقوم بتصوير من يدعي اغتصابها بدبلجة ال           

 .شخص آخر 

أضف إلى ذلك أن المتهم ، والحالة هذه ، لا يريد إخفاء معالم وجهه ، وإلا لما أقدم                  

على التصوير ، بل يريد الاحتفاظ بها لإشباع شهواته الدنيئة ، ولعل ما يرد علـى                 

 .المحاكم في قضايا أخلاقية مرفق بها صور فوتوغرافية شاهد على ذلك 

 تعد قرينة قوية على ارتكاب المتهم الجريمـة ،          –ال ما ذكر     والح –ولهذا فالصورة   

ولكن لا يعتمد عليها وحدها ، بل لابد من تعزيزها بغيرها من قرائن أخرى ، بعـد                 

 )1(.نظر القاضي وتمحيصه الأمر 

 

 المطلب الثا�ي
 القرائن في القا�ون

@bèÐí‹Èm@bèÐí‹Èm@Z@Z@@

يها دليلاً على حـدوث     القرائن هي صلة ضرورية بين واقعتين يكون ثبوت الأولى ف         

الثانية ، أو صلة بين واقعة ونتيجتها يكون ثبوت الواقعة فيها دليلاً علـى حـدوث                

نتيجتها وهذه القرائن قد ينشئها القانون ، فتسمى حينئذ بالقرائن القانونية ، وقد يقيمها              

 )2(.القضاء فتسمى عندئذ بالقرائن القضائية أو الدلائل 

 )3(.نها استنباط أمر مجهول من آخر معلوم بأ: وعرفها البعض الآخر 

                                     
 عليها والمختلـف    طرائق الحكم المتفق   ؛ الزهراني ،     581-556 ، ص  2 ، ج  القضاء بالقرائن المعاصرة  العجلان ،   ) 1(

  .352-351 ، صفيها في الشريعة الإسلامية

  .181 ، صالإثبات في المواد الجنائيةأبو عامر ، زكي ، ) 2(

مطبعـة جامعـة القـاهرة والكتـاب الجـامعي ،                        : القـاهرة    (القانون الجنائي ؛ إجراءاته   عوض ، محيي الدين ،      ) 3(

  .729ص) م1981 ، 1ط
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 :القرائن القانونية 

يتضمن القانون الجنائي في جرائم الشذوذ الجنسي بعض القرائن القانونية ، منها ما             

لا يقبل إثبات العكس ، ومنها ما يقبله ، أما القرائن القانونية لا تقبل إثبات عكسها ،                 

غ الطفل سن السابعة ، وافتراض العلم بالقانون        فمنها قرينة عدم التمييز من عدم بلو      

 مثل حالة غياب المـدعي بـالحق        )1(بمجرد نشره ، وانقضاء الأجل المقرر للعلم به       

المدني رغم إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه ، وكذلك عدم إبدائه الطلبات              

  )2(.في الجلسة 

 

 :القرائن القضائية 

تنباط القاضي من واقعة قام عليها دليل إثبات واقعـة          هي الدليل غير المباشر أي اس     

أخرى ذات صلة سببية منطقية بها ، والقرائن القضائية هـي المصـدر التـاريخي               

للقرائن القانونية ، ذلك أن الشارع يقرر القرينة القانونية إذا مـا لاحـظ اسـتقرار                

فتتحول إلـى  القضاء واضطراره على قرينة معينة ، فيقره على ذلك ، وينص عليها       

 –مثال ذلك وجود بقعة مني من سائل الذكر على جسد المفعول بـه              . قرينة قانونية 

ويلزم أن تكون الواقعة مباشرة المكونة للقرينة ثابتة الوقوع فعلاً ولا تحتمل الجـدل              

                                     
 ؛ أبـو عـامر ،             104 ، ص  1 ، ج  الإثبات في المواد الجنائية فـي القـانون المقـارن         حمود محمود ،    مصطفى ، م  ) 1(

  . 181  ، صالإثبات في المواد الجنائيةمحمد زكي ، 

إجراءات جنائية مصري وما قضت به محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها منها              ) 261(راجع نص المادة    ) 2(

 المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول                يعتبر"ما قررته   

بشرط أن يكون قد أُعلن لشخصه ، والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هو التحقـق مـن علمـه اليقينـي                      

م ،      8/12/1980 ،   449 ، ص  100 ، ق  35م أحكـام الـنقض ص     22/4/1894. (بالجلسة المحددة لنظر الـدعوى      

قـانون الإجـراءات    ، انظر المرصفاوي ،     ) 139 ، ص  27 ، ق  27م ، س  1/2/1976 ،   1082 ، ص  207، ق 31س

  .827، صالجنائية
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 ويجب استخدام الأسلوب المنطقي السليم في الاستنتاج ، وأن يتسق هذا الاستنتاج             –

 )1(.اقعة والأدلة الأخرى مع باقي ظروف الو

وتعتبر القرينة القضائية دليلاً في الإثبات في جرائم الشـذوذ الجنسـي ، ويجـوز               

ويعتبر تقدير قيمة القرائن فـي الإثبـات        . للمحكمة أن تستند إليها وحدها في الحكم        

مسألة موضوعية لا يجوز المجادلة فيها أمام محكمة الـنقض ، بشـرط أن تكـون                

  )2(.ستندت إليها المحكمة سائغة في الدلالة على ما استخلصته منها الظروف التي ا

وبناء على ذلك تختلف القرائن عن الدلائل والإمارات ، فالاستنتاج في القرائن يكون             

من وقائع الدعوى وتؤدي بالضرورة إليها بحكم اللزوم العقلي ، فلا تقبل تأويلاً آخر              

دليلاً كافياً للإدانة ، مادام أن الرأي المستخلص        مقبولاً من ثم يصح أن تكون القرائن        

منها مستساغ ، في حين أن الدلائل والأمارات لا يكون الاستنتاج فيها لازماً بل قـد                

يفسر على أكثر من وجه ، وتقبل أكثر من وجه ، وتقبل أكثر من احتمال ، ومن ثم                  

. ستدلال الابتـدائي    لا تكفي وحدها للإدانة حتى وإن كانت تكفي لاتخاذ إجراءات الا          

 )3(.كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي 

 
@åöa‹ÔÛbi@ïä§a@ˆë‰“Ûa@áöa‹u@pbjqg@À@bç‹Ïaìm@kuaìÛa@Âë‹“Ûa@åöa‹ÔÛbi@ïä§a@ˆë‰“Ûa@áöa‹u@pbjqg@À@bç‹Ïaìm@kuaìÛa@Âë‹“ÛaZZ@@

 : يشترط في القرينة التي يجوز الاعتماد عليها في إثبات الجرائم الجنسية شرطان 

 : الشرط الأول 

لاعتماد والاسـتدلال ، وذلـك      أن يوجد أمر ظاهر ومعروف وثابت ليكون أساساً ل        

 .بوجود علامات وصفات فيه ، وتوفر إمارات تبعث في النفس القناعة والاطمئنان 

 :الشرط الثاني 
                                     

فمن المقرر في قضاء النقض المصري أنه يجب في كل حكم بالإدانة أن يورد مـا اسـتند              ) 810(وذلك إعمالاً للمادة    ) 1(

أحكام الـنقض ،    ) م15/11/1983(ين مؤداها بياناً كافياً يتضح وجه استدلاله بها ، نقض           إليه من أدلة الثبوت وأن يب     

 . وما بعدها 1175-1174، ص قانون الإجراءات الجنائية ، المرصفاوي ، حسن ، في 957 ، ص191 ، ق34س

امر ، محمـد زكـي ،        ؛ أبو ع   105 ، ص  1 ، ج  الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن      مصطفى ، محمود ،     ) 2(

إن القرائن القضائية تسميها محكمة النقض قرائن الأحـوال ويطلـق           "ويقول   . 182 ، ص  الإثبات في المواد الجنائية   

 " .عليها بعض الفقه لفظ الدلائل

  .220-219 ، صالاغتصابأبو المعاطي ، محمد صبحي المتولي ، ) 3(
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أن توجد الصلة بين الأمر الظاهر الثابت وبين الأمر الـذي يؤخـذ منهـا ، وهـو                  

نهمـا  المجهول في بادئ الأمر في عملية الاستنباط ، بمعنى أن تكون العلاقة قوية بي             

وقائمة على أساس سليم ومنطق قويم ، ولا تعتمد على مجـرد الـوهم والخيـال ،                 

 :وبمقدار قوة هذه العلاقة تنقسم القرائن إلى قسمين 

 وهي القرائن الواضحة التي تجعل الأمر في حيز المقطوع بـه   :قرائن قوية    . أ

 " .الإمارات البالغة حد اليقين"و " القرائن القطعية"ويطلق عليها 

 وهي التي لا ترقى إلى أن يؤخذ بها كـدليل قـاطع علـى               :ائن ضعيفة   قر . ب

ارتكاب الجريمة ، حيث يجوز نقص دلالتها بإثبات عكسها ، ولا يحتاج الأمر    

 .في ذلك على نص خاص 
@@

@ÝîÛ‡Ûa@òîÇë‹“ß@ÝîÛ‡Ûa@òîÇë‹“ßZZ@@

يشترط ألا يستدل الحكم على ثبوت الواقعة بدليل باطل في القانون أي جـاء وليـد                

الفة للقواعد المختلفة التي رسمها القانون الإجرائي وحتم إتباعها         إجراءات معينة مخ  

في جميع الاستدلالات أو في التحقيق الابتدائي أو النهائي وإلا كان استدلالاً فاسـداً              

ومن ذلك أن يستدل بما أسفر عنه في دليل تفتيش باطـل أو قـبض غيـر                 . معيباً  

ب بإكراه أو بمعلومات وصلت     صحيح أو استجواب مخالف للقانون أو اعتراف مشو       

إلى شاهد عن طريق مخالف للنظام العـام أو حسـن الآداب كاسـتراق السـمع أو                 

 )1(.التجسس من ثقوب الأبواب 

 وترتيباً على ما تقدم ، فإنه يتضح أن اتخاذ الإجراءات الجنائية يجب ألا يتم بعيـداً                

 وهذه القرينة تحدد نطاق     عن الشرعية الإجرائية ، فهذه الشرعية تقوم على البراءة ،         

أي إجراء جنائي من خلال الضمانات المقيدة له ، وفي هذا الصدد يوجد التقاء واضح   

بين قانون العقوبات عند التزامه بالشرعية الإجرائية ، فالأول فيما يقرره من جـرائم              

 .فلا يجوز تجريمه.وعقوبات تتقيد باحترام الحريات العامة التي كفلها الدستور 

                                     
  . 114 ، ص1 ، ج في القانون المقارنالإثبات في المواد الجنائيةمصطفى ، محمود ، ) 1(
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ب أن يكفل للمتهم حرية الدفاع عند التحقيق معه أو محاكمته ، بناء على ذلك لا                ويج

يجوز للمحكمة أن تستخلص من تصرف إجرائي أتاه الدفاع عن نفسه قرينة علـى              

 .ارتكاب الفعل 

ويقترب من القرائن رأي الخبير الذي تعينه المحكمة من نفسها ، أو بناء على طلب               

ة البحتة لبيان مدى نسبة المني الموجـود علـى ملابـس            الخصوم في المسائل الفني   

 .المفعول بها إلى الجاني من عدمه 
@æìãbÔÛaë@òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@âbØyc@µi@òãŒaì¾a@æìãbÔÛaë@òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@âbØyc@µi@òãŒaì¾aZZ@@

 :البين من دراسة أحكام إثبات جرائم الشذوذ الجنسي ما يلي 

 أن المعول عليه في الفقه الإسلامي هو الإثبات بالبنية ، وأن التفصيل جـاء              •

وأن يبلـغ عـدد     . ببيان البينة فيجب أن يكون الشاهد مسلماً عاقلاً بالغاً حراً           

الشهود على الأقل اثنين من الرجال أو رجل وامرأتان ممن ترضـون مـن              

 . النساء في غير الحدود والقصاص ، وأن تكون شهادتهم معاصرة للجريمة 

 وأن يكون قادراً على     ويلزم في الشاهد أن يكون عاقلاً بالغاً معاصراً للجريمة         •

 .النطق أو تكون إشارته مفهومة 

وهذه الأحكام لا تخالفها أحكام القانون الوضعي سوى من ناحية الحجية ؛ إذ              •

اعتبر القانون الوضعي جميع الأدلة خاضعة لتقدير القاضي ، أما الشـريعة            

لقول أن  ويمكن ا . الإسلامية فقد اعتبرت كلاً من البينة والإقرار دليلاً كاملاً          

 .دلائل التلبس يمكن اعتبارها من البينة التي تثبت اللواط 

والجدير بالذكر أننا قد أخذنا بالأقوال والآراء الواردة في حكم البينة والإقرار بالزنا 

 :لتطبيقها على الشذوذ الجنسي للأسباب الآتية 

 .لاشتراكها في العلة والحكم  •

 .هوة لوقوعها على مجال واحد تكون محلاً للش •

 .لقياس اللواط على الزنا عند أغلب الفقهاء  •
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ولمساس جرائم الشذوذ الجنسي بعرض الشخص وشرفه وكرامته مثلها فـي            •

 )1(.ذلك مثل جريمة الزنا 

 

                                     
  .98 ، 1 ، جالإثبات في المواد الجنائيةمصطفى ، محمود ، ) 1(
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��א����yא�hא�-א����yא�hא�-
@òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@À@ïä§a@ˆë‰“Ûa@áöa‹u@òiìÔÇbàèäîi@òãŒaì¾aë@æìãbÔÛaëbàèäîi@òãŒaì¾aë@æìãbÔÛaë@

@
@áîÔmë@‡îè¸Z@

سوف نتكلم في هذا الفصل عن العقوبة التي يستحقها مرتكب هذه الجرائم في 

 .الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية 
 

  

    
              

 

 المطلب الأول
 عقوبة جريمة اللواط في الشريعة الإسلامية

وطء دبر "اتفق جمهور الفقهاء على أن التعزير هو عقوبة اللوطية الصغرى وهي 

الزوجة على عدم وجوب الحد ؛ لأن الزوجة والأمة محل لوطء الزوج في الجملة 

 )1(" .جبه جمهور الفقهاء مطلقاًفكان ذلك شبهة مانعة من الحد ، أما التعزير فأو

  )3(. في حالة تكرار الفعل ، وعند بعضهم بعد نهي الحاكم)2(وعند بعض الشافعية

 )4(.فعقوبة هذا العمل هو التعزير ، وهي مفوضة إلى رأي الحاكم 

وسوف ينصب بحثنا على عقوبة اللوطية الكبرى نعرض عقوبته في الشريعة  ، 

قوبة تعزيرية ؟ وهل هي حد مستقل أو أنها مثل حد وهل هي عقوبة حدية ، أو ع

الزنا ؟ فمن الفقهاء من يرى أن عقوبة هذا العمل هي القتل بكل حال للفاعل 

                                     
،      الأم ؛ موسوعة الإمـام الشـافعي ،         24 ، ص  5 ، ج  مواهب الجليل  ؛ ابن الحطاب ،      250 ، ص  5 ، ج  فتح القدير ابن الهمام ،    ) 1(

 ،      مغنـي ال ؛ ابن قدامـه ،       62 ، ص  22 و ج  100 ، ص  18 ، ج  تكملة المجموع شرح المهذب    ؛ المطيعي ،     258-137، ص 5ج

  .288-287 ، 274 ، ص26 ، جالمقنع ، والشرح الكبير ، والإنصاف) المجموع( ؛ 228 ، ص10 و ج350 ، ص12ج

  .424 ، ص7 ، جنهاية المحتاجالرملي ، ) 2(

  .62 ، 22 ، جتكملة المجموع شرح المهذبالمطيعي ، ) 3(

 ،           العلاقات الجنسـية غيـر الشـرعية وعقوبتهـا         ؛ السعدي ،     353 ، ص  2 ، ج  التشريع الجنائي الإسلامي  عودة عبد القادر ،     ) 4(

 عقوبة الإعدام دراسة فقهية مقارنة لأحكام العقوبة بالقتـل فـي الفقـه الإسـلامي               ؛ الغامدي ، محمد بن سعد ،         44 ، ص  2ج

 ) .1دار السلام ، ط:الرياض (
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ومن الفقهاء من يرى أنها كحد الزنا ، . والمفعول به سواء أحصن أم لم يحصن 

تعزيرية ومن الفقهاء من قال إن عقوبته . فيجلد البكر مائة ويغرب ، ويرجم الثيب 

 . مفوضة إلى رأي الحاكم 

 :ونأتي إلى تفصيل ذلك في فرعين 
@

@Þëþa@Ê‹ÐÛa@Z@òí‡y@bèniìÔÇ@æcZ@
 

 أن عقوبتها القتل حداً : المسألة الأولى 
 ، )3( ، ورواية عند الحنابلة)2( ، وهو قول عند الشافعية)1(وهذا هو مذهب المالكية

 )4(.ذكر ابن القيم أنها أصح الروايتن 

 :دلوا واست

 .بالكتاب والسنة ، والإجماع ، والمعقول 

 

 الكتاب : أولاً 

  )ΩΤ⇓⌠≤ð≠⎯∨Κς…Ω⎝ ⎯¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ⊥〈Ω⁄†Ω•Ψš ⇑ΨΘ∨ ∴™∼ΘΞ•γ♠ ≈ .)5† … :قوله تعالى  •
 : وجه الاستدلال 

أن االله تعالى عاقب قوم لوط بالرجم بالحجارة حتى الموت ؛ دون تفريق بين محصن 

كل من ارتكب هذه الجريمة بمثل ما عاقب االله به وغير محصن ، فينبغي أن يعاقب 

 )6(.قوم لوط 

 
                                     

 ،          المدونـة التنـوخي ،    . في دبرها فإنه عند المالكية كحـد الزنـا          هذا في وطء الرجل في دبره ، أما في وطء المرأة الأجنبية             ) 1(

 ،          مواهـب الجليـل ، وبهامشـه التـاج والإكليـل           ؛ الحطاب ،     195 ، ص  2 ، ج  تبصرة الحكام  ؛ ابن فرحون ،      486 ، ص  4ج

  . 243 ، ص7 ، جالجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي ، 397 ، ص8ج

 ؛ الرملـي ،  85-61 ، ص22 ، جتكملة المجموع شرح المهذب ؛ المطيعي ،  415-414 ، ص  8 ، ج  ينروضة الطالب النووي ،   ) 2(

  .424 ، ص7 ، جنهاية المحتاج

  .274-271، ص26، ج المقنع ، والشرح الكبير ، والإنصاف) المجموع( ؛ 350-349 ، ص12 ، جالمغنيابن قدامة ، ) 3(

 260ص) 1دار ابن الجوزي ، ط: الدمام (علي بن حسين بن علي عبد الحميد الحلبي : ق  ، تحقيالداء والدواءابن قيم الجوزية ، ) 4(

  .74آية : سورة الحجر ) 5(

  .1473-1472 ، ص3 و ج777-767 ، ص2 ، جأحكام القرآنابن العربي ، ) 6(
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 :والرد عليه 

أن االله تعالى فعل بقوم لوط هذا الفعل ، لا لعمل اللواطة فقط ؛ بل لكفرهم مع 

 إلى )πŒΩΤŠΠςϒς® Σ⋅⌠⎡ΤΩΤ∈ Ψ>•⎡ΣΤ√ Ψ⁄ΣϒΠΡ⇒Τ√≅†ΨΤŠ (33) :†ΤΠςΤ⇓ΞΜ… †ΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… ⌠¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ †[‰Ψ″†Ωš  ≈)1 … :عملها، قال تعالى 

فنص تعالى على أن قوم لوط كفروا فأرسل ) Ν…⎡ΣΤ∈⎝ΣϒΩΤ⊇ ⎠ΨŠ…ΩϒΩ∅ Ψ⁄ΣϒΣΤ⇓Ω⎝ ≈)2 … :قـوله تعالى 

عليهم الحاصب ، فيلزم من ذلك أن لا يرجم من فَعلَ فِعل قوم لوط إلا أن يكون 

 .كافراً، والواقع أن العقاب يستحقه الفاعل ، وهو مسلم 

خبر أن امرأة لوط أصابها ما أصابهم ، وقد علم كل من عنده وأيضاً فإن االله تعالى أ

فصح أن ذلك حكم لم يكن لذلك العمل وحده بلا . علم أنها لم تعمل عمل قوم لوط 

فارجموا كل من أعان : إنها كانت تعينهم على ذلك العمل ، قلنا : مرية، فإن قيل 

وأبطلتم احتجاجكم بالقرآن وإلا فقد تناقضتم ، . على ذلك العمل ؛ بدلالة أو قيادة 

 .وخالفتموه 

 .وأيضاً فإن االله تعالى أخبر أنهم راودوه عن ضيفه فطمس أعينهم 

فيلزمهم ولابد أن يسملوا عيون فاعلي فعل قوم لوط ؛ لأن االله تعالى لم يرجمهم 

فقط، ولكن طمس أعينهم ، ثم رجمهم ، فإذا لم يفعلوا هذا ، فقد خالفوا حكم االله 

 )3(.م وأبطلوا حجتهم تعالى فيه

 

 من السنة : ثانياً 

 :واستدلوا بما يأتي 

من وجدتموه يعمل عمل  "εقال رسول االله : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال  •

 )4(" .قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

                                     
  .34-33الآيتان : سورة القمر ) 1(

  .73آية : سورة القمر ) 2(

  .243 ، ص7 ، جالجامع لأحكام القرآن ؛ القرطبي ، 2303 ، المسألة 214 ص ،13 ، جالمحلىابن حزم ، ) 3(

 ) .38(، ص ) 4(سبق تخريج هذا الحديث في حاشية ) 4(
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 :وجه الاستدلال 

من نص في هذا الحديث على قتل الفاعل والمفعول به ، وليس فيه تفريق بين 

 )1(.أحصن وبين من لم يحصن ، فدل بعمومه على قتله مطلقاً 

 :واعترض عليه 

 )2(.بأن في إسناده عمرو بن أبي عمرو ، وهو ضعيف ، لا تقوم بروايته حجة 

 :ورد عليه 

 )4(. فضلاً على أن الفقهاء قرروا على قتله )3(بأن هذا الحديث صححه النيسابوري

الذي يعمل عمل قوم  "εقال رسول االله : ل وعن أبي هريرة رضي االله عنه قا •

 )5(" .لوط فارجموا الأعلى والأسفل

 :اعترض عليه 

 .بأن هذا الحديث لم يصح 

 

                                     
  .244-243 ، ص7 ، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، ) 1(

 . ، وتقويته لإسناد عمرو ابن عمرو 14 ، ص8 ، جإرواء الغليلالألباني ، ) 2(

 ،  في زاد المعاد في هدى خير العبـاد        ؛ وابن القيم ،      355 ، ص  4كم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ، ج       أخرجه الحا ) 3(

 ـ1419 ،   3مؤسسـة الرسـالة ، ط     : بيروت  (شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط ،       : تحقيق    ؛     40 ، ص  5ج) م1998-هـ

 .وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي  . 1350 ، رقم الحديث 16 ، ص8 ، جإراء الغليلورواه الخمسة إلا النسائي ، الألباني ، 

  .32-31 ، رقم المسألة 1551 ، ص2 ، جنيل الأوطارمما يقوي الحديث إجماع الصحابة على القتل ، : وقال الشوكاني ) 4(

 ، حـديث    18 ، ص  8 ، ج  ليلارواء الغ أ عن الألباني    /166عن صحيح بن عساكر صاحب تاريخ دمشق في جزء تحريم الابنة ق           ) 5(

،           سـنن أبـي داوود     " من وجدتموه يعمل عمل قوم لـوط ، فـارجموا الأعلـى والأسـفل             "وصيغة أخرى للحديث     . 2350رقم  

،  2لوط ، ج  من عمل عمل قوم      ؛ سنن ابن ماجه ، كتاب الحدود ، باب ،            468 ، ص  2كتاب الحدود ، باب من يعمل قوم لوط ، ج         

 ،  3 ، ج  في تلخيص الحبير  وقال الحافظ    . 2350 ، رقم    16 ، ص  8 ، ج  إرواء الغليل حديث صحيح ،    : لباني  وقال الأ  . 856ص

وحديث أبي هريرة لا يصح وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري ، عن سهيل ، عن أبيـه ، عنـه ،                          "103ص

  .1550 ، ص2، ج" إسناده ضعيف : "نيل الأواطاروقال في " . وعاصم متروك
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 الإجماع: ثالثاً 

نقل ذلك . لقد أجمع الصحابة رضوان االله عليهم على قتل من ارتكب هذه الجريمة 

إنهم أجمعوا على قتله ، ولأنه إجماع الصحابة رضي االله عنهم ، ف: (ابن قدامة فقال 

 )1() .وإنما اختلفوا في صفته

 على قتله ، لم يختلف فيه منهم رجلان εأطبق أصحاب رسول االله : (وقال ابن القيم 

، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله ، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في 

 بينهم مسألة إجماع قتله ، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة رضي االله عنهم ، وهي

 )2() .، لا مسألة نزاع

 

 من المعقول: رابعاً 

وأما المعقول ، فهو أن القول بقتل اللوطي مطلقاً يتمشى مع قواعد الشرع ، فإن 

المحرمات كلما تغلظت تغلظت عقوبتها ، ووطء من لا يباح بحال أعظم جرماً من 

 )3(.وطء من يباح في بعض الأحوال ، فيكون حده أغلظ 

 

 أن عقوبتها كحد الزنا: المسألة الثانية 
 ، وبه قال أبو )5( ، والمذهب عند الحنابلة)4(وهذا هو المشهور من قول الشافعي

 )6(.يوسف ، ومحمد ، من الحنفية 

                                     
  .350 ، ص12 ، جالمغنيابن قدامة ، ) 1(

  .263 ، صالداء والدواءابن قيم الجوزية ، ) 2(

  .38 ، ص5 ، جزاد المعاد في هدى خير العبادابن القيم ، ) 3(

نهايـة   ؛ الرملي ،     61-58 ، ص  22 ، ج  تكملة المجموع شرح المهذب    ؛ المطيعي ،     414 ، ص  8 ، ج  روض الطالبين النووي ،   ) 4(

  .424 ، ص7 ، جتاجالمح

  .273-271، ص26، ج المقنع ، والشرح الكبير ، والإنصاف) المجموع( ؛ 349-348 ، ص12 ، جالمغنيابن قدامة ، ) 5(

  .252-249 ، ص5 ، جفتح القدير ؛ ابن الهمام ، 487 ، ص5 ، جبدائع الصنائعالكاساني ، ) 6(
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 :واستدلوا بعدة أدلة 

 : من الكتاب -1

 )ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤŠΩ≤πΤ⊆ΩΤ υϖ∃⎠ΩΤ⇓ΘΞ∞√≅… ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†ς® ⊥◊ΤΤΩ↑Ψ™ΗΤΩΤ⊇ ƒ∫:†φΤΤΤΤ♠Ω⎝ ⎯„∼Ψ‰Ω♠ ≈. )1‚ … :قوله تعالى 

  )Ω⇐⎡ΣΤΚ<†ΩΤΚς… Ω◊Ω↑Ψ™ΗΤΩ⊃<√≅… ≈ .)2 … :وقوله تعالى 

 :وجه الاستدلال 

حيث سمى كلا الفعلين فاحشة ، واشتراكهما بالاسم يدل على اشتراكهما في الحكم ، 

 ، الرجم ، إن كان محصناً ، والجلد والتغريب: فيعاقب اللوطي بما يعاقب به الزاني 

 )3(.إن كان غير محصن 

 :والرد عليه 

بأنه لا يلزم من إطلاق لفظ الفاحشة عليه كما أطلق على الزنى أن يستويا في 

العقوبة ، فإن الفاحشة لفظ عام يشمل كل ما فحش وعظم من الذنوب والمعاصي ؛ 

فأطلق لفظ  . )ΣΤ∈ †Ω∧Πς⇓ΞΜ… Ω⋅ΘΩ≤Ωš ƒ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ ð←Ψš.Ω⎡Ω⊃<√≅… †Ω∨ Ω≤ΤΤΩ™ςℵ≡ †Ω™⎯⇒Ψ∨ †Ω∨Ω⎝ Ω⇑ð≠ΩŠ ≈.)4™⎯ … :ولذلك قال تعالى 

 .الفواحش على كبائر الذنوب 

ولو سلمنا لهم استدلالهم ، لوجب عليه أن يعاقب كل من ارتكب كبيرة من كبائر 

5(.الذنوب بعقوبة الزنى ؛ على اعتبار أن الكبائر تسمى فواحش ، ولم يقل بذلك أحد( 

 

                                     
  .32آية : سورة الإسراء ) 1(

  .80ة آي: سورة الأعراف ) 2(

  .349 ، ص12 ، جالمغنيابن قدامة ، ) 3(

  .32آية : سورة الأعراف ) 4(

  .556 ، صعقوبة الإعدام ؛ الغامدي ، 252 ، ص5 ، جفتح القديرابن الهمام ، ) 5(
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 : ومن السنة -2

إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ، وإذا أتت المرأة : (قال  أنه εبما روي عنه 

 )1() .المرأة فهما زانيتان

 :وجه الاستدلال 

 كلاً من الفاعل والمفعول به في جريمة اللواطة زانياً ، εلقد سمى الرسول 

واشتراكهما في الاسم يدل على اشتراكهما في الحكم ، فيعاقب اللوطي بما يعاقب به 

 .الزاني 

 :جاب عنه وي

 بصحة الحديث ، فإن المراد به ثبوت إثم - جدلاً–بأن الحديث ضعيف ، ولو سلمنا 

وإذا أتت : (.... الزناة لهما ؛ لا أنهما زانيان حقيقة ؛ بدليل قوله في نهاية الحديث 

، والزنى لا يتأتى من المرأتين على وجه الحقيقة ، فدل ) المرأة المرأة فهما زانيتان

 –أي المرأتين المتساحقتين– المراد ثبوت الإثم لهما ، ولم يقل أحد أنهما ذلك على أن

يعاقبان معاقبة الزناة ، وإذا ثبت أن المراد بكونهما زانيتين في آخر الحديث ثبوت 

إثم الزناة لهما ، فلابد من حمل معنى الجملة في صدر الحديث على المعنى ذاته ؛   

 )2(.إذ إنه لا فرق 

 

 :النص  وبدلالة -3

أن اللواط في معنى الزنى ؛ لأنه قضاء الشهوة في محل مشتهى على وجه الكمال 

فثبت حكم الزنى له . لمجرد قصد سفح الماء ؛ بل أبلغ حرمة ، وتضييعاً للماء 

 )3(.بدلالة نص حد الزنى ، لا بالقياس 

                                     
 ) .41(، ص) 1(سبق تخريجه في حاشية ) 1(

  . 556 ، صعقوبة الإعدامي ،  ؛ الغامد51 ، ص2 ، جالعلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتهاالسعدي ، ) 2(

المعنى الذي يفهـم    : ودلالة النص هي     . 487 ، ص  5 ، ج  بدائع الصنائع  ؛ الكاساني ،     251 ، ص  5 ، ج  فتح القدير ابن الهمام ،    ) 3(

من روحه ومعـقوله ، فإذا كان النص تدل عبارته على حكم في واقعة بني عليها هذا الحكم ووجدت واقعة أخرى تسـاوي هـذه                  

قعة في علة الحكم أو هي أولى منها ، وهذه المساواة أو الأولوية تتبادر إلى الفهم بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهـاد                         الوا

أو قياس فإنه يفهم لغةً أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه الثبات لمنطوقه يثبت في الموافق له في العلـة إمـا أو لا ؟ كقولـه                           

  .148 ، صعلم أصول الفقهعبد الوهاب خلاف ، .  ≈ …ð„ΤΩΤ⊇ ™Σ⊆ΩΤ :†Ω∧Σ™ςΠ√ ξΠ∩ΡΚ …:تعالى
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 :ويجاب عنه 

تضييع الولد ، ولا بأنه ليس في معنى الزنى ؛ لأن في الزنى اشتباه الأنساب ، و

يوجد ذلك في هذا الفعل ، إنما فيه تضييع الماء المهين الذي يباح مثله في العزل ، 

 .فليس في معناه 

وكذا ليس في معناه فيما شرع له الحد ، وهو الزجر ؛ لأن الحاجة إلى شرع الزاجر 

فيما يغلب وجوده ، ولا يغلب وجود هذا الفعل ؛ لأن وجوده يتعلق باختيار 

خصين، ولا اختيار إلا لداع يدعو إليه ، ولا داعي في جانب المحل أصلاً ، وفي ش

الزنى وجد الداعي من الجانبين جميعاً ، وهو الشهوة المركبة فيهما جميعاً ، فلم يكن 

 )1(.في معنى الزنى ، فورود النص هناك ليس وروداً هنا 

 

 : القياس على الزنى -4

 فرج آدمي ، لا ملك له فيه ، ولا شبهة ، فيعطى بجامع أن كلاً منهما إيلاج في

 )2(.حكمه 

 :ويجاب عنه 

بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مبطلة للقياس المذكور ؛ لأنه قياس مع 

النص ، وحيث وجد النص يكون القياس فاسد الاعتبار ، كما هو مقرر في 

 )3(.الأصول

 

                                     
  .487 ، ص5 ، جبدائع الصنائعالكاساني ، ) 1(

  .349 ، ص12 ، جالمغنيابن قدامة ، ) 2(

 ـ     ؛ والشنقيطي ، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني ،            1551 ، ص  2 ، ج  نيل الأوطار الشوكاني ،   ) 3( اح أضواء البيان فـي إيض

  .44 ، ص3ج) هـ1403طبعة الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء ، : الرياض  (القرآن بالقرآن
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@ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@Zòí‹íÈm@bèniìÔÇ@æc@
وهو قول أبي حنيفة والظاهرية ،  حيث ذهبوا إلى أنه لا حد مقرر في عمل قوم 

 )1(.لوط ، وأن عقوبته تعزيرية مفوضة إلى رأي الحاكم 

 )2(.وعند أبي حنيفة أن من تكرر منه الفعل فإنه يقتل سياسة 

 :وأدلتهم 

1- ختلاف  ولا معنى ، فلا يثبت فيه حد ، وذلك لا– لا لفظاً – أنه ليس بزنى

الصحابة رضي االله عنهم في موجبه ، فمنهم من أوجب فيه التحريق ، ومنهم من 

فلو كان زنى في اللسان ، أو في معناه لم يختلفوا ، . إلخ .. يهدم عليه جدار : قال 

بل كانوا يتفقون على إيجاب حد الزنى عليه ، فاختلافهم في موجبه ، وهم أهل 

 )3(. مسمى لفظ الزنى لغة ولا معنى اللسان أدل دليل على أنه ليس من

 :ويجاب عنه 

صحيح أن اللواط غير الزنى ، فلا ينطبق عليه حد الزنى ؛ إلا أن عدم تسمية اللواط 

 لا يدل على عدم وجود حكم خاص في حق مرتكبه ، فيكون فيه التعزير فقط ،

يه وذلك لأن حكم مرتكب هذا العمل موجود ، وهو القتل بكل حال ، كما دل عل

حديث ابن عباس رضي االله عنهما في وجوب القتل على الفاعل والمفعول به ، 

وليس القتل إلا حداً ، فلو كان تعزيراً لما نص عليه ، بل تركه إلى رأي الإمام كبقية 

 .الأمور الموجبة للتعزير 

وأما اختلاف الصحابة في موجبه ، فإنه دليل على أنه ليس بزنى ، إلا أن اختلافهم 

ا نتج عنه أن لجريمة اللواط حكماً خاصاً بها ، وهو القتل لمرتكبها بدليل اتفاقهم هذ

 .عليه مع اختلافهم في كيفية التنفيذ 

                                     
 ؛ الكاسـاني ،             21-20 ، ص  6 ، ج  حاشـية ابـن عابـدين      ؛ ابـن عابـدين ،        251-249 ، ص  5 ، ج  فتح القدير ابن الهمام ،    ) 1(

  .2303 ، المسألة 211 ، ص13 ، جالمحلى  ؛ ابن حزم ، 487 ، ص5 ، جبدائع الصنائع

  .250-249 ، ص5 ، جفتح القدير ؛ ابن الهمام ، 20 ، ص6 ، جحاشية ابن عابدينابن عابدين ، ) 2(

  .251 ، ص5 ، جفتح القدير ؛ ابن الهمام ، 487 ، ص5 ، جبدائع الصنائعالكاساني ، ) 3(
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والاختلاف في كيفية التنفيذ لا أثر له ما دام أن النتيجة واحدة ، وهي إعدام المرتكب 

 )1(.لهذه الجريمة لا غير ، فدل على انتفاء التعزير 

 فيها حداً مقدراً ، فكان فيه εة من المعاصي لم يقدر االله ولا رسوله  أنه معصي-2

 )2(.ولحم الخنزير ، التعزير كأكل الميتة ، والدم 

 :ويجاب عنه 

 أنه جعل حد صاحبه القتل حتماً ، وما شرعه رسول االله εبأنه قد ثبت عن الرسول 

ε فإنما شرعه عن االله تعالى ، قال رسول االله ε) يعمل عمل قوم لوط من وجدتموه 

 )3() .فاقتلوا الفاعل والمفعول به

 أن اللواط ليس في معنى الزنى ؛ إذ ليس فيه إضاعة الولد ، واشتباه الأنساب ، -3

وهو أندر وقوعاً من الزنى ؛ لانعدام الداعي من الجانبين على الاستمرار ، بخلاف 

 )4(.الزنى إذ فيه ذلك 

 :ويجاب عنه 

الزنى مسلم به ، إلا أن هذا لا يدل على عدم وجود حكم خاص بأن كون اللواط غير 

بمرتكبه ، فيكون فيه التعزير ؛ وذلك لأن الحكم موجود ، وهو قتل الفاعل والمفعول 

 .به 

 قاسوا تلوط الرجل بآخر على مساحقة النساء ، فكان أنه لا يجب الحد في -4

 )5(.المساحقة، فكذلك في التلوط 

                                     
  .57 ، ص2 ، ج الجنسية غير الشرعية وعقوبتهاالعلاقات ؛ السعدي ، 557  ، صعقوبة الإعدامالغامدي ، ) 1(

 ،  الحدود والتعزيرات عنـد ابـن القـيم ، دراسـة مقارنـة             ؛ أبو زيد ، بكر بن عبد االله ،           260 ، ص  الداء والدواء ابن القيم ،    ) 2(

  . 184ص) 2دار العاصمة ، ط: الرياض(

والحـديث سـبق تخريجـه               . 185 ، ص  يرات عند ابـن القـيم     الحدود والتعز  ؛ أبو زيد ،      260 ، ص  الداء والدواء ابن القيم ،    ) 3(

 ) .38(، ص ) 4(في حاشية 

  .251 ، ص5 ، جفتح القدير ؛ ابن الهمام ، 487 ، ص5 ، جبدائع الصنائعالكاساني ، ) 4(

  .187 ، صالحدود والتعزيرات عند ابن القيم ؛ أبو زيد ، 261 ، صالداء والدواءابن القيم ، ) 5(
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 :ويجاب عنه 

ا القياس قياس باطل لفقدانه ركناً من أركان القياس ، وهو العلة الجامعة بين بأن هذ

المقيس والمقيس عليه ، فالسحاق لا إيلاج فيه ، ومن ثم لا حد فيه ، ونظيره مباشرة 

 )1(.الرجل الرجل من غير إيلاج ، وليس اللواط 

الزنى بعد  الدم إلا بما أباحه من εحرم النبي : ( واستدل ابن حزم بقوله -5

وليس فاعل فعل قوم لوط واحداً من ... الإحصان ، والكفر بعد الإيمان ، والقود ، 

هؤلاء فدمه حرام ، إلا بنص أو إجماع ، ولم يصح أثر في قتله ، وكذا لم يصح عن 

وبناء على هذا . الصحابة رضي االله عنهم في ذلك إلا بطرق منقطعة أو مجهولة 

 تغيير المنكر ، فيجب εمنكراً ، والواجب بأمر رسول االله يكون حكمه حينئذ أنه أتى 

 في ذلك ، لا أكثر ، ويكف ضرره عن εأن يضرب التعزير الذي حده رسول االله 

 )2() .الناس فقط

 :ويجاب عنه 

بأنه صحيح لا يجوز استحلال دم امرئ مسلم إلا بنص أو إجماع ، وأن هذا مسلم به 

لى موضع الخلاف هنا ، لورود نص خاص ينص عند الجميع ، إلا أنه لا ينطبق ع

من وجدتموه يعمل  : (εقال . على أن للواط حكماً خاصاً به ، وهو القتل لمرتكبه 

وهو أصح حديث ورد في هذه  . )3()عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

 .المسألة ، كما سبق بيان ذلك 

إلا بطرق منقطعة ، أو عن وادعاؤه أنه لم يصح فيه شيء عن أحد من الصحابة 

وسيأتي في بيان كيفية تنفيذ العقوبة الآثار الواردة . مجهول ، ادعاء يجانبه الصواب 

 .عن الصحابة في قتله 

 

                                     
  .188-187 ، صالحدود والتعزيرات عند ابن القيم ؛ أبو زيد ، 272 ، صالداء والدواءن القيم ، اب) 1(

  . 2303 ، المسألة 215 ، ص13 ، جالمحلىابن حزم ، ) 2(

 ) .38(، ص ) 4(سبق تخريجه في حاشية ) 3(
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 )1(:الترجيح 

 –ومن خلال ما تقدم ، وبعد عرض الأقوال في المسألة وأدلتها ومناقشتها ، يظهر 

ها ، وهو قتل مرتكبها ؛ وذلك للأمور  أن لجريمة اللواط حكماً خاصاً ب–واالله أعلم 

 :التالية 

لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول ، وصراحتها في وجوب قتل من  -1

ارتكب هذه الجريمة ، والأحاديث الواردة في القتل ، على الرغم مما قيل 

 . فيها ، فهي صالحة بمجموعها للاستدلال ، يسند بعضها بعضاً 

ه كحده الزنى ، ومن قال إن عقوبته تعزيرية، أن ما استدل به من قال إن حد -2

 .قد تمت مناقشته ، وبيان ضعفه 

 إلا أن هذه – واالله أعلم –وبهذا يتبين لنا أن عقوبة اللواط هي القتل بكل حال 

إيلاج الحشفة الأصلية ، أو قدرها : العقوبة لا تنفذ إلا بعد استكمال شروطها ، وهي 

أن يكون الفاعل مكلفاً ، وأن لا يدعي شبهة تدرأ عند عدمها في دبر آدمي حي ، و

 .عنه الحد ، وأن يثبت هذا العمل بطرق الإثبات المعروفة 

 

 

                                     
التشريع الجنـائي    ؛ عودة ، عبد القادر ،        41-40 ، ص  5 ، ج  زاد المعاد  ؛ ابن القيم ،      273-260 ، ص  الداء والدواء ابن القيم ،    ) 1(

العلاقات الجنسـية غيـر الشـرعية        ؛ السعدي ،     558-549 ، ص  عقوبة الإعدام  ؛ الغامدي ،     387-386 ، ص  2 ، ج  الإسلامي

 ؛ أبـو زيـد ،      294-284 ، ص  2 ، ج  الإجراءات في جرائم الحدود في المملكـة       ؛ ابن الظفير ،      59-46 ، ص  2 ، ج  وعقوبتها

 التعزيرات البدنية وموجباتها في الفقه الإسلامي      ؛ الحديثي ، عبد االله صالح ،         189-178 ، ص  تعزيرات عند ابن القيم   الحدود وال 

  .91-83الطبعة الأولى ، ص
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 المطلب الثا�ي
 عقوبة جريمة اللواط في القا�ون

سبق أن عرضنا جريمة اللواط في القانون المصري والكويتي والقانون الاتحادي 

 .الإماراتي 

 قانون العقوبات المصريعقوبة اللواط في : أولاً 

سبق أن أشرنا أن إتيان إنسان في دبره بغير رضاه سواء كان رجلاً أو امرأة ، 

بأن كل هتك عرض إنسان بالقوة أو : تندرج تحت صورة جريمة هتك العرض 

وإذا كان . بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع 

ريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة ، أو كان عمر من وقعت عليه الج

يجوز إبلاغ مدة العقوبة ) 267(مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 

من ) 268(إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة ، وذلك إعمالاً للمادة 

يبلغ سن كل وكل من هتك عرض صبي أو صبية لم . قانون العقوبات المصري 

منهما ثماني عشره سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس ، وإذا كان سنه لم 

يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة 

تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وذلك إعمالاً لنص ) 267(الثانية من المادة 

 )1(. العقوبات المصري من قانون) 296(المادة 
@

@bš‹Ûbi@‹ÈÛa@Ùnç@òiìÔÇZ@

من لم يبلغ ثماني عشرة سنة " هتك عرض"من قانون العقوبات ) 269(تناولت المادة 

على أن . كاملة بغير قوة أو تهديد ، واعتبرت المواقعة جنحة عقوبتها الحبس 

قة المشرع اعتد بظروف خاصة جعل من شأنها رفع العقاب إلى الأشغال الشا

المؤقتة، إذا كان المجني عليه لم يبلغ سن سبع سنين كاملة ، أو كان من وقعت منه 

                                     
 ؛ عودة ، عبـد      444-443 ، ص  الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالآداب العامة وجرائم العرض        معوض ، عبد التواب ،      ) 1(

  .346 ، ص2 ، جريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيالتشالقادر ، 
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وهم أصول المجني عليه أو المتولُّون ) 267/2(الجريمة ممن نص عليهم في المادة 

 )1(.تربيته أو ملاحظته ، وممن لهم سلطة عليه ، أو كان خادماً بالأجرة عنده 

 
îà¾a@Ë@‹Ç@Ùnç@ŠbjnÇa@òÜÇ@òíbäu@Z@

. وسن السابعة هو سن التمييز . غير المميز هو من لم يبلغ السابعة من عمره 

فالصغير الذي لم يصل إلى هذه السن بعد لا يعتد برضائه ؛ لأنه لا يعي من أمره 

شيئاً ؛ لأنه طفل لا يقَدر الأمور بقدرها الصحيح ، ولا يعرف على وجه الدقة ماهية 

ار الاعتداء عليه ، ومن ثم فلا ينسب إليه رضاء يعفي الجاني الحياء العرضي ولا آث

 .من المسئولية 

ترجع العلة في تغيير الوصف القانوني للفعل من جنحة إلى جناية إلى استغلال 

وإلى عدم التعويل على رضاء المجني عليه ، . الجاني لضعف المجني عليه 

 .و التهديد وبالتالي يكون هتك العرض في حكم الموصوف بالقوة أ

فقد يبلغ المجني عليه . وليست العبرة بالسن الحقيقية إذا تعارضت مع القدرة العقلية 

السابعة أو يتجازوها ، ولكن قواه العقلية لا تتفق مع هذه السن ، كما لو كان مصاباً 

بالعته والبلاهة ، عندئذ يكون في حكم الصبي غير المميز ، ولا يعتد برضائه ، 

عة جناية ، فهتك عرض المجنون أو المعتوه جناية ، ولو كان مميزاً وتكون الواق

 )2(.لعدم مشروعية رضائه 

 
@òİÜÛa@kyb–@åß@‹ÈÛa@Ùnç@òíbäuZ@

أصحاب السلطة هم أصول المجني عليه ، أو المتولون تربيته أو ملاحظته ، أو ممن 

 267/2م(رهم لهم سلطة عليه ، أو كان خادماً بالأجرة عنده ، أو عند من تقدم ذك

 ) .عقوبات

                                     
منشأة : الإسكندرية   (قانون العقوبات الخاص   ؛ المرصفاوي ،     113 ، ص  جرائم العرض في قانون العقوبات    فودة ، عبد الحكيم ،      ) 1(

 ،    اب العامـة وجـرائم العـرض      الموسوعة اشاملة في الجرائم المخلة بالآد      ؛ عبد التواب ،      632ص) م1978 ،   1المعارف ، ط  

  . 445– 444ص

  .120-119 ، صجرائم العرض في قانون العقوباتفوده عبد الحكيم ، ) 2(
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ويقصد بأصول المجني عليه كل من تناسل منهم تناسلاً حقيقياً ، لا حكمياً كالأب 

ولذا يخرج من حكم أصول المجني عليه الأب بالتبني ؛ لأنه ليس .. والجد وإن علا 

إلا . ولكن يلاحظ أن الأب بالتبني وإن لم يكن من أصول المجني عليه . أباً حقيقياً 

 .د يسري عليه الظرف المشدد الخاص بالمتولين تربية أو ملاحظة المجني عليهأنه ق

فلا يشترط أن يكون للجاني على . وصفة الأصل وحدها كافية لتشديد العقاب 

المجني عليه سلطة ما وقت ارتكاب الفعل ، وبناء عليه يتحقق  الظرف المشدد إذا 

 .لرشد هتك الأب عرض ابنته المتزوجة أو البالغة سن ا

 :المتولون تربية أو ملاحظة المجني عليه  •

وهم كل من وكل إليه أمر الإشراف على المجني عليه وتهذيبه ، سواء كان ذلك 

بحكم القانون كالولي ، والوصي والقيم والمدرس في المدرسة أم بحكم الاتفاق 

 .كالمدرس الخصوصي ، أو بحكم الواقع كزوج الأم وزوج الأخت والأخ الأكبر 

وحكم بأنه لا يشترط القانون لتشديد العقاب أن يكون الفاعل من المتولين تربية 

المجني عليه بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره ، أو أن يكون في مدرسة 

أو معهد تعليم ، بل يكفي أن يكون طريق إلقاء دروس خاصة على المجني عليه ، 

الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيراً ولو كانت في مكان خاص ، ومهما يكن الوقت 

أو لا يشترط ، كذلك أن يكون الجاني محترفاً مهنة التدريس مادام قد ثبت أنه قد 

عهد إليه من أبوي المجني عليه إعطاؤه دروساً خاصة ، والإشراف عليه في هذا 

 .الصدد 

 :من لهم سلطة على المجني عليه  •

ويستوي أن . ي يتوافر لشخص على آخر يراد بالسلطة في هذه الصدد النفوذ الذ

 .تكون هذه السلطة قانونية أو فعلية 

. وسلطة رب العمل على عماله . ومثال السلطة القانونية سلطة المخدوم على خادمه 

. أما السلطة الفعلية فهي التي ترجع إلى واقع الأمر ، لا بناء على صفة قانونية 

إذا لم يكن من المتولين تربيته أو ملاحظته ،  ومثالها سلطة أحد أقارب المجني عليه 

 .نحو العم وابن العم وزوج الأخت أو زوج الأم 
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. ويراد بالخادم كل من يقوم بعمل لدى المجني عليه ، أو لدى أحد ممن سبق ذكرهم 

ويستوي أن يحصل الخادم على أجر ، أو أن يكون عمله بدون أجر ، ولا يشترط 

 لخدمة مخدومه أي متفرغاً لخدمته طول الوقت ، وإنما في الخادم أن يكون منقطعاً

. يكفي أن يقوم بعمل منتظم لديه ، ولو كان ذلك لبضعة ساعات في اليوم أو الأسبوع

كالبستاني الذي يعمل لمدة ساعة كل يوم ، والطباخ أو السفرجي الذي يعمل يومياً 

بل . ي عليه بذاته ولا يشترط أن يكون الفاعل خادماً عند المجن. لبضع الوقت 

يستوي أن يكون خادماً عنده أو عند أحد أصوله أو أحد المتولين تربيته أو ملاحظته 

أو من له سلطة عليه ، وعلى ذلك يتوافر الظرف المشدد إذا واقع خادم خادماً آخر 

يعمل معه في منزل واحد ، إذ هو في هذه الحالة يعتبر خادماً عند من له سلطة على 

 .ه المجني علي

وكذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن الظرف المشدد ينطبق على الخادم في 

المقهى إذا كانت المجني عليها في الوقت ذاته ابنة صاحب المقهى ، وقضت أيضاً 

بأنه متى كان المتهم والمجني عليه كلاهما عاملين في محل كواء واحد ، فهما 

 .عليهم الظرف المشدد المذكور مشمولان بسلطة رب عمل واحد ، ومن ثم ينطبق 

 :وقوع الفعل من صاحب سلطة ركن ، وليس بظرف  •

اعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة مرتبط بقيام ركن الاعتداء على 

فهذه الواقعة ليست ظرفاً يشدد العقوبة ، بل ركناً . العرض من صاحب السلطة 

 )1(.ني أساسياً يتوقف عليه التكييف القانو

 

                                     
  .124-121 ، صجرائم العرض في قانون العقوباتفوده ، عبد الحكيم ، ) 1(
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 عقوبة اللواط في القانون الجزائي الكويتي : ثانياً 

عاقب القانون الكويتي على اللواط بين البالغين الحادي والعشرين سنة ، وذلك  •

إذا واقع رجل رجلاً آخر بلغ الحادي والعشرين ، وكان ذلك برضائه عوقب 

من ) 193(كلٌ منهما بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات ، عملاً بالمادة 

 )1(.م 1976) 62(المعدلة بقانون . م 1960) 16(القانون رقم 

وعاقب على كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الحادية  •

والعشرين من عمره بغير إكراه أو تهديد أو حيلة ، بالحبس مدة لا تتجاوز 

فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين . عشر سنوات 

تربيته أو رعايته أو ممن لهم عليه سلطة ، أو كان خادماً عند من تقدم 

ذكرهم كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة عملاً بالمادة    

 )2(.من قانون الجزاء الكويتي ) 192(

عاقب القانون الكويتي على كل : عقوبة اللواط بالإكراه أو التهديد أو الحيلة  •

بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة بالحبس ) ذكر أو أنثى(سان من هتك عرض إن

فإن كان الجاني من أصول المجني عليه . مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة 

أو من المتولين تربيته أو رعايته ، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً 

ويحكم . عنده أو عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الحبس المؤبد 

قوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو جنون أو بالع

عته، أو كان غير مدرك طبيعة الفعل ، أو معتقداً شرعيته ، ولو ارتكب 

 من قانون 191الفعل بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وذلك إعمالاً بالمادة 

 )3(.الجزاء الكويتي

 

 

                                     
 .المتعلقة بجريمة اللواط في القانون الجزائي الكويتي ) 44(انظر ص ) 1(

 .المتعلقة بجريمة اللواط في القانون الجزائي الكويتي ) 46(انظر  ص ) 2(

 .المتعلقة بجريمة اللواط في القانون الجزائي الكويتي ) 47(انظر  ص ) 3(
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  الاتحادي الإماراتيعقوبة اللواط في قانون الجزاء: ثالثاً 

عاقب القانون الجزائي الإماراتي على اللواط بالإكراه بعقوبة الإعدام لكل  •

شخص استخدم بالإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر ، كما يعتبر الإكراه 

قائماً إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب 

 )1(.من القانون الجزائي الإماراتي) 354(وذلك عملاً بالمادة . الجريمة 

ويعاقب على الشروع باللواط بالإكراه مع ذكر إذا كان عمر المجني عليه أقل  •

من أربع عشرة سنة بالسجن المؤبد ، وكذلك من ارتكب بالإكراه الجرائم 

 ) .354(المنصوص عليها في المادة 

 فإذا وقعت الجريمة وعاقب على اللواط بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، •

على شخص ذكراً كان أم أنثى يقل سنه عن أربعة عشر عاماً أو إذا وقعت 

من ) 356(وعملاً بالمادة . الجريمة بالإكراه كانت العقوبة السجن المؤقت 

 .القانون الجزائي الإماراتي 

فهتك العرض أوسع نطاقاً من المواقعة أو اللواط ، وإذا كانت كل مواقعة أو 

يتضمن بالضرورة هتكاً للعرض ، فإن هتك العرض لا يصل في الغالب لواط 

إلى المواقعة ، فإذا وصل إلى حد المواقعة أو اللواط وكانت الجريمة قد وقعت 

 سنة أو وقعت بالإكراه ، انطبق نص المادة 14على مجني عليه تقل سنه عن 

مع " بقولها )356(عقوبات ، وهذا هو المقصود بما نصت عليها المادة ) 354(

 ..." .عدم الإخلال بالمادتين السابقتين 

ويتحقق هتك العرض في وقوع فعل مادي من الجاني يمس جسم المجني عليه 

على نحو يخدش عاطفة الحياء أو يمس من جسمه ما يعد من العورات، 

ويستوي أن يكون الجاني رجلاً أو امرأة ، كما يستوي أن يكون المجني عليه 

                                     
 .المتعلقة بجريمة اللواط في القانون الجزاء الاتحادي الإماراتي ) 46(انظر ص ) 1(
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ى ، فيجوز أن يقع هتك العرض من رجل على رجل آخر ، أو من ذكراً أو أنث

 )1(.امرأة على امرأة أخرى 

    
                

 المطلب الأول
 عقوبة جريمة وطء المحارم في الشريعة الإسلامية

 مجمع على بطلانه ، فإن سبق أن أشرنا أن نكاح ذوات المحارم من النسب والرضاع

 .وطأها ، فعليه الحد في قول أهل العلم 

.  أنه يقتل على كل حال - في الشرح الكبير –وقد اختلف في الحد فروي عن أحمد 

وروى إسماعيل بن . وبهذا قال جابر بن زيد ، وإسحاق ، وأبو أيوب ، وابن أبي خيثمة 

. يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال : قال سعيد ، عن أحمد ، في رجل تزوج امرأة أبيه ، ف

وبه قال الحسن ، ومالك ، والشافعي ؛ لعموم الآية . حده حد الزنى : والرواية الثانية 

إلى : لقيت عمي ومعه الراية ، فقلت : ووجه الأولى ، ما روى البراء ، قال . والخبر 

 أبيه من بعده أن أضرب  امرأة)2( إلى رجل نكحεبعثني رسول االله : أين تريد ؟ فقال 

. حديث حسن : والجوزجاني ، والترمذي ، وقال . رواه أبو داود ، . عنقه ، وآخذ ماله 

وروى الجوزجاني ، وابن ماجه ، . وسمى الجوزجاني عمه الحارث ابن عمرو 

". من وقع على ذات محرم ، فاقتلوه : "εقال رسول االله : بإسنادهما إلى ابن عباس ، قال 

احبسوه ، وسلوا من هاهنا من : ى الحجاج رجلٌ اغتصب أخته على نفسها ، فقال ورفع إل

 εسمعت رسول االله :  ، فسألوا عبد االله بن أبي مطرف ، فقال εأصحاب رسول االله 

وهذه الأحاديث أخص مما ورد " . )3(من تخطى المؤمنين ، فخطوا وسطه بالسيف: "يقول

                                     
  .224 ، صدي لدولة الإمارات العربية المتحدة فقهاء وقضاءقانون العقوبات الاتحامحرم ، محمد والمهيري ، خالد ، ) 1(

 ) . 68(، ص ) 1(سبق تخريجه في حاشية ) 2(

أخرجه الإمام أحمد بن حنبل والحاكم النيسـابوري        : ، قال السيوطي    " من تخطى الحرمتين فخطوا  وسطه بالسيف      : "الحديث هو   ) 3(

 521ص) ت.دار الكتب العلمية ، د: بيروت ( صغير في حديث البشير النذيرالجامع العن عبد االله بن أبي مطرف وهو ضعيف ،      

أي "  للحاكم النيسابوري لم أقف عليهما            المستدرك على الصحيحن   ، وبالبحث في مسند الإمام أحمد بن حنبل و         8579حديث رقم   

 " .لم أقف على الحديث في الكتابين
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بذات محرمه من غير عقد ، كالقول في من وطئها والقول فيمن زنى . في الزنى ، فتقدم 

 )1(.بعد العقد

. على الصحيح من المذهب . الزاني بذات محرمه كاللواط : وقال في الإنصاف 

، ) المفردات(وجزم ناظم . وغيره ) الفروع(وقدمه في . وعليه جماهير الأصحاب 

: م أحمد رحمه االله ونقل جماعة عن الإما. وهو منها . أن حده الرجم مطلقاً حتماً 

 ، وأَولَه الأكثر على )2(ويؤخذ ماله أيضاً ، لخبر البراء بن عازب ، رضي االله عنه

يقتل ويؤخذ ماله ، على خبر البراء، : وقد قال الإمام أحمد رحمه االله . عدم وارثٍ 

 في كلاهما: فالمرأة ؟ قال : قلت . رضي االله عنه ، إلا رجلاً يراه مباحاً ، فيجلد 

وعند أبي بكر ، أن خبر البراء عند الإمام أحمد ، رحمه االله على . معنى واحدٍ 

 )3(.نقل صالح ، وعبد االله ، أنه على المستحل. المستحل ، وأن غير المستحل كزانٍ 

 

 المطلب الثا�ي
 عقوبة جريمة وطء المحارم في القوا�ين الوضعية

 قانون العقوبات المصري : أولاً 

يجرم وطء المحارم في القانون المصري ، إلا إذا حدث بغير رضا ، لا يوجد نص 

أو كان أحد طرفي الواقعة لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره فضيق من تحديد المحارم 

حيث قصرهم على الأصول أي الأب والجد وإن علا ، ولا يدخل فيهم غير ذلك ، 

قاً للقواعد العامة التي ويكون العقاب عليها ليس بوصفها زنى محارم ، وإنما تطبي

تجرم الاغتصاب وهتك العرض دون أن يكون لتوافر هذه الصلة بالمحارم من أثر ، 

وهذا يعني خروج . إلا باعتبارها ظرفاً مشدداً لهاتين الجريمتين في بعض الأحوال 

جميع الصلات الجنسية بين من تربطهم صلة القرابة بالمحارم من نطاق التجريم 

نت الواقعة بالرضا ، وبين من تجاوزا سن الثامنة عشرة من عمرهما مطلقاً متى كا
                                     

  .298-296 ، ص26، ج نصافالمقنع ، والشرح الكبير ، و الإ) المجموع) (1(

 ) .68(، ص ) 1(سبق تخريجه في حاشية ) 2(

  .275-274 ، ص26، ج المقنع ، والشرح الكبير ، والإنصاف) المجموع) (3(
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من واقع أنثى بغير رضائها يعاقب بالأشغال الشاقة ) 267(وذلك عملاً بالمادة 

المؤقتة ، فإن كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو 

ة عندها ، أو عند من تقدم ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر

 .ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة 
 

 

@ïç@ñ‡iû¾a@òÓb“Ûa@ÞbÌ’þa@¶g@òiìÔÈÛa@ÉÏŠ@bèãd’@åß@Ûa@ñ†‡“¾a@Òë‹ÄÛaëZ@

وهم من كان التناسل منهم حقيقياً : أن يكون الجاني من أصول المجني عليها  -1

 .ني كالأب والجد ، فلا يدخل في عداد هؤلاء الأب بالتب

ويقصد بهم كل : أن يكون الجاني من المتولين تربية المجني عليها أو ملاحظتها  -2

من وكِّل إليهم أمر الإشراف عليها وتهذيبها ، سواء كان ذلك بحكم القانون، كالولي 

أو الوصي أو القيم أو المدرس في المدرسة أو بحكم الاتفاق كالمدرس 

 .لأم وزوجت الأخت والعم والأخ الأكبر الخصوصي، أو كان بحكم الواقع كزوج ا

ويستوي في السلطة أن تكون : أن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها  -3

وقوام هذه السلطة ما للشخص من مقدرة على تنفيذ أوامره على . قانونية أو فعلية 

ومثال السلطة القانونية سلطة المخدوم . المجني عليها والسيطرة على تصرفاتها 

أما السلطة الفعلية وهي التي ترجع إلى . على خادمته ورب العمل على عاملاته 

فمثالها سلطة أحد أقارب المجني عليها إذا . واقع الأمر لا بناء على صفة قانونية 

لم يكن من المتولين تربيتها ، وكان يسخر الجاني بعض الفتيات لجمع أعقاب 

هن إتاوة معينة ، وإلا تعرضن للأذى ، السجائر أو الشحاذة لحسابه ، ويفرض علي

 .ففي هذه الحالة تكون له سيطرة فعلية عليهن ، بلا جدال 

: أن يكون الجاني خادماً بالأجرة عند المجني عليها أو أحد ممن ذكروا فيما تقدم  -4

فلا يشترط أن يكون خادماً عند المجني عليها ذاتها ، بل يستوي أن يكون خادماً 

وعلى . ا أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها له سلطة عليها عند أحد من أصوله
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ذلك يتوافر الظرف المشدد إذا واقع خادم خادمةً أخرى تعمل معه في منزل واحد؛ 

 )1(.إذ هو في هذه الحالة يعتبر خادماً عند من له على المجني عليها سلطة 
 

 

 القانون الجزائي الكويتي : ثانياً 

 :رضا  وطء المحارم بال-1

عاقب القانون الكويتي بالحبس مده لا تتجاوز خمس عشرة سنة من واقع أنثى 

محرماً منه ، وهو عالم بذلك ، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة ، وكانت تبلغ الحادية 

والعشرين ، فإن كان المجني عليها لم تتم الحادية والعشرين من عمرها وبلغت 

لمؤبد ، ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان الخامسة عشرة كانت العقوبة الحبس ا

ولياً أو وصياً أو قيماً أو حاضناً لأنثى ، أو كان موكلاً بتربيتها أو برعايتها أو 

 )189(وذلك بموجب المادة . بمراقبة أمورها ، وواقعها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة 

 .من القانون الجزائي الكويتي 

 :ه  وطء المحارم بالإكرا-2

وعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة كل من هتك عرض إنسان بالإكراه 

أو بالتهديد أو بالحيلة ، فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه ، أو من المتولين 

تربيته أو رعايته ، أو ممن لهم سلطة عليه ، أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم 

 . مؤبد ذكرهم ، كانت العقوبة الحبس ال

ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو لجنون أو 

لعته ، أو كان غير مدرك طبيعة الفعل ، أو معتقداً شرعيته ، ولو ارتكب الفعل بغير 

 .من القانون الجزائي الكويتي ) 191(وذلك عملاً بالمادة . إكراه أو تهديد أو حيلة 

 :بغير إكراه لمن هو دون الحادي والعشرين من عمره  وطء المحارم -3

                                     
وانظـر           . 431-430 ، ص  الموسوعة الشاملة بالجرائم المخلة بـالآداب العامـة وجـرائم العـرض           عبد التواب ، معوض ،      ) 1(

 .قوبات مصري المتعلقة بعقوبة جريمة اللواط ع) 269(المادة 
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ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من هتك عرض صبي أو صبية لم 

يتم كل منهما الحادي والعشرين من عمره بغير إكراه أو تهديد أو حيلة ، فإن كان 

لهم عليه الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن 

سلطة ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 

 )1(.من القانون الجزائي الكويتي ) 192(وذلك عملاً بالمادة . خمس عشرة سنة 

 

 عقوبة وطء المحارم في القانون الجزائي الإماراتي: ثالثاً 

 على زنا المحارم ، ولكن في لا يوجد في قانون العقوبات الإماراتي نص يعاقب

الفصل الخاص بالجرائم الواقعة على العرض نص على الاغتصاب بأنه يعاقب 

، ويعتبر الإكراه قائماً إذا كان ) أنثى(بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة 

عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة عملاً بالمادة      

 .من قانون الجزاء الإماراتي ) 354(

الواردة في نص المادة سالفة الذكر يشمل وقوع الإكراه ) كل(وهذا يعني أن كلمة 

 .من محرم أو غير محرم 

ويعاقب بالسجن المؤبد على الشروع في جريمة الاغتصاب بالإكراه في  •

مجني مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر ، كما يعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر ال

) 355(عليها أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة عملاً بالمادة 

 .من القانون الجزائي الإماراتي 

ويعاقب على وطء أنثى بالرضا بعقوبة لا تقل عن سنة ، ولكن إذا كان  •

عمرها يقل عن أربعة عشر عاماً كانت العقوبة السجن المؤقت عملاً بالمادة  

 )2(.لجزائي الإماراتي من القانون ا) 356(
 

                                     
  .67-66 ، ص6، ج  ، مجموعة التشريعات الكويتيةالقوانين الجزائية وا لقوانين المكملة) 1(

  .223-193 ، ص قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة فقهاً وقضاءعلي محمد ، المهيري خالد ، ) 2(
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    
              

 المطلب الأول
 عقوبة جريمة السحاق في الشريعة الإسلامية

ولقد اتفق الفقهاء على  . )1(سبق بيان حكم السحاق ، وأنه محرم ، وأنها جريمة تعزيرية

 )2(.ج فيه ، وإنما يجب فيه التعزير أنه لا حد في السحاق ؛ لأنه لا إيلا

 : وآراء الفقهاء في عقوبة السحاق 

 فقهاء الحنيفية: أولاً 

 )3(.إذا أتت امرأة أخرى ، فإنهما تعزران لذلك : (قال الكمال بن الهمام 

 فقهاء المالكية : ثانياً 

 )4() .لا مساحقة ، وأدبتا اجتهاداً: (جاء في مختصر خليل 

 الشافعيةفقهاء : ثالثاً 

 )5() .والمفاخذات ، ومقدمات الوطء ، وإتيان المرأة المرأة لا حد فيها: (قال النووي 

 فقهاء الحنابلة: رابعاً 

وإن تدالكت امرأتان ، فهما زانيتان ملعونتان ، ولا حد عليهما لأنه لا : (قال ابن قدامه 

 )6() . ؛ لأنه زنا لا حد فيهيتضمن إيلاجاً ، فأشبه المباشرة دون الفرج ، وعليهما التعزير

لذا نخلص أن عقوبة السحاق عقوبة تعزيرية ، ولا حد فيها ، ويفوض تقديرها إلى رأي 

 )7(.الحاكم 

                                     
  .78لخاص بجريمة السحاق في الشريعة الإسلامية ، صانظر المبحث ا) 1(

، 12 ، ج  المحلى ؛ ابن حزم ،      392 ، ص  8 ، ج  التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل     ؛ ابن الحطاب ،      249 ، ص  5 ، ج  فتح القدير ابن الهمام ،    ) 2(

 ؛ ابـن قدامـة ،       424، ص 7 ، ج  حتاجنهاية الم  ؛ الرملي ،     64-63 ، ص  22 ، ج  تكملة المجموع شرح المهذب    ؛ المطيعي ،     407-403ص

  .283 ، ص26، ج المقنع ، والشرح الكبير ، والإنصاف) المجموع( ؛ 351-350 ، ص12 ، جالمغني

  .249 ، ص5 ، جفتح القديرابن الهمام ، ) 3(

جتهاد الإمام ورد عن الباجي عـن  المساحقتان من النساء ليس في عقوبتهما حد وذلك لا       : وقال   . 392 ، ص  8 ، ج  مواهب الجليل ابن الحطاب ،    ) 4(

 .ابن القاسم في المدونة 

  .415 ، ص8 ، جروضة الطالبينالنووي ، ) 5(

  .351-350 ، ص12 ، جالمغنيابن قدامة ، ) 6(

؛ 26 ، ص  2 ، ج  العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها     ؛ السعدي ،     368 ، ص  2 ، ج  التشريع الجنائي الإسلامي  انظر عودة ، عبد القادر ،       ) 7(

  .252 ، ص24ج) م1992-هـ1412 ، 2وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ط: الكويت ( ، الموسوعة الفقهية الكويتية
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 المطلب الثا�ي
 عقوبة جريمة السحاق في القا�ون

 قانون العقوبات المصري: أولاً 

 ، فنصت إن أفعال السحاق اعتبرها القانون المصري من صور الفعل المخل بالحياء

من فَعلَ علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقَب : عقوبات بأنه ) 278(المادة 

بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ، أو غرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه مصري ، 

على الفعل الفاضح غير العلني بأن يعاقب بالعقوبة السابقة في ) 279(ونصت المادة 

 )1(.كب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء ولو في غير علانية كل من ارت) 278(المادة 

 القانون الجزائي الكويتي : ثانياً 

لم يتعرض القانون الكويتي بنص صريح لأحكام السحاق ، وينطبق على هذه الحالة 

 )2(.الأحكام المتعلقة بهتك العرض ، سواء كان ذلك بالرضا أو بالإكراه 

 ماراتيالقانون الجزائي الإ: ثالثاً 

لا يوجد نص خاص في هذا القانون يعاقب على أفعال السحاق بين امرأتين لكن نص 

 من القانون الجزائي يتسع ليشمل المساحقة بالرضا التي تقع بين )3()356(المادة 

النساء ، فيعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا 

ذكراً أم (فإذا كان المجني عليه .... ن أم أنثى وقعت الجريمةُ على شخصٍ ذكر كا

تقل سنه عن أربعة عشر عاماً ، أو إذا وقعت بالإكراه ، كانت العقوبة السجن ) أنثى

 .المؤقت 

 

                                     
  ؛ عبـد التـواب ، معـوض ،                       748-744، ص  "القسـم الخـاص   "شـرح قـانون العقوبـات       الشاذلي ، فتـوح عبـد االله ،         ) 1(

  .422-405  ، صبالآداب العامة وجرائم العرضالموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة 

  .47-46من قانون الجزاء الكويتي في عقوبة اللواط ، ص ) 191،192(انظر المادتين ) 2(

 .46انظر ما سبق في عقوبة جريمة اللواط في القانون الجزائي الإماراتي ، ص ) 3(
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    
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 المطلب الأول

 لإسلاميةعقوبة جريمة إتيان البهائم في الشريعة ا
 

هل : اتفق الفقهاء على تحريم إتيان البهائم ، واختلفوا في العقوبة على ثلاثة أقوال 

هي عقوبة حدية أم تعزيرية ؟ وقد سبق أن عرضنا ذلك في تكييف جريمة إتيان 

 )1(.البهائم

 )2(.والراجح كما سبق أن عرضنا له أن عقوبتها تعزيرية ، مفوضة لتقدير الإمام 

 

 لثا�يالمطلب ا
 عقوبة جريمة إتيان البهائم في القا�ون

 

 عقوبة إتيان البهائم في قانون العقوبات المصري: أولاً 

لم ينص على عقوبة إتيان البهائم ، وإنما تخضع للنصوص الخاصة بالعقوبة على 

عقوبات مصري المعدلة ، وهي الحبس مدة ) 278(الفعل الفاضح العلني في المادة 

 )3(. وغرامة ثلاثمائة جنيه مصري لا تزيد عن سنة ،

 

 عقوبة إتيان البهائم في القانون الجزائي الكويتي: ثانياً 

                                     
 .من البحث ) 85(انظر ص ) 1(

 .من البحث ) 88(انظر ص ) 2(

  . 422-405 ، صالموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالآداب العامة وجرائم العرضبد التواب ، معوض ، ع) 3(
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وهي العقوبة المقررة لإتيان الفعل الفاضح المخل بالحياء الموجود في نص المادتين 

فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء .... من أتى "من القانون الجزائي الكويتي ) 198،199(

 بحيث يرى أو يسمعه من كان في مكان عام ، يعاقب بالحبس مدة لا في مكان عام ،

 .تجاوز سنة واحدة ، وبغرامة لا تجاوز ألف ربية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين 

كل من ارتكب في غير علانية فعلاً فاضحاً لا يبلغ جسامة ) 199(كما نصت المادة 

 )1(.قة يعاقب بنفس العقوبة في المادة الساب.... هتك العرض 

 

 عقوبة إتيان البهائم في قانون الجزاء الإتحادي الإماراتي : ثالثاً 

. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من أتى فعلاً علنياً فاضحاً مخلاً بالحياء 

 )2(.من القانون الجزائي الإماراتي ) 358(عملاً بالمادة 

 

 :الموازنة بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون 

إن الإسلام عقيدة وأخلاق وشريعة كلٌ متكامل ، فالعقيدة أساس والشريعة بناء 

والأخلاق تتغلغل في أحكام الشريعة وهي جزء منها ، ولقد حرص الإسلام على 

صيانة العرض بالاعتداء عليه ؛ لما فيه من صور الشذوذ الجنسي الخارجة عن 

فهي عقوبتها القتل ؛ لأنها فضلاً إطار الزوجية ، فشدد العقوبة على إتيان المحارم 

عما تفضي إليه من إشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي ، فإنها قد تؤدي إلى 

اختلاط الأنساب وفصم العرى الوثيقة داخل الأسرة ، وبالنسبة للواط والسحاق فهو 

انتكاس للفطرة وخروج عن مقتضياتها ، ويحول دون تحقيق الأهداف من الزواج 

حتى ) الجاني(بتها من الشارع الحكيم ما يحقق الزجر لمن ارتكب الفعل وكانت عقو

وفي ذلك ردع للكافة على عدم الإقدام على هذا . لو أدى إلى استئصاله من المجتمع 

 )3(.الفعل

                                     
  .69 ، ص6 ، مجموعة التشريعات الكويتية ، جالقوانين الجزائية وا لقوانين المكملةانظر ) 1(

  .253 ، ص2 ، جية المتحدة فقهاً وقضاءقانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربعلي محمد والمهيري خالد ، ) 2(

  .10-9ص) م1983-هـ1403 ، 12دار الشروق ، ط: القاهرة ، بيروت  (الإسلام عقيدة وشريعةشلتوت ، محمد ، ) 3(
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وإن القوانين الوضعية التي أباحت الشذوذ الجنسي بين الذكور بالرضاء تستند في 

راً بأحد ، وأنه إن أفضى إلى وقوع ضرر فلن ذلك على أن هذا الفعل لا يحدث ضر

يتجاوز طرفيه ، وأنه بفرض مساسه بالأسرة ، فإن هناك غيره من الأفعال التي 

وهذا الكلام محل شك فهناك الكثير من . تُلحق بها هذا الضرر وتقع خارج التجريم 

الأفعال التي لا تحدث ضرراً إلا بشخص صاحبها كتعاطي المخدرات ، ومع ذلك 

وإن تطبيق مبدأ عدم الإضرار . فإن هذه الأفعال جميعاً مجرمة في هذه القوانين 

بالغير يؤدي إلى التناقض في السياسة التشريعية بالنسبة للأفعال التي تستوجب 

 )1(.التجريم بالنسبة لتلك القوانين 

ويهدف الشارع الإسلامي إلى تحقيق السلام الاجتماعي بحفظ المجتمع من 

راب والقلق الذي يلحق به من وقوع أفعال المساس بالعرض ، ويهدف كذلك الاضط

إلى منع شيوع الفاحشة وحماية المجتمع من الفساد الأخلاقي ، وإلى منع انتشار 

الأمراض في المجتمع وضبط كثير من النظم القانونية التي تقوم على اعتبارات 

هدف الشارع الإسلامي إلى القرابة والبنوة كالنسب والمواريث وغيرها ، كما ي

وقد أدى ذلك إلى النظر للحق في . صيانة العرض حماية النسل ، والارتقاء بالفرد 

صيانة العرض من وجهة الشريعة الإسلامية نظرة مغايرة لتلك التي يقررها له 

من طبيعة " حق"فالشارع الإسلامي نظر إلى هذا الحق بأنه : القانون الوضعي 

رتبط به من مصالح ، فهو من قبيل الحق الواجب فهو حق خاصة يتفق مع ما ي

لصاحبه في مواجهة الآخرين ، وهو واجب عليه بأن ينأى بنفسه عن كل فعل يمس 

فأفعال المساس بالعرض تمس المجتمع قبل الفرد ، ووفقاً لهذه النظرة . نقاء العرض

المجتمع كانت جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية جريمة حدية تقع على حق 

الإسلامي ذاته وكان منطقياً وفقاً لهذه النظرة أن يتسع نطاق التجريم في الشريعة 

الإسلامية لينال جميع الصلات الجنسية التي تقع خارج نطاق الصلة المشروعة بين 

                                     
  .347 ، ص2 ، جالتشريع الجنائي الإسلاميعودة ، عبد القادر ، ) 1(
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الزوجين ، وأن يمتد ليشمل جميع الصلات الجنسية الطبيعية والشاذة ،           

 )1 (.عل من دور سوى في نفي مسئولية من أكره عليه وأن لا يكون للرضاء بالف

 

                                     
  .477 ، صيانة العرض في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيالحماية الجنائية للحق في صشمس الدين ، أشرف توفيق ، ) 1(
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@áîÔmë@‡îè¸Z@

إن أهمية الدراسة التطبيقية تتبلور في أنها ثمرة لبيان الدراسة النظرية ومدى التزام             

وبالفقـه  المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية بالشرع الإسلامي عامـة ،            

 .الحنبلي خاصة

وقد بذلتُ الجهد الكبير في الحصول على هذه القضايا ، وقد غربت وندرت بعـض               

 .القضايا في الواقع التطبيقي كقضايا السحاق وإتيان البهائم 

ومنهجنا في عرض هذه القضايا أن نعرض لكل قضية عنواناً وجيـزاً لهـا ، ثـم                 

 وأسانيده وتحقيق المحكمة للدعوى والحكم      نعرض لوقائع القضية ببيان الادعاء العام     

. وأسبابه ثم نحلل مضمون هذا الحكم برده إلى ما عرض في الدراسـة النظريـة                

 .وسوف يتم ترتيب تلك القضايا حسب التاريخ الزمني لصدورها 
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    
    

 

 القضية الأولى
  غير محصنتبادل فاحشة اللواط وعقوبة تعزيرية أكبر من حد زنى

 ق  / 17 / 246:  رقم الصك 

 هـ1419 / 9 / 23:  فــــي 
@

@ÉöbÓìÛaZ@

، و  ) مصري الجنسية .... (تتحصل في أن الادعاء العام بمدينة الرياض ادعى ضد          

بأنهما تبادلا فاحشة اللـواط كـلاً بـالآخر بعـد           ) بنجلاديشي الجنسية .... (الثاني  

 – البنجلاديشي   – بعد اتهام    – المصري   – على   مشاهدتهما فيلماً جنسياً خليعاً وقُبض    

له بمحاولة فعل فاحشة اللواط به بالقوة ، وأسفر التحقيق الابتدائي عـن اعترافهمـا               

بتبادل اللواط ، وصدق هذا الاعتراف شرعاً ، وأثناء المحاكمـة أنكـر المتهمـان               

بالقوة ، فدرأت   الاعتراف المنسوب إليهما ، وقررا أنه وليد الإكراه ، وانتزع منهما            

 :المحكمة حد اللواط عنهما ، وأنزلت عليهما العقوبة التعزيرية التالية 

 جلد كلٌ منهما خمسمائة جلدة مفرقة على عشر مرات ، على أن يكون بـين                :أولاً  

 .كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام 

 .السجن  سجن كل واحد منهما سنة وستة أشهر اعتباراً من دخولهما :ثانياً 

 . التوصية بإبعادهما من البلاد بعد تنفيذ العقوبة :ثالثاً 

وقرر المتهمان عدم قناعتهما بالحكم ، وطلبا تمييزه ، وارتأت محكمة التمييـز ، أن               

التعزير كثير ، وأنه لا يبلغ بالتعزير جنس المعصية ، وأعيد الحكم للقاضي الـذي               

أقوال أهل العلم أن حد اللـوطي هـو         أصر على حكمه ، وقرر أن الراجح لديه من          

القتل مطلقاً وأن هذا هو رأي الجمهور والصحابة من قبلهم ، والخلاف في طريقـة               

 .قتله فقط 
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وأعاد فضيلة ناظر القضية الحكم إلى محكمة التمييز التي نظرته مرة ثانية ونقضت             

ر القضـية  الحكم وأعادته إلى المحكمة المستعجلة بالرياض للتهميش على الحكم ونظ    

 .من قِبل قاضي آخر 
@

@æìà›¾a@ÝîÜ¥Z@

أن القاضي في المحكمة المستعجلة درأ حد اللواط عن المتهمين للشبهة وهي الرجوع    

في إقرارهما ، وأنزل عليهما العقوبة التعزيرية التي ارتأت محكمة التمييز بـأن لا              

 .يبلغ بالتعزير جنس المعصية وهي الأرجح في المذهب الحنبلي 

قد أجمع أهل العلم على تحريم اللواط ، وقد ذمه االله تعالى في كتابه ، وعاب فعله                 و

 في حـده فـروي   – رحمه االله  –واختلفت الرواية عند أحمد      ... εوذمه رسول االله    

عنه أنه حده الرجم ، بكراً كان أو ثيباً ، والرواية الثانية أن حده حد الزنـا ، وهـو                    

 )1(.المذهب

مة التمييز ، ونقضت على أساسه حكم القاضي بالمحكمة وقد تمسكت به محك

 .المستعجلة 

 

 القضية الثانية
 لواط بحدث برضاء

 20 / 450:  رقم الصك 

 هـ1420 / 11 / 27:  فــــي 
@

@ÉöbÓìÛaZ@

.... تتحصل في أن الادعاء العام بمدينة الرياض حرك الدعوى الجنائية ضد 

 عاماً غير 37أن المدعي عليه البالغ من وادعى أمام المحكمة ب) سعودي الجنسية(

هـ بأنه قد شرب المسكر ، وفَعل فاحشة اللواط 24/2/1420محصن والموقوف منذ 

 13البالغ من العمر    ...بإيلاج ، وقد قُبض على المدعى عليه ، والحدث...بحدث
                                     

  .349-348 ، ص12 ، جالمغنيابن قدامة ، ) 1(
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وجرى تخصيص أوراق مستقلة له لإحالته إلى المحكمة المستعجلة بعد أن قرر (سنة 

 ) .لحدث أن المدعى عليه قام بضربه وفعل فاحشة اللواط به وهو بحالة سكرا

تنبعث رائحة المسكر مِن فِيه ، وبالتحقيق مع الحدث .... وتبين أن المدعى عليه 

اتضح أنه هرب من أهله منذ حوالي سبعة أشهر ، ومكث عند عدة أشخاص قاموا 

منزله ، حيث قام بفعل الفاحشة به بفعل الفاحشة به ، ثم مكث عند المدعى عليه في 

 .ثلاث مرات بعد أن شرب المسكر ، وصدق على إقراره شرعاً 

قبل .... وبالتحقيق مع المدعى عليه أفاد بفعل فاحشة اللواط بإيلاج في الحدث 

حوالي شهر برضائه مقابل خمسين ريالاً داخل منزله ، وبالبحث عن سوابق للمدعى 

ابق ، ثلاثة منها سكر ، والرابعة اعتداء على شخص وأخذ عليه تبين أن له ست سو

سيارته بالقوة والهرب بها وهو في حالة سكر ، والاعتداء على رجال الأمن ، 

والخامسة والسادسة سرقة دراجة ، وطلب الادعاء العام أمام المحكمة المستعجلة 

 .لغير المحصن إثبات ما أسند إليه ، والحكم عليه بحد شرب المسكر ، وبحد الزنى 

وأقر المدعى عليه أمام فضيلة ناظر القضية أنه فعل فاحشة اللواط بالحدث بإيلاج 

خمس مرات وأنه يعلم معنى الإيلاج ، وعليه قرر فضيلة القاضي بالمحكمة 

 .المستعجلة بصرف النظر عن مجازاته من قِبلها لاختصاص المحكمة الكبرى بذلك 

رى طلب الادعاء العام ، الحكم عليه بعقوبة حد الزنى وبإحالة المعاملة للمحكمة الكب

غير المحصن وحد السكر ، وبسؤال المدعى عليه أجاب بأن ما ذكره المدعي العام 

صحيح ، وأنه فعل فاحشة اللواط في الغلام المذكور خمس مرات ، وكلهن بإيلاج ، 

م يتزوج  سنة ل37وذلك برضاء الحدث مع شرب المسكر وأنه المدعى عليه عمره 

 .وأن صحيفة السوابق صحيحة ، وأنه يعمل فراشاً في إحدى الدوائر الحكومية 

هـ قال المدعى عليه أنه تائب إلى االله ، ولن يعود إلى ما 21/11/1420وفي جلسة 

صدر منه وأن ما ذكره المدعي العام غير صحيح ، وهو لم يفعل فاحشة اللواط 

تعذيب ، وحيث إن المحكمة قررت أن المدعى وقد أقر بذلك خوفاً من ال.... بالحدث

عليه رجع عن إقراره بفاحشة اللواط لديها ، وأن الحدود تدرأ بالشبهات ، فإن 

المدعى عليه يستحق التعزير البليغ لقاء هذا الجرم العظيم ، وأن انتشاره يؤدي إلى 
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للواط عواقب وخيمة ، ولو أن المدعى عليه استمر على إقراره لحكم بإقامة حد ا

من وجدتموه " من حديث ابن عباس رضي االله عنهما εعليه استناداً لقول رسول االله 

ولسوابق المدعى عليه حكمت  . )1("يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

 :المحكمة بما يلي

 . درء حد اللواط والسكر عن المدعى عليه :أولاً 

 خمس عشرة سنة اعتباراً من أول دخوله  تعزير المدعى عليه بالسجن مدة:ثانياً 

وجلده ألفاً وخمسمائة جلدة مفرقة على . هـ 24/2/1420السجن بتاريخ 

وبعرض . فترات كل فترة خمسون جلدة وبين الفترة والأخرى عشرة أيام 

الحكم على المدعى عليه قرر القناعة ، وقررت المحكمة تمييزه حسب 

 .التعليمات
@

@æìà›¾a@ÝîÜ¥Z@

 من وقائع الدعوى ومن التحقيق مع المدعى عليه خاصة أمام المحكمة أنه أقر البين

بارتكاب فاحشة اللواط بالحدث بإيلاج عدة مرات وبرضاء الحدث بأَن أَدخَل ذكره 

وأمنى كل مرة يقوم بالإيلاج وأنزل منيه في دبر الحدث ، .... في دبر الحدث 

 .ر منه خوفاً من التعذيب ولكنه عدل ، ورجع عن إقراره بمقولة أنه صد

وحيث إن المقرر شرعاً أن الإقرار يعتد به كدليل إثبات في جريمة اللواط بشرط أن 

يظل المقر على إقراره حتى ينفذ الحد فيه ، فإن رجع عن إقراره وأنكر اللواط ، 

فإن الشارع الحكيم يقبل رجوعه رحمة به وتخفيفاً عنه ، وبذلك يفقد الإقرار قيمته 

 .  ل ، ويسقط الحد كدلي

ويكون التعزير وهو سلطة تقديرية للمحكمة تُراعى فيها ظروف الواقعة ، وشخصية 

 .المجرم ، وبما يمكن ردعه وزجر أمثاله عن إتيان مثل ذات الفعل 

والواقع أن تقدير العقوبة جاء متناسباً مع ما صدر من المدعي عليه وردعاً له 

 .وزجراً لغيره 

                                     
 ) .38(، ص ) 4(سبق تخريجه في حاشية ) 1(



 168  ذ الجنسيذ الجنسي تحليل مضمون صكوك الأحكام الصادرة في جرائم الشذو تحليل مضمون صكوك الأحكام الصادرة في جرائم الشذو––الفصل الخامس الفصل الخامس 

 ةالقضية الثالث
 لواط بالإكراه ودرء حد الحرابة

 :  .....................رقم الصك 

 هـ1422 / 2 / 28:  فــــي 
@

@ÉöbÓìÛaZ@

بالقوة .... الغير محصن قام بإركاب حدث ) عسكري.... (تتحصل في أن فلاناً 

هـ حيث قُبض على المذكور من قبل 5/10/1421وفعل الفاحشة به قسراً بتاريخ 

عن قيام المدعى عليه بإركاب .... رة إثر بلاغ من والد الحدث مركز شرطة الدي

 .ابنه وفعل الفاحشة به بالقوة 

أفاد أنه كان في طريقه إلى مغسلة ملابس بجوار منزله ، .... وبسماع أقوال الحدث 

وعند خروجه من المغسلة قام المدعى عليه بمسكه وسحبه وإركابه في سيارته بالقوة 

فضاء وفعل الفاحشة به ، وأن عامل المغسلة شاهد المدعى وتوجه به إلى أرض 

 .عليه وهو يدخله قهراً في السيارة 

اعترف بإركاب الحدث لإيصاله إلى أقاربه في حي .... وبسؤال المدعى عليه 

ريالاً وعند وصولهم إلى حي الشفاء ) 20(الشفاء بناء على طلب الحدث مقابل 

ينتظره وقد طلب .... أقاربه ، وأن والده أخبره الحدث بأنه أضاع وصف منزل 

الحدث منه إرجاعه إلى المكان الذي أركبه منه ، وهناك شاهده والد الحدث ، وقام 

 .بضربه مما جعله يركب سيارته ويهرب 

أفاد بأنه عند خروج الحدث من المغسلة كان .... وبسماع شهادة عامل المغسلة 

حدث وسحبه بالقوة حتى أركبه في المرتبة المدعى عليه عند مدخلها ، فأمسك يد ال

 .الأمامية وغادر المكان 

للأدلة الجنائية ورد التقرير المتضمن إيجابية .... وبإرسال الملابس الداخلية للحدث 

 .إحدى السراويل للتلوثات المنوية 
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 :وقد أسفر التحقيق عن اتهام المدعى عليه بما نسب إليه للدلائل والقرائن الآتية 

وشهادة عامل المغسلة وتقرير الأدلة .... رار المدعى عليه باركاب الحدث إق

 .الجنائية 

لم يعثر له على سوابق مسجلة ، وبإحالة .... وبالبحث عن سوابق للمدعى عليه 

القضية إلى المحكمة المستعجلة أُحيلت من قبلهم إلى المحكمة الكبرى لعدم 

 .الاختصاص بنظرها 

معاقبة المدعى عليه شرعاً بأن ما أقدم عليه يعد تعدياً على وطلب الإدعاء العام 

الأعراض على سبيل الغلبة والقهر ، وهو فعل معاقب عليه شرعاً وضرب من 

يعمل عسكرياً .... وسعي في الأرض فساداً والمدعى العام . ضروب الحرابة 

ابة عملاً بما الحكم عليه بحد الحر.... وطلب المدعي العام . ومنوط به حفظ الأمن 

) 85(من سورة المائدة وفي ضوء قرار هيئة كبار العلماء رقم ) 33(ورد في الآية 

هـ 13/8/1402 في 1894/8هـ المؤيد بالأمرين الساميين رقم 11/11/1401في 

 .هـ 20/2/1403 في 234/8ورقم 

إن ما ذكره المدعي العام غير : وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلاً 

طلب مني أن أركبه في سيارتي لأذهب به .... يح ، والصحيح أن الغلام صح

ريالاً فأركبته ، وعند وصولنا لإشارة                ) 20(لأقاربه في حي الشفاء مقابل 

إنني ضيعت المكان ، ووالدي :  في حي الشفاء ، قال الغلام - مطعم هرفي –

إلى المغسلة وجدت والده عندها وعندما رجعت . ينتظرني عند المغسلة أرجعني 

لماذا تركب ابني معك سيارتك : وقام بفتح باب سيارتي وضربني بغير سبب ، وقال 

إنه أركبني بالقوة ، وما ذكره المدعي .... ؟ وقد خاف الابن من أبيه وقال لوالده 

.... العام بخصوص شهادة عامل المغسلة فهو غير صحيح ، حيث بيني وبين العامل

 .الي ، هذه إجابتيخلاف م

بينتي إقرار المدعى عليه وشهادة : وبسؤال المحكمة للمدعي العام عن البينة قال 

 .عامل المغسلة 
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)  المدعى عليه–المدعي العام (هـ في حضور طرفي الدعوى 4/3/1422وبجلسة 

ودراسة أوراق المعاملة رأت المحكمة درء حد الحرابة عن المدعى عليه ، حيث 

 إليه ، وأن ذلك لا يمنع من التعزير ، خاصة مع وجود القرائن ، أنكر ما نسب

ومنها إركاب المدعى عليه للمجني عليه في سيارة مع عدم معرفته به أو قرابته له 

 .وذهابه به إلى حي الشفاء 

وقضت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسجن مدة سنة وستة أشهر اعتباراً من 

ـ ، وجلده مائة وخمسين جلدة مفرقة على فترات ، ه5/10/1321تاريخ إيقافه في 

 .كل فترة خمسون جلدة ، وبين كل فترة وأخرى ثلاثون يوماً 

 .قرر القناعة ورفع للتمييز بقوة النظام ) العسكري(وبعرض الحكم المدعى عليه 

عادت المعاملة من محكمة التمييز وبرفقها القرار        . هـ 13/6/1422وفي 

 . هـ المتضمن التصديق على الحكم 29/5/1422 في 5/1/م/427رقم 
@

@æìà›¾a@ÝîÜ¥Z@

.... سحب الحدث).... العسكري(يتبين من عرض الوقائع والحكم أن المدعى عليه 

بالقوة بأن أدخله سيارته ومضى به إلى مكان فضاء ، حيث تمكن من فعل فاحشة 

وجود آثار لحيوانات .... اللواط به كرهاً وغصباً ، وتبين من تحليل سروال الحدث 

وأدخله .... سحب الحدث .... منوية ، كما شاهد عامل المغسلة بأن المدعى عليه 

 .سيارته وفر به 

وحيث إن المدعى عليه أنكر ما نسب إليه من قبل الإدعاء العام ، مما أدى إلى درء 

اد في حد الحرابة عنه ؛ لأن ما صدر منه فيه ترويع للآمنين وهتك للأعراض وإفس

الأرض ، ورجوعه عن إقراره أحال عنه توقيع حد الحرابة بقتله ، وإن كانت 

 . القرائن تكفي لعقوبته تعزيراً 

وأن الحكم جاء متناسباً مع ظروف وقائع القضية وأدلتها ، مما كان محلاً للتأييد من 

 .محكمة التمييز 
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 القضية الرابعة
 لواط مع حدث بالرضا

 .........: ........رقم الصك 

 هـ1423 / 3 / 2: فــــي 

 

 :الوقائع 

 تتحصل هذه القضية أن المدعي العام بمدينة الرياض ، ادعى على الحاضر 

هـ تم 6/9/1422، قائلاً في دعواه أنه بتاريخ  ) سعودي الجنسية.... (السجين

القبض على السجين المذكور من قِبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

في موقع الجريمة وأثبت .... بطت مناديل مستخدمة مع المدعى عليه والحدث وض

 .تقرير الأدلة الجنائية متضمناً إيجابية ما ضبط للتلوثات المنوية 

أفاد بصحة الواقعة ، وأقر بأنه قام بفعل فاحشة اللواط .... وباستجواب المدعى عليه 

 .بإيلاج بعد موافقته 

حة الواقعة ، وأقر أنه مكن المدعى عليه بفعل فاحشة وباستجواب الحدث أفاد بص

 .اللواط به بإيلاج وصادق على إقراره شرعاً 

وقد انتهى التحقيق بموجب . وقد فُرزت له أوراق مستقلة وأحيلت لقاضي الأحداث 

باتهام المدعى عليه بفعل فاحشة اللواط بحدث بإيلاج بإقرار منه (....) قرار الاتهام 

 .المصدق عليهما شرعاً ، وتقرير الأدلة الجنائية .... والحدث 

وبالبحث عن سوابق للمدعى عليه لم يعثر عن شيء من ذلك ، وقد صدر توجيه 

إمارة منطقة الرياض بإحالة المدعى عليه إلى المحكمة المستعجلة بطلب إثبات ما 

تصاص أسند إليه والحكم بزنا غير المحصن ، وأحيلت إلى المحكمة الكبرى لعدم اخ

 .المحكمة المستعجلة 

عما صدر عنه .... وفي المحكمة الكبرى طلب الادعاء العام معاقبة المدعى عليه 

: وبسؤال المدعى عليه أمام المحكمة الكبرى قال. من فعل محرم معاقب عليه شرعاً 
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ما ذكره المدعي العام غير صحيح جملة وتفصيلاً ، ولم أفعل فاحشة اللواط في 

 .  غيره ولا.... الحدث

وبسؤال المدعي العام عن البينة قرر أن المدعى عليه اعترف بفعل فاحشة اللواط 

 .بإيلاج مرة واحدة بعد موافقة الحدث .... بالحدث 

لقد اعترفتُ بذلك خوفاً من إعادتي للتحقيق : وبعرض ذلك على المدعى عليه قال 

 .المدعي العام وأنكر ما نسب إليه في دعوى . فأضرب والحقيقة ما ذكرته 

وحيث إن الرجوع عن الإقرار شبهة يدرأ بها الحد ؛ ولما قرره أهل العلم من أن 

الحدود تدرأ بالشبهات ؛ ونظراً لعدم وجود سوابق للمدعى عليه حكمت المحكمة 

 :بالآتي 

 .درء حد اللوطي عن المدعى عليه : أولاً 

تاريخ دخوله سجنه في                تعزيره بالسجن مدة ثلاث سنوات ابتداء من :ثانياً 

هـ ، وجلده خمسمائة جلدة مفرقة على فترات متساوية كل 19/11/1422

فترة خمسون جلدة ، وبين كل فترة وأخرى خمسة عشر يوماً وبعرض الحكم 

على المدعى عليه قرر القناعة ورفعت المحكمة الحكم للتمييز حسب 

 .التعليمات 

هـ عادت المعاملة وبرفقها قرار محكمة 22/4/1422وفي يوم الإربعاء الموافق 

هـ المتضمن أنه بدراسة الصك وصورة 113/4/1423أ في /3م/347التمييز 

ضبطه وأوراق المعاملة لم يظهر للأكثرية ما يوجب الاعتراض على ما أجراه 

 .وحكم به أصحاب الفضيلة حكام القضية 
@

@æìà›¾a@ÝîÜ¥Z@

ة والتحقيقات التي أجريت فيها وخاصة في المحكمة حيث إن البين من وقائع القضي

من رجوع المدعى عليه عن إقراره بفعل فاحشة اللواط بالحدث بإيلاج وبرضائه 

وقرر أنه ما صدر منه من إقرار كان بإكراه وخوفاً من الضرب عند العودة 

 . للتحقيق
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قرار شبهة وحيث إن المقرر شرعاً أن الحدود تدرأ بالشبهات ، وأن الرجوع في الإ

يدرء بها الحد ؛ ولذا فإن المحكمة درأت عنه الحد ، وأنزلت عليه عقوبة تعزيرية 

 .متناسبة مع ظروفه وظروف الجريمة ؛ نظراً لعدم ثبوت سوابق من قبل المتهم 

حيث إن المدعى عليه قرر القناعة ، بيد أنها قبل سريان نظام الإجراءات الجزائية 

في              ) 39/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) 195(السعودي بالمادة رقم 

هـ وعليه رفع إلى محكمة التمييز التي ارتأت التصديق على الحكم 28/7/1422

 .بالأغلبية 

 

 القضية الخامسة
 لواط بالإكراه ودرء الحد

 : .....................رقم الصك 

 هـ 1423 / 5 / 13: فــــي 
@

@ÉöbÓìÛaZ@

حرك الدعوى أمام المحكمة الكبرى وادعى .... ة أن المدعي العام تتحصل القضي

قائلاً في دعواه أنه بتاريخ             ) سعودي الجنسية.... (على الحاضر معه السجين 

هـ قُبض على المدعى عليه من قبل إحدى فرق الدوريات الأمنية إثر 27/6/1422

إلى .... ليه باستدراج الحدث المتضمن قيام المدعى ع.... بلاغ من ولي الحدث 

 . عمارة تحت الإنشاء وفعل فاحشة اللواط به بإيلاج 

هـ 25/6/1422أنه في الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس .... وحيث أفاد الحدث 

وأثناء عودته من إحدى المحلات التجارية طلب منه المدعى عليه إزاحة بعض 

وعندما اقترب من البناية طلب منه مرة الأخشاب من أمام عمارة تحت الإنشاء ، 

أخرى أن يدخل في غرفة كانت قريبة ، وعندما دخل قام بإنزال سرواله وفعل 

بإيلاج ، وعندما انتهى المدعى عليه من فعلته هدد .... فاحشة اللواط بالحدث 

 .الحدث بضربه إن أبلغ أحداً بذلك 
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بعد خروجه من البقالة ، وبالتحقيق مع المدعى عليه اعترف بأنه شاهد الحدث 

وطلب منه أن يساعده في حمل خشبة عند العمارة التي تحت الإنشاء ، وأن يقوم 

 .بإدخالها في غرفة في العمارة ، وذلك بغرض استدراجه لفعل الفاحشة به 

فلما دخل الحدث الغرفة أغلق عليه الباب وطلب منه أن يمكنه من نفسه ، فرفض 

.  فقام بتهديده وتخويفه وخلع سروال الحدث وسرواله وأخذ يبكي ويريد الخروج ،

ورفع ثوبه ثم قام الحدث بالنوم على بطنه وجعل المدعى عليه ذكره بين فخذي 

استلامها ، .... حتى أنزل المني وأعطاه عشرة ريالات رفض الحدث .... الحدث 

. كما أنه سبق أن تكرر هذا الفعل مع أحد الأحداث في شهر رمضان الماضي

وصادق المدعى عليه على إقراره شرعاً كما تم إجراء مواجهة بين المجني عليه 

على المتهم فوراً ، وحيث إن المدعى عليه أنكر .... والمدعى عليه وتعرف الحدث 

 .في بداية الأمر ، ثم اعترف أنه فعل فاحشة اللواط بإيلاج 

منها لواط وواحدة وبالبحث عن سوابق للمدعى عليه عثر على أربع سوابق اثنان 

سرقة والأخرى استنشاق غراء ، وقد أصدرت لجنة إدارة الهيئة قرارها بالموافقة 

على ما انتهى إليه قرار الاتهام ، كما صدر قرار أمير منطقة الرياض بالموافقة 

على إحالة المذكور إلى المحكمة الكبرى بالرياض ، والمطالبة بالحكم عليه بحد 

ه صدر تقرير طبي بشأن عقلية المدعى عليه المتضمن عدم وجود الحرابة ، علماً بأن

 .دافع عقلي مرضي يبرر فعل الجاني حيال قضيته 

فعلٌ محرم ومعاقب عليه شرعاً وأطلب إثبات ما .... وأن ما أقدم عليه المدعى عليه 

 من سورة المائدة في 33أسند عليه والحكم عليه بحد الحرابة ، الوارد في الآية 

هـ المؤيد بالأمر السامي 11/11/1401في ) 85(رار هيئة كبار العلماء رقم ضوء ق

 في              232/8هـ والأمر السامي رقم 13/8/1402 في 1894/8

 .هـ 20/2/1403

الدخول .... لقد طلبت من الحدث : وبسؤال المدعى عليه أمام المحكمة الكبرى قال 

رته أن ينام على بطنه وقمت بإدخال في إحدى العمارات التي تحت الإنشاء وأم
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ذكري بين فخذية حتى أنزلت المني ، ولم أقم بإيلاج ذكري في دبره ولم أكرهه ، 

 .بل كان فعلي برضاه ، وكان يبكي ، وسوابقي الأربعة صحيحة وحكم علي فيها 

ليس لدي سوى اعتراف : وبسؤال المحكمة للمدعي العام عن البينة على دعواه قال 

المصدق عليه شرعاً والمتضمن إقراره بفعل فاحشة اللواط ....  عليه المدعى

 .بإيلاج .... بالحدث 

وحيث إن المدعى عليه قرر أن اعترافه كان بإيعازٍ من المحقق ، وأمره ألا يعترض 

 . إذا سأله فضيلة القاضي وأن يوقِّع على اعترافه 

بفعل فاحشة اللواط وحيث تبين للمحكمة أن رجوع المدعى عليه عن اعترافه 

بالحدث بإيلاج المصدق عليه شرعاً أن ذلك شبهة تدرأ بها الحد عنه ؛ لأن الحدود 

 :تدرأ بالشبهات ونظراً لسوابق المدعى عليه حكمت المحكمة بالآتي 

 .لم يثبت لديها ما يوجب إقامة حد الحرابة على المدعى عليه : أولاً 

 .ه درء حد اللوطي عن المدعى علي: ثانياً 

تعزير المدعى عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ دخوله السجن : ثالثاً 

هـ ، وجلده خمسمائة جلدة مفرقة على فترات متساوية ، كل فترة 27/6/1422في 

خمسون جلدة وبين كل فترة والأخرى خمسة عشر يوماً ، وبعرض الحكم قرر 

 الحكم ، وقرر المدعى عليه القناعة بهالمدعي العام أنه ليس لديه اعتراض على هذا 
@

@æìà›¾a@ÝîÜ¥Z@

إن المقرر شرعاً والراجح أن حد اللوطي هو القتل ، وهو مروي عن الأئمة أحمد 

من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل  "εومالك والشافعي ؛ لعموم قوله 

 )1(" .والمفعول به

 . أجمع الصحابة على قتله : وقال ابن قدامة 

الصحيح الذي عليه الصحابة أن يقتل الاثنان الأعلى : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .والأسفل إن كان محصناً أو غير محصن 

                                     
 ) 38(، ص ) 4(سبق تخريجه في حاشية ) 1(
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وحيث إن الحدود تدرأ بالشبهات ، وأن الرجوع في الإقرار شبهة تدرأ بها الحد إذا 

حجارة فلما رجم بال(.... رجع المقر بدليل ما رواه أبو هريرة في ماعز الأسلمي 

 أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت εوجد مسها فر فذكروا ذلك للرسول 

 )1(.هذا حديث حسن صحيح : وقال الترمذي ) .  هلا تركتموهεفقال الرسول 

 جعل هروب ماعز εوإن المقر في الحدود يقبل رجوعه إذا رجع ؛ لأن الرسول 

 )2(. هلا تركتموه εردوني إلى رسول االله ، فقال : الأسلمي قوله 

ومن المعقول أن المقر قد أقر على نفسه بالزنا ، فإذا رجع عن إقراره احتمل أن 

يكون صادقاً في إقراره كاذباً في إنكاره ، واحتمل عكس ذلك ، وفي كلا الاحتمالين 

 )3(.الصدق والكذب وارد وما دام الأمر كذلك ، فإن في الأمر شبهة تدرأ الحد 

عي العام والمدعى عليه بالحكم يحول دون تمييزه ، طالما أن الحكم وإن قناعة المد

القتل ، الرجم ، القطع ، أو القصاص (ليس من الأحكام التي تميز بقوة النظام وهي 

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ) 195(عملاً بالمادة ) فيما دون النفس

 )4(.هـ 28/7/1422 في 39/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

 

                                     
 ) .100(، ص ) 3(سبق تخريجه في ص حاشية ) 1(

  .509 ، ص6عبد الرزاق المهدي ، ج:  ، تحقيق الاستذكارابن عبد البر ، ) 2(

  .215 ، ص2 ، جالإجراءات في جرائم الحدود في المملكةابن ظفير ، ) 3(

 .هـ 17/8/1422 في 3767، مكة المكرمة ، العدد بجريدة أم القرى المنشور ) 4(
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 القضية السادسة
 لواط بالإكراه ودرء حد الحرابة

  254: رقم الصك 

 هـ1420 / 7 / 7: فــــي 
@

@ÉöbÓìÛaZ@

.... تتحصل في أن المدعي العام بمدينة الرياض ادعى على المدعى عليهما الأول 

بأنهما بتاريخ ) سعودي الجنسية.... (من رجال الأمن ، والثاني ) سعودي الجنسية(

وتضاربا مع .... وقريبه .... هـ أوقفا سيارة كان بهما المجني عليه 27/2/1419

قريبه وأخذوا المجني عليه بالقوة وذهبوا إلى استراحة بالقرب من الفحص الدوري ، 

وفعلوا به الفاحشة بالقوة بدون إيلاج ، وقد قاومهم وحدثت به إصابات وأثبت 

 الأيمن وخده الأيسر ، وقد قام التقرير الطبي وجود كدمات بجوار صدره وفخذه

قريبه بالتبليغ عن الواقعة ، وتم القبض على المدعى عليهما في حينه ، وبالتحقيق 

وبعرضهم ) قريب المجني عليه(معهم أنكروا ما أسند إليهم وأنكروا معرفتهم بالمبلغ 

 . على المبلغ تعرف عليهم 

الاستراحة التي يدعي المجني وبعد سماع أقوال المجني عليه ، والانتقال معه إلى 

.... وبسؤال حارسها .... عليه قيام المتهمين بفعل الفاحشة به فيها ، وهي استراحة 

أفاد أن أربعة أو خمسة أشخاص في وقت يقارب وقت وقوع الجريمة فجراً 

استأجروا استراحة ، وفي خلال جلوسهم فيها سمع صياحاً ثم حدثت مشكلة بينه 

ما دعا إلى أخذهم نقودهم وخروجهم من الاستراحة واستطاع وبينهم م) الحارس(

 . التعرف على المجني عليه .... حارس الإستراحة 

الذي كان يسير بالاتجاه المعاكس من الطريق أفاد بأنه كان .... وبسؤال الشاهد 

يسير بسيارته الساعة الثانية فجراً بالقرب من حديقة السويدي فشاهد المدعى عليهم 

، وقد أوقفوا السيارة الموجود فيها المجني عليه وقريبه .... المجني عليه ومعهم 

.... والآخران ممسكان بالمجني عليه.... وأخذ اثنان من الجناة يتشاجران مع قريبه 
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ثم حملوه من السيارة التي كان يركبها وأركبوه في سيارتهم بالقوة ، وكان المجني 

 .ت منهم ، ثم هربوا به عليه يقاومهم ، ويصرخ ويحاول الإفلا

 وقد تم القبض على المدعى عليهما المذكورين ، أما الجاني الثالث فقد توفي بناء

 ) . وتم فرز أوراق مستقلة له(على شهادة الوفاة ، وأما الرابع فما زال هارباً 

بالرغم من تعرف .... وباستجواب المدعى عليه الأول أنكر معرفته للمجني عليه 

 .يه على المدعى عليه الأول حين عرضه مع أشخاص يقاربونه في الشكلالمجني عل

 .... وباستجواب المدعى عليه الثاني أنكر معرفته بالمجني عليه والشهود 

وقد أسفر التحقيق باتهامهما بما أسند إليهما بموجب القرائن المتوفرة ، ومنها التقرير 

 .الطبي وشهادة الحارس ومحضر العرض 

خلو صحيفة سوابق المدعى عليه الأول ووجود تسع سوابق على وحيث تبين 

المدعى الثاني منها خطفه لحدث وفعل الفاحشة به ، والثانية إركابه حدثاً ، والثالثة 

سلب سيارة أحد الوافدين وشرب المسكر ، والرابعة سكر وسرقة سيارة بعد الاعتداء 

 .على صاحبها ، وقضيتان سرقة وثلاثة سكر 

وتاريخ (....) توجيه صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية برقم وقد صدر 

المتضمن إحالتهما إلى المحكمة الكبرى ، حيث إن ما أقدما عليه المدعى (....) 

عليهما كان فعلاً محرماً ومعاقباً عليه شرعاً وتعدٍ على الأعراض على سبيل 

 الحرابة والسعي المجاهرة والمكابرة دون خوف أو حياء وهو ضرب من ضروب

 .في الأرض فساداً 

وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بحد الحرابة الواردة في 

 من سورة المائدة وذلك في ضوء قرار هيئة كبار العلماء رقم 33الآية الكريمة رقم 

في         ) 1894/8(هـ المؤيد بالأمرين الساميين رقم 11/11/1401في ) 85(

 .هـ 20/2/1403في ) 234/8(هـ ، ورقم 13/8/1402

وبسؤال المدعى عليهما في المحكمة الكبرى قال المدعى عليه الأول إنما جاء في 

ولم أقم .... دعوى المدعي العام ضدي غير صحيح فأنا لا أعرف المجني عليه 

 .باختطافه وفعل الفاحشة به 
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 المدعي العام ضدي غير صحيح، وأجاب المدعى عليه الثاني بأن ما جاء في دعوى

 . أما السوابق فصحيحة 

وحيث إن المدعى عليهما أنكرا ما نُسب إليهما ، وأن ما قدمه المدعي العام من بينة 

لا يكفي لإقامة حد الحرابة عليهما ارتأت المحكمة أن يقدم المدعي العام بينة لإقامة 

له من قِبل المحكمة عما لديه ، وبسؤا.... ذلك الحد ووعد بإحضارها وأحضر المبلغ 

هـ كنت أسير بسيارتي المرسيدس في شبرا الساعة 27/2/1419إنني بتاريخ : قال

وكانت ) المجني عليه.... (الواحدة والنصف ليلاً وكان معي في السيارة ابن خالي 

خلفنا سيارة يطلب منا سائقها التوقف ، وعندما لم نستجب لطلبه قام صاحب السيارة 

بحدنا وإيقافنا ، وعندما توقفنا نزل من سيارته المدعى عليه ) وهي هوندا(لفنا التي خ

وأشار إليه مع شخص آخر ، وقام بفتح الباب وضرب المجني .... هذا الحاضر

الذي مع المدعى عليه .... وطلب منه النزول من السيارة ، وكان الآخر .... عليه

مساعدة ابن خالي تضاربت مع المدعي يشاغلني في هذه الأثناء ، وعندما ذهبت إلى 

من السيارة وإركابه سيارته .... الذي قام بإنزال المجني عليه .... عليه الحاضر 

والجناة هم أربعة أشخاص وقد حاولت منعهم وتخليص ابن خالي منهم فلم ) الهوندا(

أستطع اللاحق بهم حيث تعطلت سيارتي ، ثم ذهبت إلى شرطة السويدي وبلغت عن 

  .ذلك

محل نظر ؛ لأنه كان مع المجني ) المبلغ(ولقد رأت المحكمة أن شهادة الشاهد الأول 

عليه في وقت متأخر من الليل ، وكان بإمكانه مطاردة الجناة والتضييق عليهم ، أما 

فيظهر عليها ) الذي كان يسير في الاتجاه المعاكس من الطريق(الشاهد الثاني 

ر في الاتجاه المعاكس وشاهد الجناة وهم يأخذون الصنعة ، حيث ذكر أنه كان يسي

ويركبونه في سيارتهم وهم أربعة ، وعندما قام بالدوران لمساعدة .... المجني عليه 

المجني عليه وجدهم قد ذهبوا ، ومع ذلك لم يقم باللحاق بهم خاصة وأنه معه سيارة 

.... المجني عليه ، حيث قوله عاد لمساعدة المجني عليه فما الذي منعه من تخليص 

ذكر في أوراق .... من الجناة والإبلاغ عنهم في حينه ، كما أن المجني عليه 
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التحقيق أن الفعل مفاخذة بدون إيلاج وذكر أمام المحكمة أنه بإيلاج ، وعلل ذلك بأنه 

 .لا يعرف معنى الإيلاج وهذا محل نظر 

د الحرابة على المدعى ونظراً لما قدمه المدعي العام ، وأنه لا يكفي لإقامة ح

عليهما، فإنه يكفي لتعزيرهما التعزير البليغ خاصة أن المدعى عليه الثاني من أرباب 

السوابق ولم يرتدع بما صدر ضده من أحكام ، كما أن المدعى عليه الأول من 

 .رجال الأمن 

 من رجال الأمن قضت المحكمة بتعزيره ثلاثة.... ونظراً لكون المدعى عليه الأول 

هـ وجلده ألفي جلدة مفرقة 12/10/1419عشر عاماً من تاريخ دخوله السجن في 

 .على فترات متساوية كل فترة خمسون جلدة ، وبين كل فترة وأخرى ثلاثون يوماً 

وسجن المدعى عليه الثاني ثمان سنوات ، اعتباراً من دخوله السجن بتاريخ            

 على فترات متساوية كل فترة خمسون وجلده ألف جلدة مفرقة. هـ 16/6/1419

 . جلدة وبين كل فترة وأخرى ثلاثون يوماً 

 .وبعرض الحكم على المدعى عليهما قرر كل واحد منهما القناعة بالحكم 
@

@æìà›¾a@ÝîÜ¥Z@

 .حيث إن البين رجوعاً إلى وقائع الدعوى وأدلة الاتهام فيها والحكم وأسبابه 

دي على الأعراض على سبيل المجاهرة والمكابرة وحيث إن المقرر شرعاً أن التع

دون خوف أو حياء وضرب من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً لقول 
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 .ة ولو كان في داخل المدينة يعد من دروب الحرابة واللواط بالإكراه بالقو

إن الاعتداء على الأعراض يعد من الإفساد في : قال ابن العربي الفقيه المالكي 

الأرض ، وأن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال ، وأن الناس يقبلون 

                                     
  .33آية : سورة المائدة ) 1(
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ج أشد وأقوى التضحية بالمال ، ولا يرضون المساس بالعرض والشرف ، وسلب الفرو

على النفس من سلب الأموال ؛ لأن الشرف والعرض لا يمكن تعويضه ، والمال يمكن 

 )1(.تعويضه ، كما أن الاعتداء على العرض ضرره كبير على الفرد والجماعة 

هـ 11/11/1401 في 85وحيث إن المستقر عليه وفقاً لقرار هيئة كبار العلماء رقم 

هـ 20/2/1423 في234/8 ، ورقمهـ13/8/1402 في1894/8المؤيد بالأمرين الساميين

أن التعدي على الأعراض بالقوة مجاهرة ، ولو كان في داخل البلدة يعد من ضروب 

 .الحرابة والسعي في الأرض فساداً 

وحيث إن وقائع الدعوى تضمنت خطف المجني عليه بالقوة وحمله والمضي به إلى 

ن ، والاعتداء عليه بفعل الفاحشة فيه على مكان بعيد عن العمران وغير آهلٍ بالسكا

 .الرغم من مقاومته لهم وحدوث بعض الإصابات في جسده كما ورد في التقرير الطبي

وحيث إن المدعى عليهما أصرا في التحقيق وأمام المحكمة بعدم صدور فعل الفاحشة 

) .... يبهقر(في المجني عليه ، وحيث إن البينات التي قيلت في الدعوى من قول مبلغ 

ومن قول المجني عليه ومناقضته أقواله ، ففي التحقيق أقر أنه لم يتم فعل الفاحشة به 

بإيلاج بينما قرر في المحكمة أنه تم بإيلاج ، ولم تقتنع المحكمة الكبرى بجهله 

بالمقصود بالإيلاج ، كما أن الشاهد الثاني الذي شاهد الواقعة في الجهة المقابلة للطريق 

ن المحكمة إليها ؛ لذا رأت أن البينة غير كافية لتوقيع حد الحرابة على المدعى لم تطمئ

عليهما وأنزلت عليهما العقوبة التعزيرية المناسبة الزاجرة لهما والرادعة لغيرهما 

وشددتها على المدعى عليه الأول ؛ لكونه من رجال الأمن المنوط بهم حفظه 

 .ورعايتهم

ا بهذا الحكم ، ولم يعترض الادعاء العام عليه ، مما وحيث إن المدعى عليهما قنع

 .أصبح الحكم نهائياً وواجب التنفيذ 

                                     
مطبعة عيسى : هرة القا(علي محمد البجاوي :  ، تحقيق أحكام القرآن ابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبد االله ، ) 1(

فتاوى ورسائل سماحة  ؛ آل الشيخ ، محمد بن إبراهيم ، 595-594 ، ص2ج) م1957-هـ1376 ، 1الحلبي ، ط

: مكة المكرمة (محمد بن عبد الرحمن القاسم :  ، جمع وترتيب وتحقيق الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد آل الشيخ

 165 ، ص2ج) هـ1399 ، 1مطبعة الحكومة ، ط
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    
      

 القضية الأولى
 عم يزني ببنات أخيه ويقر ويقتل

 138: رقم الصك 
 هـ 1416 / 3 / 16: فــــي 

@ÉöbÓìÛaZ@

....          ن الحاضر المحصن ادعى المدعي العام بمدينة الرياض على السجي
 .... .و .... و .... بفعل فاحشة الزنا في بنات أخيه ) سعودي الجنسية(

الساعة الثالثة فجراً وأثناء مروره .... وقد أبلغ والدهم أنه استيقظ في صباح يوم 
وأثناء البحث عنها شاهدها وهي .... بالغرفة التي ينام فيها بناته لم يشاهد فيها 

 من غرفة عمها ، وبمناقشتها أفادت أن عمها فعل بها فاحشة الزنا ، وكذلك تخرج
 .... . و .... بشقيقاتها 

كان .... أفاد أنه عندما يحضر لمنزل أخيه ) عم البنات(وبالتحقيق مع المدعى عليه 
يقوم بحركات غير أخلاقية مع بنات أخيه عندما كن صغار السن ، وذلك بالعبث 

هن ، واستمرت هذه الأفعال عندما كبرن وتطور الأمر بقيامه بإصبعه حول فروج
بممارسة فعل الفاحشة بهن كل واحدة على انفراد ، بعد استدراجهن إلى غرفة داخل 

 .منزل أخيه 
حيث .... ويفعل بهن من الأمام ، ومن الخلف ، وتسبب في فض بكارة ابنة أخيه 

 .مارس معها الفعل بإيلاج وصدق اعترافه شرعاً 
وقد طلب الادعاء العام إقامة حد زنا المحصن بحق المدعى عليه ، وبسؤال المدعى 

لا صحة فيما جاء في دعوى المدعي العام ضدي : عليه في المحكمة أجاب بقوله 
والد البنات يكيد لي حيث .... ولم يحصل مني شيء من ذلك ، والصحيح أن أخي 

 لي هذه التهمة وأن الاعتراف الصادر بيننا حسابات مالية ، ويريد التخلص مني فلفق
 .مني بسبب الضرب من الشرطة 
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وقال إنه علم من بناته أن .... وقد سمعت المحكمة شهادة والد المجني عليهن 
يمارس معهم أعمالاً شنيعة مثل وضع ذكره في فم معظمهن وتجرده من .... عمهم

 .ملابسه
غير صحيحة ما عدا السكن ، فإنني إنها : وبمواجهة المدعى عليه بهذه الأقوال قال 

 .أسكن مع أخي ، وقد توفيت زوجتي منذ سبع سنوات ، ولي منها ولدان 
لا داعي لسماع ما لديها ، : ابنة أخيه قال المدعي عليه .... وعند سماع شهادة 

وإنني أعترف بما نُسب إلي ، وكله صحيح ولا داعي لسماع باقي شهادات بنات 
 .لمصدق صحيح ، وصدر مني طواعيةً واختياراً أخي ، وأن اعترافي ا

) المدعي العام والمدعى عليه(هـ حضر طرفا الدعوى 13/3/1416وبجلسة 
وجرى سؤال المدعى عليه عن تفصيل اعترافه المجمل ، فقال اعترافي بعضه 
صحيح والآخر غير صحيح ، والصحيح أنني قمت بعمل المفاخذة مع بنات أخي 

وهذا العمل كنت أعمله معهن . اخذة من الأمام والخلف الثلاث ، وكانت المف
فلا أعلم منه شيئاً ، وليس مني ، ولم أكن أسكن .... باستمرار ، أما فض البكارة 

 .مع أخي باستمرار ، وإنما آتي إليه يوم الخميس 
وأنها تدعي عليه بفض .... وبمناقشة المحكمة للمدعى عليه عن فض البكارة 

 أعلم عن فض بكارتها ، ولكن من الممكن أثناء المفاخذة لا: بكارتها فقال 
والاحتكاك أدخلت ذكري في فرجها من قُبل ، ولم أشاهد دماً يخرج من الفرج ، ولا 

 . أعلم هل بكارتها فضت أم لا ؟ وأنا نادم على ما حصل مني وتائب 
ه الثلاث وحيث إن المحكمة اطمئنت إلى إقرار المدعى عليه بقيامه بمعاشرة محارم

وأن ما صدر من المدعى عليه عمل شنيع جمع بين .... وزناه بإحداهن ، وهي 
الزنا وتخطي الحرمة في بنات أخيه ، حيث إن النصوص الشرعية تقضي بأن من 

وحيث ثبتت أهلية المدعى عليه واعترافه أمام . وقع على ذات محرم فعقوبته القتل 
 .اً المحكمة فقد حكمت بقتل المدعى عليه حد

هـ ، ومن 18/3/1416 في 1/1م/240وقد صدق الحكم من محكمة التمييز برقم 
@.هـ 22/3/1416 في 167مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم 

@
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@æìà›¾a@ÝîÜ¥Z@

 في دواوين السنن ومنها صحيح مسلم εحيث إن المقرر شرعاً وثابت عن الرسول 
لقيت خالي أبا برده ومعه الراية : "راء وأصحاب السنن ومسند الإمام أحمد قال الب

 " . إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ مالهεأرسلني رسول االله .... فقال 
رسول    : وفي سنن ابن ماجه في حديث عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال 

  )1(" .من وقع على ذات محرم فاقتلوه "εاالله 
: اعيل بن سعيد في رجل تزوج امرأة أبيه فقال وذكر الإمام أحمد في رواية إسم

 ) .يقتل ويدخل ماله بيت المال(
هذا القول هو الصحيح ، ومقتضى قول االله ورسوله ، ثم قال : وقال ابن القيم 

إن وطأها بعقد عزر : حده حد الزنا ، ثم قال أبو حنيفة : الشافعي ومالك وأبو حنيفة 
 )2(. وقضاؤه أحق وأولى εحكم رسول االله : ال ولا حد عليه ، ثم علق ابن القيم وق

وحيث إن حديث ابن عباس يتضمن عموم من وقع على ذات محرم عقوبته القتل ، 
وحيث أن ما صدر من المتهم على بنات أخيه ، وهن من محارمه جمع بين فاحشة 
 الزنا بإحداهن بإقراره أمام المحكمة ، فضلاً عن الأعمال المشينة التي صدرت منه

في الأخريات ، وحيث إنه تتوافر فيه الأهلية الجنائية ، كما أن الاعتراف صدر عن 
 .وعي وإدراك ورضاء واختيار ، مما يوجب قتله حداً 

 
 

 

                                     
 )68(، ص ) 2(بق تخريجهما في حاشية س) 1(

  .14 ، ص5 ، جزاد المعاد في هدى خير العبادابن قيم الجوزية ، ) 2(
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 القضية الثانية
 زِنا أب بابنته وحملها منه وإقراره بذلك ، وقتله حدا

 : .....................رقم الصك 

 هـ1423 / 2 / 16: فــــي 
@
Ûa@ÉöbÓìZ@

قائلاً في .... ادعى على الحاضر معه السجين .... تتحصل في أن المدعي العام 

هـ أبلغ مدير علاقات المرضى بمستشفى الولادة 24/10/1422دعواه أنه بتاريخ 

في المستشفى .... والأطفال بالرياض مركز الشرطة عن دخول ابنة المدعى عليه 

وباستجوابها أفادت أن .  ليست ذات زوج في حالة ولادة وإنجابها طفلة حية وهي

وأنه كان يفعل بها فاحشة الزنا ) المدعى عليه.... (المتسبب في حملها هو والدها 

 . منذ صغرها بالقوة بإيلاج 

والتحقيق معه اعترف أنه قام بفعل فاحشة الزنا .... وبالقبض على المدعى عليه 

 سنة 16ن منذ أن كان عمرها وهو الذي فض بكارتها قبل سبع سني.... بابنته 

واستمر بفعل الفاحشة بها بإيلاج ، وقد حملت منه من جراء ذلك في محرم من      

 .هـ وأنه المتسبب في حملها ، وصادق على اعترافه شرعاً 1422عام 

أنه لم يفعل فاحشة الزنا بابنته ولا يعلم .... وفي المحكمة الكبرى قرر المدعى عليه 

تسبب فيه ، وأنه اعترف بما نُسب إليه بسبب ما لحقه من العذاب ممن حملت أو الم

 .عند التحقيق 

وحيث إن المحكمة زيادة في الاستيثاق وبراءة للذمة طلبت من المدعي العام إحضار 

 . ابنة المدعى عليه وزوجته لمناقشتهما 

.... وابنته .... هـ حضر المدعي العام والمدعى عليه 15/2/1423وبجلسة 

قررت أن ما ذكره المدعي العام .... افة في حفيظة والدها وبسؤال الابنة المض

صحيح ، وأن والدها كان يفعل بها فاحشة الزنا ليلاً منذ حوالي عشر سنوات ، 
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وكان ذلك بدون . هـ 24/10/1422وحملت منه سفاحاً وولدت منه بنتاً بتاريخ 

 .رضاها وقهراً لها 

فقال إن ذلك غير صحيح ثم .... بما قالته ابنته .. ..وواجهت المحكمة المدعى عليه 

ارتأت المحكمة مناصحة المدعى عليه بقول الحقيقة ، وأن عليه مخافة االله الذي يعلم 

فاحشة الزنا بإيلاج أكثر من مرة منذ أن .... لقد فعلت بابنتي : السر وأخفى فقال 

ت أغريها بالهدايا  سنة ، وكانت ترفض في بداية الأمر ، ثم أخذ16كان عمرها 

فترضى ، وقد حملت مني بسبب مجامعتي لها ، وأنجبت طفلة بتاريخ             

 .بإيلاج....  ثم كرر اعترافه أربع مرات بفعل فاحشة الزنا بابنته هـ24/10/1422

حداً ما لم يرجع عن إقراره ، فإن .... لذا فقد قضت المحكمة بقتل المدعى عليه 

قتل تعزيراً لبشاعة جرمه ، وقررت المحكمة تمييز الحكم رجع عن إقراره ، في

 .... .حسب التعليمات 
@

@æìà›¾a@ÝîÜ¥Z@

حيث إن المقرر شرعاً وما أجمع عليه أهل العلم أن الزاني بذات محرم يقتل على 

كل حال ، وهو المروي عن الإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث ؛ لما روي عن 

بعثي رسول االله : قلت إلى أين تريد ؟ قال "معه الراية لقيت عمي و: البراء قال 

ε ....1(" .إلى رجل نكح امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله( 

بإيلاج وكرر .... أقر واعترف بفعل فاحشة الزنا بابنته .... وحيث إن المدعى عليه 

 .أربع مرات اعترافه ، مما يوجب إيقاع الحد عليه بقتله 

المقرر أن للمدعى عليه أن يرجع في إقراره إلى ساعة التنفيذ ، فيكون وحيث إن من 

شبهة تدرأ الحد إلى التعزير ، ولقد رأت المحكمة لبشاعة جرمه أنه في حالة رجوعه 

 . عن الاعتراف يقتل تعزيراً 

 

                                     
 ) .68(، ص ) 1(سبق تخريجه ، في حاشية ) 1(
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 القضية الثالثة
 مفاخذة أب لابنته قهراً

  23 / 29415: رقم الصك 

 هـ1423 / 5 / 18: فــــي 
@

@ôìÇ‡Ûa@ÉöbÓëZ@

يمني ( سنة 64البالغ من العمر .... إن الادعاء العام بمدينة الرياض أسند إلى 

هـ 29/10/1422أنه فاخذ ابنته بالقوة عدة مرات ، وحيث إنه بتاريخ ) الجنسية

مفاده قيام .... برفقة أخيها .... قُبض على المذكور بعد بلاغ تقدمته به ابنته 

هـ 1421ها عدة مرات منذ أن سافرت معه إلى اليمن عام المدعى عليه باغتصاب

تقبيل والدها لها بشكل .... بعد طلاقها من زوجها في اليمن فقد لاحظت الابنة 

هـ دعاها والدها إلى غرفة ، وأمرها أن تنام 1422مريب ، وفي شهر صفر عام 

ه وهو لا على الفراش ، ثم قام بضربها ونزع ملابسها الداخلية ، وقام بدلك ذكر

ينتصب على فرجها ، وهي تبكي ، وبعد مدة عاود معها هذا الفعل وهو في اليمن ، 

وهددها بالقتل ، وقتل أمها إن هي أبلغت عنه ، وعند عودتهم إلى السعودية فعل بها 

 .الفاحشة بالقوة مرتين الأولى قبل رمضان والأخرى بعده في سطح المنزل 

فادت أن المدعى عليه لا ينتصب ذكره أثناء أ.... وبسؤال زوجة المدعى عليه 

الجماع ، وبالانتقال إلى منزل المدعى عليه ومعاينة السطح ومعاينة غرفة خشبية فيه 

به بقع منوية ، وأثبت ذلك التقرير المخبري ، وبمواجهة ) شرشف(وجد بها لحاف 

 اليمن في ذي اعترفت أنه أثناء زيارتهم إلى.... المدعى عليه بابنته المجني عليها 

هـ دخلت عليه ابنته المجني عليها في غرفته لتعطيه كأساً من 1421القعدة عام 

الحليب ، فمسكها بالقوة وضربها على وجهها ، ثم دفعها على الأرض وطرحها على 

الفراش وجردها من ملابسها الداخلية وانبطح فوقها مدلكاً ذكره على فرجها حتى 

جبرها بالقوة ، وقال إنه كرر فعلته في اليمن مرة أنزل شهوته ، وكانت تبكي وأ

هـ 28/10/1422 أخرى ، وبعد عودته من السعودية فعل بها مرتين كانت آخرها في
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وصدق اعترافه شرعاً ، وبالبحث عن سوابق له لم يعثر . وهددها بقتلها وقتل أمها 

 .على شيء 

لمدعي العام غير وحيث إن المدعى عليه في جلسة المحاكمة قرر أن ما ذكره ا

شيئاً وأنه قد اعترف بالتحقيق من شدته وصادق .... صحيح وأنه لم يفعل بابنته 

عن إقراره فقد .... عليه خوفاً من إعادته للتحقيق معه ، ونظراً لعودة المدعى عليه 

            حكمت المحكمة بتعزيره بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ توقيفه في

ده ألفاً وخمسمائة جلدة مفرقة على فترات متساوية ، كل فترة وجلهـ 29/10/1422

 . خمسون جلدة وبين كل فترتين مدة لا تقل عن شهر 

القناعة ، أما المدعي العام فقرر رفع المعاملة إلى التمييز .... وقرر المدعى عليه 

    أ في       /2م/426بدون لائحة اعتراضية وصدقت محكمة التمييز على الحكم برقم 

 .هـ 7/5/1423
@

@æìà›¾a@ÝîÜ¥Z@

حيث من البين رجوعاً إلى واقعات الدعوى وأسانيد الادعاء العام من اعتراف 

المدعى عليه المصدق شرعاً بأنه فاخذ ابنته بالقوة عدة مرات ، وحيث إن زوجة 

 .المتهم قررت أن المدعى عليه لا ينتصب ذكره أثناء الجماع 

ام جريمة الزنا بالمحارم أن يتم الوطأ بإدخال ذكر المتهم وحيث إن المقرر شرعاً لقي

وهو ما لم يثبت من خلال وقائع الدعوى الأمر الذي  . )1(في فرج المجني عليها

تنتفي معه جريمة الزنا بالمحارم ، خاصة أنه رجع في إقراره لدى المحكمة ، مما 

 . منه مع ذات محرم لما صدر .... يبرر معه إنزال عقوبة التعزير بالمدعى عليه 

وحيث إن العقوبة جاءت متناسبة مع فعل المدعى عليه ورادعة ، فقد قضت محكمة 

 .التمييز بالمصادقة على الحكم 

 

                                     
تغييب الحشفة لآدمي مطيقة للوطء عادة فلا تقوم الجريمة إلا بالوطء الطبيعي بإتيان الأنثى من قُبل بوضـع عضـو                    ) 1(

تبيان المسالك شـرح تـدريب      ، الأحسائي ، عبد العزيز حمد ،        ) فرجها( المكان المعد له في جسم الأنثى        التذكير في 

  .488 ، ص4ج) 1دار الغرب الإسلامي ، ط: بيروت  (السالك إلى أقرب المسالك
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    
      

 

 القضية
 إتيان بهيمة ماعز

 245: رقم القرار 

 هـ1423 / 8 / 10: فــــي 
@

@ÉöbÓìÛaZ@

ادعى أمام القاضي .... عي العام بمدينة الرياض تتحصل القضية في أن المد

غير المحصن وقال ) سوداني الجنسية.... (بالمحكمة المستعجلة بالرياض على 

من قِبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إثر .... قُبض على المدعى عليه 

حشة بأحد بأنه قام بممارسة الفا.... تقديم أحد المواطنين شكوى ضد المدعى عليه 

أقر أنه مارس الشذوذ الجنسي مع إحدى .... أغنامه وباستجواب المدعى عليه 

وأنه ) دهان فازلين(الماعز ، حيث قام بفعل الفاحشة معها بدون إيلاج مستخدماً 

يعمل في إحدى الأحواش ، ويقوم برعاية الأغنام وتعليفها ، وقد طلب الادعاء العام 

 المحرم شرعاً بالعقوبة التعزيرية الزاجرة له والرادعة معاقبة المدعى عليه على فعله

 .لغيره

أفاد بأن ما ذكره المدعي العام غير صحيح جملة .... وبسؤال المدعى عليه 

 . وتفصيلاً 

 .لديَّ شاهد ، وسوف أحضره في الجلسة القادمة: وبسؤال المدعي العام عن البينة قال 

وبسؤاله ) سعودي.... (م شاهداً هـ أحضر المدعي العا20/5/1423وفي جلسة 

إنني أملك أغناماً وضعتها في حوش لي ، وقد اعتدى عليها المدعى : شهد قائلاً 

وقد وجد ببعض الأغنام تورم ، وهو الذي اعتدى ) دهان فازلين(وشاهدت .... عليه
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يفعل بالأغنام ، وأنا أتهمه بوجود الأدلة .... عليها ، ولكن لم أشاهد المدعى عليه 

 .على ذلك 

هـ حضر المدعي العام والمدعى عليه ، ووجد في محضر 2/7/1423وفي جلسة 

قبض رجال الهيئة المتضمن أن المدعى عليه أكد لرجال الهيئة صحة الشكوى ، 

وأنه يمارس الفاحشة بالأغنام ، ويستخدم الفازلين ، وبعرض هذه الأقوال على 

 .ة فأقريت أمامهم بذلك إنني خفت من رجال الهيئ: المدعى عليه قال 

على إقراره لدى رجال .... وحيث أن المحكمة قررت أن مصادقة المدعى عليه 

الهيئة ، وادعاءه الخوف أثناء الإقرار لا يعفيه من التعزير ، لذا حكمت بتعزيره 

بالسجن شهراً وجلده ثمانين جلدة مفرقة على مرتين متساويتين بينهما مدة خمسة 

 . الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قررا القناعة به عشر يوما ، وبعرض
@

@æìà›¾a@ÝîÜ¥Z@

حيث إن المقرر شرعاً أن إتيان البهائم محرم ، وهي معصية غير مقدر لها عقوبة 

وحيث إن . ومتروك تقديرها للقاضي وفقاً لظروف كل قضية وظروف الجاني فيها 

 الفاحشة بإحدى الأغنام بدون إيلاج أقر أمام الهيئة بأنه عمل.... المدعى عليه 

وأنه يعمل بإحدى الأحواش ويقوم برعاية الأغنام ) دهان الفازلين(واستخدام 

وتعليفها، وأن صاحب الأغنام شَهِد بأنه وجد هذا الدهان ووجد تورماً في إحدى 

الأغنام ، وحيث إن الرجوع عن الإقرار لا يمنع من تعزيره للقرائن التي حفت 

لوجود مادة الفازلين التي تستخدم لتسهيل عملية الدلك ، كما أن مالك بالقضية 

 .الأغنام شاهد وجود تورم في إحداها ، وهي قرائن كافية لمعاقبته تعزيراً 

وزاجراً له ورادعاً لغيره ؛ ولهذا .... لذا جاء الحكم مناسباً مع فعل المدعى عليه 

 .فإنه لا يقبل التمييز قنع به المدعي العام والمدعى عليه ، ومن ثم 
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  
 

أفضل الحمد ، وأجل الشكر ، الله الواحد على نعمه الكريمة وآلائه العظيمة ، أحمده 

على حسن توفيقه ، وأشكره على جميل تيسيره ، فله الحمد والثناء أولاً وآخراً ، ثم 

 :أهم النتائج إني في خاتمة بحثي هذا أجمل 

لحياة إن الغريزة الجنسية فطرة بشرية ، وضرورة من ضروريات ا •

الإنسانية، وشرع االله لها سبيلاً واحداً لإشباعها ، هو الزواج أو ملك اليمين 

 .الذي يحفظ النوع البشري ، ويضمن استمرار الحياة والجنس البشري 

إن الشذوذ الجنسي خروج على الفطرة السوية ، وهو أن يعاشر الرجل غير  •

وهو دروب من ) . قُبلال(المرأة ، أو يعاشر الرجل المرأة في غير الموضع 

الممارسة الجنسية ، يخرج فيها أصحابها عن سبل الاتصال الجنسي الطبيعي 

 .المألوفة 

إن الشريعة الإسلامية لم تجعل لغريزة الجنس سلطاناً على الإنسان فعززته  •

بالإيمان وفتحت له طريق الإشباع المشروع لها بالزواج الشرعي ، وأباحت 

 . المخاطر وكذا ملك اليمين تعدد الزوجات درءاً لكل

إن شرع االله يبني النظام الجنائي الإسلامي على قواعد خلقية تقوم على تجريم  •

كل فعل ماس بالعرض يقع خارج الزواج ، وبالتالي لا دور للرضاء في 

 ) .الشذوذ الجنسي(إباحة جرائم العرض 

ها ، انتشار ظاهرة الشذوذ في هذا العصر ، مما يتطلب الوقوف بحزم ضد •

 .وتنفيذ أحكام االله في مرتكبيها 

 .تحريم اللوطية الصغرى ، وعدم صحة ما نُقل عن بعض السلف في إباحتها •

 .أن السحاق وإتيان البهائم عمل محرم بإجماع العلماء  •

.   إظهار الحق لفظاً ، أو كتابةً أو إشارة : أن الإقرار من أقوى الأدلة وهو  •

 .غير على نفسه إخبار عن ثبوت الحق لل: أو هو 
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الإقرار في الحدود والتي هي حق الله تعالى هو سيد الأدلة بشرط الأصالة فيه  •

والبلوغ والعقل والاختيار ، وإلا كان باطلاً ، ويجب تكرار الإقرار وأن 

 .يكون في مجلس القضاء ، ويجوز الرجوع فيه ، ولو عند تنفيذ العقوبة 

 . الشهادة في مجلس القاضي إخبار صدق لإثبات حق بلفظ: الشهادة هي  •

الإسلام ، والتكليف ، والكلام ، : أن الشاهد لابد أن تتوفر فيه شروط وهي  •

 .والبصر ، والحرية ، والعدالة ، واليقظة ، وعدم التهمة 

البينة وردت أحكامها مفصلة في كتب الفقه الإسلامي ؛ لذا يجب أن يكون  •

حق الله تعالى عياناً ، وليس مجرد الشاهد شاهداً للواقعة في الحدود التي هي 

 .نقلٍ أي الشهادة السماعية 

هناك شروط خاصة في الشهادة على الشذوذ الجنسي ، وهي مقيسة على  •

 .الشروط التي تشترط في شهود الزنا ، وكذلك بقية الحدود و التعزيرات 

 .كل إمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه : أن القرينة هي  •

قرائن الاستعانة بالخبرة الطبية حيث إن الطب يستطيع أن يقرر يدخل في ال •

ما إذا كان هناك وطء قد تم في الدبر من عدمه ، كما يمكن تحليل آثار سائل 

 .الرجل على ثياب أو دبر الرجل الآخر أو الصبي أو الغلام 

أن عقوبة اللواط لا تنفذ إلا بعد استكمال شروط العقوبة ، وهي إيلاج الحشفة  •

لأصلية أو قدرها عند عدمها في دبر آدمي حي ، وأن يكون الفاعل مكلفاً ، ا

وأن لا يدعي شبهة تدرأ عنه الحد ، وأن يثبت هذا العمل بطرق الإثبات 

 .المعروفة 

 .أن عقوبة اللوطية الصغرى هي عقوبة تعزيرية  •

 .اتضح أن عقوبة السحاق عقوبة تعزيرية ، مفوضة إلى رأي الحاكم  •

ب بوطء البهيمة الحد ، بل التعزير ، وهذا قول جمهور العلماء ؛ أنه لا يج •

 .وذلك لعدم حصول كمال اللذة ، كما في وطء المرأة ، ولنفرة الطباع عنه 

إن إتيان الزوجة في دبرها يعد شذوذاً جنسياً وخروجاً عن الطبيعة معاقب  •

 .عليه بعقوبة تعزيرية ، ولو كانت الزوجة راضية بهذا الفعل 
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 القانون الوضعي فقد اعتبر العرض سلعة أو مالاً يملك الإنسان حرية أما •

التصرف فيه ببلوغ أهلية الرضاء ، وهي تلي سن التمييز ، وتقترب من سن 

 .البلوغ أو الرشد في التشريعات الجنائية العربية 

إن التشريعات الجزائية في كل من مصر ، والكويت ، والإمارات ، تبيح  •

 .لعرض الرضائية الواقعة بين بالغين جرائم انتهاك ا

إن بعض التشريعات تعتبر اللواط جريمة عمدية مستقلة وتعاقب عليها بعقوبة  •

 ) .القانون الجزائي الكويتي(مختلفة عن عقوبة الاغتصاب 

كما أن بعض التشريعات الوضعية اعتبرت الشذوذ الجنسي جريمة هتك  •

لتراضي أو في غير علانية     عرض ، وبالتالي لا يعاقب عليها إذا تم با

 ) قانون العقوبات المصري ، القانون الجزائي الإماراتي(

تقترب وسائل الاثبات الواردة في الشريعة الإسلامية من وسائل الإثبات  •

الواردة في القوانين الوضعية ويكمن الخلاف بينهما في أن الشريعة الإسلامية 

دليلاً كاملاً يعول عليهما في توقيع ) الشهادة(قد اعتبرت الإقرار ، البينة 

كما أنها أحاطت هذا الإقرار والشهادة بضمانات تحفظ حرمة . العقوبة 

الخصوصية ، وتجعل تطبيق العقوبة الرادعة في أضيق الحدود وفي حالة 

 .التيقن الكامل بوقوع الوطء المحرم 

اع مثله القاضي المسلم هو الذي يحكم بالشريعة تكون لـه حرية في الاقتن •

غير أن الاختلاف يدور حول سلطة . مثل القاضي في القوانين الوضعية 

التقدير ، إذ إن القاضي المسلم يملك سلطة تقدير توافر شروط المقر وشروط 

، فإذا توافرت أنزل العقاب المقرر ) الشهادة(صحة الإقرار ، وشروط البينة 

قف عند حد رقابة شروط ، أما القاضي الوضعي ، فإن سلطته التقديرية لا ت

الإقرار والشهادة ، بل تتعدى ذلك إلى قبول هذا الإقرار أو رفضة أو 

تجزئته، وكذلك قبول الشهادة أو رفضها ، مع الالتزام ببيان أسباب هذا 

 .المسلك 
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إذا ثبتت جرائم الشذوذ الجنسي يجيء دور العقاب ليحقق العدالة والردع العام  •

 .والردع الخاص 

الشذوذ الجنسي إذا كيفت أنها اغتصاب ، أو هتك عرض ، أو فعل إن جرائم  •

فاضح علني ، فإن العقوبة تكون سالبة للحرية ، ولا يأخذ القانون الوضعي 

وإن كان أجدى كعقوبة على المحكوم عليه في هذه ) الجلد(بالعقوبة البدنية 

 تعالى الجرائم ؛ لأنها لا تمس أسرته ، وهي في نفس الوقت إعمالاً لحق االله

 .في الاعتداء على حرمات الأعراض 

إن دستور المملكة العربية السعودية هو الكتاب والسنة ، وهما الحاكمان في  •

كافة الأنظمة ، فتطبق المحاكم أحكام الشريعة الإسلامية على القضايا 

المعروضة أمامها وفقاً للنظام الأساسي للحكم ، وما يصدره ولي الأمر من 

 .من النظام الأساسي للحكم) 48المادة (ارض مع الكتاب والسنة أنظمة لا تتع

والشريعة الإسلامية تحفظ الحقوق والدماء ، ويلتزم القضاء السعودي بتطبيقها  •

، وقد عرضنا نماذج لقضايا في جرائم الشذوذ الجنسي وأحكامها تتفق مع ما 

 .ورد في الشرع والفقه الإسلامي 

 العرض ، وتكرم بني الإنسان ، تردع إن تطبيق أحكام الإسلام تحمي •

وتضمن عدم العدوان ، تقرباً إلى االله وتسلحاً في مواجهة من يعادي االله ، 

 .ليس فيها تطرف ولا مغالاة 

 

 وآخر دعوا�ا أن الحمد  رب العالمين 
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      
  

@üëc@Z@êÐmë@éßbØycë@æe‹ÔÛa@
خرج آياتـه وضـبطها     . أحكام القرآن ، أبو بكر أحمد بن علي الجصاص           •

عبدالسلام محمد شاهين ، بيروت ، دار الكتب العلميـة، الطبعـة الأولـى ،                   

 .هـ 1415
محمـد  علـي  : أحكام القرآن ، أبو بكر محمد بن عبد االله العربي ، تحقيـق            •

 ـ1376البجاوي ، القاهرة ، مطبعة عيسى الحلبي ، الطبعة الأولـى ،              -هـ

 .م 1957
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، محمد الأمين بن محمـد المختـار               •

الجكني الشنقيطي ، الرياض ، طبعة الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلميـة            

 .هـ 1403والإفتاء ، 

هور بتفسير ابن كثير ، عماد الـدين أبـو الفـداء            تفسير القرآن العظيم المش    •

 .ت .إسماعيل القرشي الدمشقي ، القاهرة ، دار التراث ، الطبعة الأولى ، د

حسين المالي ، : تفسير غريب القرآن ، للرازي ، أبو عبد االله محمد ، تحقيق             •

 .م 1977أنقرة ، تركيا ، مديرية النشر والطباعة ، الطبعة الأولى ، 

بيان عن تأويل آي القرآن ، أبو جعفر بن محمد بن جرير بن يزيـد               جامع ال  •

-هـ1372الطبري ، القاهرة ، مطبعة علي محمد صبيح ، الطبعة الثالثة ،             

 .م 1945

: الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد االله بن محمد بن أحمد القرطبي ، تحقيـق                 •

 ـ            ة الأولـى ،          هشام البخاري ، بيروت ، دار إحياء التراث العربـي ، الطبع

 .م 1995 -هـ 1416

فتح القدير ، الجامع بين فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـير ،                          •

 .ت.الشوكاني محمد بن علي بن محمد ، بيروت ، دار المعرفة ، د
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في ظلال القرآن ، سيد قطب ، القاهرة وبيروت ، دار الشـروق ، الطبعـة                 •

 .م 1986الرابعة والعشرون ، 

صـفوان عـدنان    : ات ألفاظ القرآن ، الراغب الأصـفهاني ، تحقيـق           مفرد •

 .م 2002 -هـ 1423داوودي ، دمشق ، دار القلم ، الطبعة الثانية ، 

 
@bîãbq@Z@éy‹’ë@éßbØycë@ðìjäÛa@sí‡¨a@
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، الألباني ، محمد ناصر الـدين ،                •

 .م 1985-هـ1405مي ، الطبعة الثانية ، بيروت ودمشق ، المكتب الإسلا

تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير ، ابن حجر العسقلاني ، نشر شـركة               •

الطباعة الفنية المتحدة ، القاهرة ، وعبد االله هاشم اليماني ، المدينة المنـورة ،               

 .م 1964-هـ1384

عبـدالقادر  : جامع الأصول في أحاديث الرسول ، ابن الأثير الجزري ، تحقيق             •

 .م 2000-هـ1420الأرناؤوط ، بيروت ، دار الفكر ، الطبعة الأولى ، 

: الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي ، محمد بن عيسى بن سـوره ، تحقيـق                 •

أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وجمال يوسـف الحـوت ، بيـروت ، دار                

 .م 1987-هـ1408الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 

لصغير في حديث البشير النذير ، جلال بـن أبـي بكـر السـيوطي ،                الجامع ا  •

 .ت .بيروت، دار الكتب العلمية ، د

سنن أبي داود ، سليمان بن الأشعت السجستاني ، القاهرة ، مطبعـة الحلبـي ،                 •

 .وأخرى محققة عزت  الدعاس طبعة حمص بدمشق . هـ 1371

محمد فـؤاد   : يني ، تحقيق    سنن ابن ماجه ، لأبي عبد االله محمد أبي يزيد القزو           •

 .م 1952عبد الباقي ، القاهرة ، مطبعة الحلبي ، 

حسن عبدالمنعم  : السنن الكبرى ، أبو عبد االله أحمد بن شعيب النسائي ، تحقيق              •

شلبي وأشرف عليه شعيب الأرناؤوط ، بيروت ، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة              

 .م 2001-هـ1421الأولى ، 
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حمد بن الحسين ، طبعة دائرة المعارف العثمانيـة،         السنن الكبرى ، للبيهقي ، أ      •

 .هـ 1345حيدر آباد ، 

مصطفى : صحيح البخاري ، أبو عبد االله بن محمد إسماعيل البخاري ، تحقيق              •

ديب البغا ، دمشق وبيروت ، دار ابن كثير واليمامـة ، الطبعـة الخامسـة ،                 

 .م 1993 -هـ 1414

محمـد فـؤاد   : قشـيري ، تحقيـق   صحيح مسلم ، أبو الحسين مسلم الحجاج ال  •

عبدالباقي، القاهرة ، بيروت ، دار إحياء الكتب العربيـة وتوزيـع دار الكتـب           

 .ت .العلمية ، الطبعة الأولى ، د

صحيح مسلم بشرح النووي ، محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ، القاهرة،               •

 .ت .مطبعة عيسى الحلبي ، د

محمد بن عبد االله بـن العربـي ،         عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ،        •

 .هـ 1418بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 

حمـزة ذيـب    : علل الترمذي الكبير ، محمد بن عيسى الترمـذي ، تحقيـق              •

 .هـ 1406مصطفى، الأردن ، عمان ، مكتبة الأقصى ، الطبعة الأولى ، 

خالد بن سـالم الحربـي ،       فقه الإمام الترمذي في الديات والحدود من جامعه ،           •

 .هـ 1422دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى ، 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين               •

 ـ1399هـ ، بيروت ، مؤسسـة الرسـالة ،          975الهندي ، المتوفى سنة      -هـ

 .م 1979

:  ، الحاكم النيسـابوري ، تحقيـق         المستدرك على الصحيحين ، لأبي عبد االله       •

مصطفى عبد القادر عطا ، بيروت ، دار الكتب العلميـة ، الطبعـة الأولـى ،                 

 .ت .هـ ، ونسخة أخرى ، الرياض ، مطبعة النصر ، د1411

نصب الراية لأحاديث الهداية ، الزيلعي ، لجمال الدين بن محمد بن يوسـف ،                •

 .هـ 1375نشر ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، المركز الإسلامي للطباعة وال
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@brÛbq@Z@ç‰¾a@éÔÐÛa@
 :المذهب الحنفي ) أ ( 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني،              •

 .م 2002 -هـ 1421بيروت ، مؤسسة التاريخ العربي ، الطبعة الثالثة ، 

ر الدين عثمان بن علي الزيلعي،      تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للنسفي ، فخ        •

أحمد عزوه عناية ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولـى ،          : تحقيق  

 .م 2000-هـ1421

تكملة البحر الرائق شرح كنز الرقائق ، محمد بن حسين بن علي الطواري ،               •

زكريا عميرات ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعـة الأولـى ،              : تحقيق  

 .م 1997 -هـ 1418

حاشية الطحطاوي على الدر المختار ، أحمد الحنفي الطحطاوي ، بيـروت ،           •

 .هـ 1395دار المعرفة ، الطبعة الأولى ، 

رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين ، محمد أمين بن              •

محمد صبحي حسن حلاق وعامر حسـين ، بيـروت ، دار            : عمر ، تحقيق    

 .هـ 1419سلامي ، الطبعة الأولى ، إحياء التراث الإ

شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير ، البابرتي ، محمد بن محمـود                 •

 .هـ 786المتوفى . مع فتح القدير ، بيروت ، دار إحياء التراث 

جماعة من علماء الهند برئاسـة الشـيخ نظـام ،           : الفتاوى الهندية ، تأليف      •

 .ت .القاهرة ، مطبعة الحلبي ، د

فتح القدير شرح الهداية ، الكمال بن الهمام ، بيروت ، دار إحيـاء التـراث                 •

 .ت ، وأخرى طبعة دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى .العربي ، د

المبسوط ، للسرخسي شمس الأئمة محمد بن أحمد أبو بكر ، مطبعة السعادة،              •

 .هـ 1906 -هـ1342الطبعة الأولى ، 

مبتدي ، أبو الحسن بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل            الهداية شرح بداية ال    •

 .م2000-هـ1421المرغيناني ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى، 
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 :المذهب المالكي ) ب(

الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ           •

والاختصار ، ابن عبدالبر،    من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز         

دار إحياء التراث العربي ، بيروت، : عبد الرزاق المهدي ، تحقيق   : صححه  

 .م 2001-هـ1421دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الأولى ، 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، محمد بن أحمد القرطبي ، ابن رشد الحفيد ،               •

حياء التراث العربي ، الطبعة الأولى،      محمد الأمين ، بيروت ، دار إ      : تحقيق  

  .1996-هـ1416

التاج والإكليل لمختصر خليل ، أبو عبد االله محمد بـن يوسـف المـواق ،                 •

زكريا عميرات ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعـة الأولـى ،              : تحقيق

 .م 1995-هـ1416

 محمـد   تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام ، أبو عبد االله بن            •

جمال المرعشلي ، بيـروت ، دار الكتـب         : اليعمري ابن فرحون ، تحقيق      

 .م 1995-هـ1416العلمية، الطبعة الأولى ، 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، محمد بن عرفة الدسوقي ، القـاهرة ،               •

 .ت .مطبعة الحلبي ، د

: قيقشرح حدود ابن عرفة ، أبو عبد االله بن محمد الأنصاري الرصاع ، تح              •

محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري ، بيروت ، دار الغرب الإسـلامي ،             

 .م 1993الطبعة الأولى ، 

زكريا عميرات ، بيروت ، دار : شرح الخرشي على مختصر خليل ، تحقيق       •

 .م 1997-هـ1417الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 

مالك ، لأحمد   الشرح الصغير على مختصر أقرب المسالك إلى مذهب الإمام           •

ابن محمد الصاوي ، والشرح أحمد بن محمد بن أحمد الدردير ، القـاهرة ،               

 .ت .مكتبة صبيح وأولاده ، د
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المدونة في فقه الإمام مالك ، سحنون التنوخي ، بيروت ، دار الفكر ، الطبعة                •

 .م 1986 -هـ1406الأولى ،     

 محمد بن محمد بن     مواهب الجليل على مختصر خليل ، للحطاب أبو عبد االله          •

زكريا عميرات ، بيروت ، دار الكتـب العلميـة ،           : عبد الرحمن ، تحقيق     

 .م 1995-هـ1416

 

 :المذهب الشافعي ) ج(

الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، أبو الحسن علي بن محمد بـن حبيـب               •

عصام الحرستاني ومحمـد إبـراهيم      : البصري البغدادي الماوردي ، تحقيق      

ْبيـروت ودمشـق ، المكتـب الإسـلامي ، الطبعـة الأولـى ،                       الزغلي ، 

 .م 1996-هـ1416

أسنى المطالب شرح روض الطالب ، الأنصاري أبو يحيى زكريا ، القاهرة ،          •

 .ت .دار الكتاب الإسلامي ، د

أحمد بدر الدين حسون ، دمشق ،       : الأم ، موسوعة الإمام الشافعي ، تحقيق         •

 .م 1996-هـ1416لأولى ، دار قتيبة ، الطبعة ا

الأوسط ، كتاب الحدود ، لابن المنذر أبو بكر محمد بن إبـراهيم ، تحقيـق                 •

ودراسة لأبي حماد أحمد بن محمد حنيف ، رسـالة ماجسـتير فـي الفقـه                

 ـ1399الإسلامي ، من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،          م ،  1977-هـ

 .غير منشورة 

محمد نجيب المطيعـي ، القـاهرة ، مكتبـة      تكملة المجموع شرح المهذب ،       •

 .ت .الإرشاد، د

روضة الطالبين للنووي يحيى بن شـرف ، بيـروت ودمشـق ، المكتـب                •

 . هـ 676ت ، المتوفى .الإسلامي ، د

محاسن الإسلام وشرائع الإسلام ، أبو عبد االله بن محمد بن عبـد الـرحمن                •

 .ت .لعلمية ، د، بيروت ، دار الكتب ا) هـ546المتوفى عام (البخاري 
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معالم القربة في أحكام الحسبة ، محمد بن محمد بن أحمد بن الأخوة القرشي،               •

محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطيعـي ، القـاهرة ،            : تحقيق  

 .م 1976الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، محمد خطيب الشـربيني ،              •

علي معوض وعادل عبد الموجود ، بيروت ، دار الكتب العلميـة ،              : تحقيق

 .م 2000-هـ1421الطبعة الأولى ، 

المهذب في فقه الإمام الشافعي ، للشيرازي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علـي ،                •

محمد الزحيلي ، دمشق وبيروت ، دار القلم ، الدار الشامية ، الطبعة : تحقيق 

 .م 1995-هـ1417الأولى ، 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، الرملي شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد               •

ابن حمزة بن شهاب الدين ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ               

 .ت .العربي ، د
 
 :المذهب الحنبلي ) د ( 

علـي بـن    : أحكام النساء ، عبد الرحمن بن علي ، ابن الجوزي ، تحقيـق               •

 .م 2000 -هـ 1423حمدي ، بيروت ، المكتبة العصرية ، يوسف الم

إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ، ابن القيم ، عبد االله بن شمس الدين بـن                 •

محمد حامد الفقي ، القاهرة ،      : محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ، تحقيق         

 .ت .مكتبة السنة المحمدية ، د

 ـ         • رف الـدين موسـى أبـو النجـا         الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، ش

عبد االله بن عبد المحسن التركي ، القاهرة ، دار هجـر،            : الحجاوي، تحقيق   

 .م 1997-هـ1418الطبعة الأولى ، 
محمد حامد الفقي ، القـاهرة ،       : الإنصاف ، علي بن سليمان المرداوي ، تحقيق          •

 .هـ 1374مطبعة السنة المحمدية ، الطبعة الأولى ، 
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علي بن حسين بـن علـي بـن         : ، ابن قيم الجوزية ، تحقيق       الداء والدواء    •

 .ت .عبدالحميد الحلبي ، الدمام ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى ، د

شـعيب  : زاد المعاد في هدى خير العباد ، لابن قـيم الجوزيـة ، تحقيـق                 •

الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط ، بيروت ، مؤسسـة الرسـالة ، الطبعـة              

 .ت .الخامسة ، د

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، أحمـد بـن عبـد الحلـيم                        •

بشير عيون ، دمشق ، دار البيان ، الطبعـة الأولـى ،                  : ابن تيمية ، تحقيق     

 .م 1985-هـ1405

بشـير  : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، ابن قيم الجوزية ، تحقيـق              •

 .م 1989-هـ1410بيان ومكتبة المؤيد ، عيون، بيروت والطائف ، دار ال

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، جمـع وترتيـب               •

وتحقيق محمد بن عبد الرحمن القاسم ، مكة المكرمة ، مطبعـة الحكومـة ،               

 .هـ 1399الطبعة الأولى ، 

الفروع ، لابن مفلح شمس الدين المقدسي ، طبعة عـالم الكتـب ، الطبعـة                 •

 .ت .ابعة ، دالر

مجموع فتاوى ، أحمد ابن تيمية أبو العباس ، جمع وترتيب ، عبد الـرحمن                •

بن محمد بن قاسم، وساعده ولده محمد ، المملكة العربية السـعودية ، وزارة              

 .م 1996-هـ1416الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، 

جد الدين بن تيميـة ،      المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، م           •

 .ت .الرياض ، مكتبة المعارف ، الطبعة الثانية ، د

: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ، الفراء ، أبو يعلى ، تحقيق               •

عبدالكريم محمد اللاحم ، الرياض ، مكتبة المعـارف ، الطبعـة الأولـى ،               

 .هـ 1415
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د االله بن محمـد بـن أحمـد ،          المغني ، ابن قدامة موفق الدين أبو محمد عب         •

عبد الفتاح محمد الحلـو ،      . عبد االله بن عبد المحسن التركي و د       . د: تحقيق

 .م 1990-هـ1410القاهرة ، دار هجر ، 

المقنع والشرح الكبير والإنصاف ، المقنع ، تأليف موفق الدين أبي محمد بن              •

 ، تأليف شمس    عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، والشرح الكبير           

الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ومعهمـا              

علاء الدين أبي الحسـن     : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، تأليف         

عبد االله بن عبـد المحسـن       : علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ،   تحقيق           

 .م1999-هـ1416التركي ، القاهرة ، دار هجر ، الطبعة الأولى ، 

منتهى الإرادات للفتوحي مع الحاشية ، محمد بن أحمد الفتوحي تقـي الـدين               •

:     عثمـان النجـدي ، تحقيـق        . هــ   972الشهير بابن النجار ، المتـوفى       

 ـ1419عبداالله بن عبد المحسن التركي ، بيروت ، مؤسسة الرسـالة ،    -هـ

 .م 1999

 

 :المذهب الظاهري ) هـ(

أحمـد  : حمد بن سعيد الأندلسي ، ابن حـزم ، تحقيـق            المحلى ، أحمد بن أ     •

-هـ1418شاكر، بيروت ، دار إحياء التراث الإسلامي ، الطبعة الأولى ،            

 .م 1997

 
@bÈiaŠ@ZæìãbÔÛaë@òÈí‹“Ûa@µi@æŠbÔ¾aë@‹–bÈ¾a@éÔÐÛa@kn×@
الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي ، إبراهيم محمد الفايز ، بيروت ودمشـق              •

 .م 1983-هـ1403 الطبعة الثانية ، – الإسلامي  المكتب–

إثبات جريمة الزنا بين الشريعة والقـانون ، خلـود سـامي آل معجـون ،                 •

 .م 1992-هـ1413الرياض، طبعة المركز العربي للدراسات الأمنية ، 
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إثبات الدعوى الجنائية بالقرائن في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، سامح            •

 .هـ 1404لطبعة الأولى ، طُبع على نفقة المؤلف ، جاد ، القاهرة ، ا

الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية ،           •

أحمد عوض بلال ، القاهرة ، دار النهضـة العربيـة ، الطبعـة الأولـى ،                    

 .م 1990-هـ1411

 السعودية وآثارهـا    الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود في المملكة العربية        •

في استتباب الأمن ، دراسة فقهية للنظام الجنـائي السـعودي ، الريـاض ،               

 .م 1994-هـ1415مطابع سمحة ، الطبعة الأولى ، 

الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقـانون الوضـعي ،             •

 .م 2001عبدالفتاح مصطفى الصيفي ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 

الإسلام عقيدة وشريعة ، محمود شلتوت ، القاهرة وبيروت ، دار الشروق ،              •

 .م 1983-هـ1403الطبعة الثانية عشرة ، 

أصول الفقه ، عبد الوهاب خلاف ، الرياض ، الدار الذهبية للنشر ، الطبعـة            •

 .م 1985 -هـ 1406السابعة عشر ، 

هرة ، دار الفجـر ،      الإيدز والأمراض الجنسية ، محيي الدين طـالو ، القـا           •

 .م2000

البصمة الوراثية ودروها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون ، فـؤاد             •

 .م 2002عبد المنعم أحمد ، الإسكندرية ، المكتبة المصرية ، 

جريمة الاغتصاب في التشريع الجنائي المصري وموقف الشريعة الإسلامية          •

الة دكتوراه من كلية الحقـوق      منه ، محمد صبح المتولي أبو المعاطي ، رس        

 .م 1999-هـ1420جامعة المنصورة ، 

التشريع الجزائي المقارن في الفقه الإسلامي والقـانون السـوري ، عبـود              •

 ـ1411السراج ، دمشق ، مطبعة جامعة دمشق ، الطبعـة الرابعـة ،               -هـ

 .م 1990
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ة ،  التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، عبد القـادر عـود            •

 .م 1999 -هـ 1419بيروت، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الرابعة عشرة ، 

التعزيرات البدنية وموجباتها في الفقه الإسلامي ، عبد االله صالح الحـديثي ،              •

 .م 1988-هـ1408الرياض ، طبعة مؤسسة الممتاز ، الطبعة الأولى ، 

بد الوهاب عمر   بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ، ع      .. جريمة الزنا    •

 .م 1991-هـ1411البطراوي ، القاهرة ، دار الصفوة ، الطبعة الأولى ، 

 العقوبة المقررة عليهـا ، عبـد العزيـز محمـد            –جريمة الزنا أدلة إثباتها      •

المشعل، بحث ماجستير تكميلي ، المعهد العالي للقضاء ، جامعة الإمام محمد            

 .هـ 1406بن سعود الإسلامية 

، محمـد أبـو زهـرة ،        ) الجريمة.. (وبة في الفقه الإسلامي     الجريمة والعق  •

 .م 1976دار الفكر العربي ، : القاهرة 

، محمـد أبـو زهـرة ،        ) العقوبة.. (الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامية       •

 .ت .دار الفكر العربي ، د: القاهرة

 دار: الجنايات في الشريعة الإسلامية ، إسماعيل محمد رشـدي ، القـاهرة              •

 .م 1983الأنصار، 

الحق في صيانة العرض ومدى الحماية التي تكفلها له الشـريعة الإسـلامية              •

، محمود أحمد أمان ، القاهرة ، رسالة دكتوراه في الحقوق ،   ) دراسة مقارنة (

 .م 1994كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 

نون الحماية الجنائية للحق في حماية العرض في الشريعة الإسـلامية والقـا            •

الوضعي ، أشرف توفيق شمس الدين ، القاهرة ، رسالة دكتوراه في الحقوق،             

 .م 1994كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

الشبهات وآثارها في إسقاط الحدود ، أنور محمد دبور ، القاهرة ، المكتبـة               •

 .م 1978التوفيقية ، 

ة ، توزيـع    الشذوذ الجنسي وجرائم القتل ، إمام عبد الواحد مرسي ، القـاهر            •

 .م 1995دار المعارف ، الطبعة الأولى ، 
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طرق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية ، سعيد بـن              •

 .درويش الزهراني ، السعودية ، طبعت على نفقة المؤلف 

عقوبة الإعدام ، دراسة فقهية مقارنة لأحكـام العقوبـة بالقتـل فـي الفقـه                 •

الغامدي ، الرياض ، دار السلام ، الطبعة الأولى،         ، محمد بن سعد     -الإسلامي

 .ت .د

العقوبة في الفقه الإسلامي ، أحمد فتحي بهنسي ، بيـروت والقـاهرة ، دار                •

 .م 1983 -هـ 1403الشروق ، 

العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقـانون ،            •

مملكة العربية السـعودية ، دار      عبدالملك بن عبد الرحمن السعدي ، جدة ، ال        

 .م 1985-هـ1405البيان العربي ، الطبعة الثانية ، 

فذلكة في الإثبات القضائي في الشرع الإسلامي ، صلاح الدين الناهي ، مجلة     •

القانون المقارن ، العددان الرابع والخامس ، بغـداد ، دار الطبـع والنشـر               

 .م 1972الأهلية ، 

ات في الشريعة الإسلامية ، صـالح غـانم صـالح           القرائن ودورها في الإثب    •

السدلان، بحث في مجلة الأمن ، وزارة الداخلية السعودية ، العدد الثالـث ،              

 .هـ 1411 –جمادى الآخرة 

مصطفى أحمد الزرقاء ، دمشـق ، دار      ) إخراج جديد (المدخل الفقهي العام ،      •

 .م 1998 -هـ 1418القلم ، الطبعة الأولى ، 

الإسلامي ، جمعية الدراسات الإسلامية ، محمد أبو زهـرة ،           موسوعة الفقه    •

 .القاهرة ، مطبعة مخيمر 

النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود ، عبد االله العلي الركبان ، بيـروت ،               •

 .م 1981-1401مؤسسة الرسالة ، 
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@bßb‚@ZòîãìãbÔÛa@knØÛa@
سـكندرية ، الفنيـة     الإثبات في المواد الجنائية ، محمد زكي أبو عامر ، الإ           •

 .ت .للطباعة والنشر ، د

الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن ، النظرية العامـة ، محمـود               •

 .م1977محمود مصطفى ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، 

الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، مأمون سلامة ، القـاهرة ، دار              •

الإجـراءات الجنائيـة ، زكـي أبـو عـامر ،            . م  1977ربـي ،    الفكر الع 

 م1984الإسكندرية، دار المطبوعات ، 

أصول السياسة الجنائية ، أحمد فتحي سرور ، القاهرة ، دار النهضة العربية،  •

 .م 1972الطبعة الأولى ، 

البوليس العلمي أو فن التحقيق ، رمسـيس بهنـام ، الإسـكندرية ، منشـأة                 •

 .ت .المعارف، د

الجرائم الجنسية وإثباتها ، إدوارد غالي الـذهبي ، القـاهرة ، دار النهضـة                •

 .م 1997العربية، الطبعة الأولى ، 

بحث عملـي فـي     "جرائم العرض في قانون العقوبات ، عبد الحكيم فودة ،            •

، الإسـكندرية ، دار المطبوعـات الجامعيـة ،          " ضوء الفقه وقضاء النقض   

 .م 1997الطبعة الأولى ، 

وس في قانون العقوبات القسم الخاص ، حسنين إبراهيم صـالح عبيـد ،              در •

 .م 1981القاهرة، دار النهضة العربية ، 

شرح قانون الإجراءات الجنائية ، عـادل فـودة ، القـاهرة ، دار النهضـة                 •

 .م 1987العربية، 

شرح قانون الإجراءات الجنائية ، محمود نجيـب حسـني ، القـاهرة ، دار                •

 .م 1988ة ، النهضة العربي

شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، فتوح عبد االله الشاذلي ، الإسكندرية ،       •

 .م 1994دار المطبوعات الجامعية ، 
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شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، محمود نجيب حسني ، القـاهرة ، دار               •

 .م 1987النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، 

ة تحليـل تأصـيلية ، عبـد العظـيم          الشروط المفترضة في الجريمة ، دراس      •

 .م 1983الوزير، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 

الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية ، دراسة قانونيـة نفسـية ، إبـراهيم               •

م ، وطبعت حديثاً في الهيئة      1980الغماز، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ،        

 .م 2002المصرية العامة للكتب 

جراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، محمـد سـلامة            قانون الإ  •

 .م 1980مأمون ، القاهرة ، مجلة القضاة ، طبعة 

المدخل وأصول النظرية العامة ، علـي أحمـد راشـد ،            : القانون الجنائي    •

 .م 1974القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، 

، محمـد   ) دراسة مقارنـة  (ة ونظرياته العامة    القانون الجنائي مبادئه الأساسي    •

محيي الدين عوض ، القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة ، الطبعـة الأولـى ،               

 .م 1981

قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي فقهاء وقضاء ، محمد محرم محمد وخالد            •

 .م 1999محمد المهيري ، الإسكندرية ، الفتح للطباعة ، الطبعة الثالثة ، 

ون العقوبات الخاص ، حسن صادق المرصفاوي ، الإسكندرية ، منشـأة            قان •

 .م 1978المعارف ، الطبعة الأولى ، 

قانون العقوبات الخاص ، محمد زكـي أبـو عـامر ، الإسـكندرية ، دار                 •

 .ت .المطبوعات الجامعية ، الطبعة الأولى ، د

 ـ            • ور ،  قانون العقوبات في أحكام النقض ، محمد توفيق بسطويسي وطلبـة أن

 .م 1980القاهرة ، نادي القضاة ، 

مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، رؤوف عبيد ، القـاهرة ،              •

 .م 1982دار الجيل ، الطبعة الرابعة ، 
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مبادئ القسم العام في التشريع العقاب المصري ، حسـنين إبـراهيم صـالح               •

 .م 1979 ، عبيد، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الرابعة

المحقق الجنائي ، حسن المرصفاوي ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، الطبعة             •

 .م 1990الثانية ، 

المدخل إلى القانون ، حسـن كيـره ، الإسـكندرية ، منشـأة المعـارف ،                        •

 .م 1980 -هـ1404

المدخل لعلم القانون ، عبد السلام المزروعي ، طرابلس ، الدار الجماهيريـة              •

 .م 1988 والتوزيع ، الطبعة الثانية ، للنشر

المدخل للعلوم القانونية ، الخليلي ، حبيـب إبـراهيم ، الجزائـر ، ديـوان                 •

 .م 1982المطبوعات الجامعية ، 

المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية مع تطوراته التشريعية ومذكرتـه           •

سكندرية ،  الإيضاحية والأحكام في مائة عام ، حسن صادق المرصفاوي ، الإ          

  .2000منشأة المعارف ، طبعة 

الموسوعة الشاملة المخلة بالآداب العامة وجرائم العرض ، معـوض عبـد             •

التواب ، الإسكندرية ، مطبعة تكنوتكس فن الجرافيك ، الطبعـة الرابعـة ،              

 .م 1997

النظرية العامة للقانون الجزائي وفقاً لأحكام قانون العقوبات في مصر ولبنان،         •

 .م 1999-هـ1419 ، مؤسسة الجامعة للنشر ، الطبعة الأولى ، بيروت

النظرية العامة للقانون الجنائي ، بهنـام رمسـيس ، الإسـكندرية ، منشـأة                •

 .م 1991المعارف، الطبعة الثالثة ، 

النظرية العامة للقصد الجنائي ، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي فـي             •

ني ، القاهرة ، دار النهضـة العربيـة ،          الجرائم العمدية ، محمود نجيب حس     

 .م 1978الطبعة الثانية ، 

هتك العرض والفعل الفاضح ، محمد مصطفى القللي ، بحث بمجلة القـانون              •

 .والاقتصاد ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، السنة الرابعة 
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@b†b@Z@„íŠbnÛaë@áuaÛa@kn×@
عبـد  . د: إسماعيل القرشي ، تحقيق     البداية والنهاية ، لابن كثير ، أبو الفداء          •

 ـ1419االله بن عبد المحسن التركي ، القاهرة ، دار هجـر ، الطبعـة                -هـ

 .م 1997

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لابن العماد ، أبو الفلاح عبـد الحـي ،             •

 .ت .بيروت، دار الآفاق الجديدة ، د

حلو ومحمود محمد   عبد الفتاح ال  : طبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي ، تحقيق         •

 .الطناحي ، القاهرة ، مطبعة الحلبي 

 .م 1998مجموعة التشريعات الكويتية ، الكويت ، الطبعة السادسة ،  •

 
bÈib@Z@pbÇìì¾aë@áubÈ¾aë@òÌÜÛa@kn×@
: القاموس المحيط ، مجد الدين بن محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، تحقيق               •

 ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة السابعة،       مكتبة التراث بمؤسسة الرسالة ، بيروت     

 .م 1998

: لسان العرب ، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور ، تحقيق                •

 .ت.محمد أحمد حسب االله وهشام محمد الشاذلي ، القاهرة ، دار المعارف ، د

مختار الصحاح ، زين الدين بن محمد بن أبي بكر عبد القـادر الـرازي ،                 •

 .م 1969ح االله ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، حمزة فت: تحقيق

يوسف الشـيخ   : المصباح المنير ، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ، تحقيق             •

 .م 1999-هـ1420محمد ، بيروت ، المكتبة العصرية ، 

المعجم الوسيط ، أنيس إبراهيم وعبد الحليم منتصـر وعطيـة الصـوالحي              •

غـة العربيـة ، الطبعـة الثانيـة ،             ومحمد خلف االله ، استانبول ، تركيا ، الل        

 .م 1972

معجم مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن زكريـا ابـن فـارس ، تحقيـق                  •

 .م 1998عبدالسلام محمد هارون ، بيروت ، دار الجيل ، 
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موسوعة الفقه الإسلامي ، جمعية الدراسات الإسلامية ، محمد أبو زهـرة ،              •

 .مطبعة مخيمر 

يتية ، الكويت ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،         الموسوعة الفقهية الكو   •

 .م 1992-هـ1412الطبعة الثانية ، 

منير البعلبكـي ،    " دائرة معارف إنجليزية عربية مصورة    "موسوعة المورد ،     •

 .ت .بيروت ، دار العلم للملايين ، د

 
@bäßbq@Z@òÇìänß@kn×@
اعاتي ، بيروت ،    تصميم البحوث الاجتماعية ، نسق منهجي جديد ، حسن الس          •

 .م 1982دار النهضة العربية للنشر ، 
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الصفحة الموضـــوع

 3 المقدمة

 6 الفصل التمهيدي

 7 مشكلة الدراسة ، وأهميتها ، وأهدافها: المبحث الأول 

 10 تساؤلات الدراسة ومنهجها ومجالاتها: المبحث الثاني 

 14 مفاهيم ومصطلحات الدراسة: المبحث الثالث 

 21 الدراسات السابقة: المبحث الرابع 

 31 خطة البحث

 33 جرائم اللواط ووطء المحارم: الفصل الأول 

 35 جريمة اللواط في الشريعة الإسلامية والقانون: المبحث الأول 

 35 جريمة اللواط في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول  

 35 تعريف اللواط لغة واصطلاحاً 

 36 أنواع اللواطة وحكمها 

 39 لشريعة الإسلاميةتكييف جريمة اللواط في ا 

 43 جريمة اللواط في القانون: المطلب الثاني  

 44 اتجاهات التشريعات الوضعية في تكييف جريمة اللواط  

 49 أركان جريمة اللواط في الشريعة الإسلامية والقانون: المبحث الثاني 

 49 أركان جريمة اللواط في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول  

 50  الواجب توافرها في فعل الوطء المحرمالشروط 

 57 الشروط الواجب توافرها للركن المعنوي المكمل لجريمة الشذوذ الجنسي 

 60 أركان جريمة اللواط في القانون: المطلب الثاني  

 62 تعريف القصد الجنائي بوجه عام  

 63 الخلاف الفقهي حول القصد الجنائي المتطلب في جريمة اللواط 
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 65 جريمة وطء المحارم في الشريعة الإسلامية والقانون: المبحث الثالث 

 65 جريمة وطء المحارم في الشريعة الإسلامية: الأول المطلب  

 66 حكم وطء المحارم في الشريعة الإسلامية 

 69 تكييف جريمة وطء المحارم 

 71 الترجيح 

 72 جريمة وطء المحارم في القانون: المطلب الثاني  

 72 اتجاهات التشريعات الوضعية في تكييف جريمة وطء المحارم 

 74 أركان جريمة الاغتصاب في القانون المصري 

 77 جرائم المساحقة وإتيان البهائم: الفصل الثاني 

 78 جريمة السحاق في الشريعة الإسلامية والقانون: المبحث الأول 

 78 ة الإسلاميةجريمة السحاق في الشريع: المطلب الأول  

 78 حكم الشريعة الإسلامية في السحاق 

 79 تكييف جريمة المساحقة في الشريعة الإسلامية 

 80 عقوبة السحاق في الشريعة الإسلامية 

 81 جريمة السحاق في القانون: المطلب الثاني  

 81 اتجاهات التشريعات الوضعية في تكييف جريمة السحاق 

 84 مة إتيان البهائم في الشريعة الإسلامية والقانونجري: المبحث الثاني 

 84 إتيان البهائم في الشريعة الإسلامية : المطلب الأول  

 84 حكم الشريعة الإسلامية على إتيان البهائم وتكييفها 

 88 الترجيح 

 حكم البهيمة الموطوءة 
 

89 

 إتيان البهائم في القانون: المطلب الثاني  
 

91 
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الموازنة بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي فـي         : لثالث  المبحث ا 

 جرائم الشذوذ الجنسي 
92 

إثبات جرائم الشذوذ الجنسي في الشريعة الإسلامية والقانون : الفصل الثالث 

 والموازنة بينهما
94 

 97 الإقرار في الشريعة الإسلامية والقانون: المبحث الأول 

 97 قرار في الشريعة الإسلاميةالإ: المطلب الأول  

 98  - الشروط الواجب توافرها في المقر -شروط الإقرار  

 99 صدور الإقرار من المقر ذاته 

 99 مدى جواز رجوع المقر عن قراره 

 100 صدور الإقرار في مجلس القضاء 

 101 عدد مرات الإقرار 

 103 إقرار الجاني في مجلس واحد أو في مجالس متعددة 

 104 تأثير التقادم على الإقرار 

 105 الإقرار في القانون: المطلب الثاني  

 105 سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف 

 106 الشهادة في الشريعة الإسلامية والقانون: المبحث الثاني 

 106 الشهادة في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول  

 107 شروط الشهادة العامة 

 111 لشهادة الخاصة في الشذوذ الجنسي شروط ا 

 115 الشهادة في القانون: المطلب الثاني  

 116 الشروط العامة للشهادة 

 118 أنواع الشهادة 

 118 موضوع الشهادة 
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 120 القرائن في الشريعة الإسلامية والقانون: المبحث الثالث 

 120  القرائن في الشريعة الإسلامية: الأول المطلب  

 121 مشروعية القضاء بالقرائن 

 124 الترجيح 

 125 إثبات الشذوذ الجنسي بالقرائن المعاصرة 

 128 القرائن في القانون: المطلب الثاني  

 129  القرائن القضائية–القرائن القانونية  

 130 الشروط الواجب توافرها في إثبات جرائم الشذوذ الجنسي بالقرائن 

 131  مشروعية الدليل 

 132 الموازنة بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون 

عقوبة جرائم الشذوذ الجنسي في الشريعة الإسلامية والقانون : الفصل الرابع 

 والموازنة بينهما
133 

 134 عقوبة جريمة اللواط في الشريعة الإسلامية والقانون: المبحث الأول 

 134 الشريعة الإسلاميةعقوبة جريمة اللواط في : المطلب الأول  

 135 أن عقوبتها حدية: الفرع الأول  

 142 أن عقوبتها تعزيرية: الفرع الثاني  

 145  الترجيح 

 146 عقوبة جريمة اللواط في القانون: المطلب الثاني  

 146  عقوبة اللواط في القانون المصري: أولاً  

 150 عقوبة اللواط في القانون الكويتي: ثانياً  

 151 عقوبة اللواط في قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي: ثالثاً  

 152 عقوبة جريمة وطء المحارم في الشريعة الإسلامية والقانون: المبحث الثاني 

 152 عقوبة جريمة وطء المحارم في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني  
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 153 قوانين الوضعيةعقوبة جريمة وطء المحارم في ال: المطلب الثاني  

 153 قانون العقوبات المصري: أولاً  

 155 القانون الجزائي الكويتي : ثانياً  

 156 عقوبة وطء المحارم في القانون الجزائي الإماراتي: ثالثاً  

 157 عقوبة جريمة المساحقة في الشريعة الإسلامية والقانون: المبحث الثالث 

 157 ة السحاق في الشريعة الإسلاميةعقوبة جريم: المطلب الأول  

 158 عقوبة جريمة السحاق في القانون: المطلب الثاني  

 158 قانون العقوبات المصري: أولاً  

 158 القانون الجزائي الكويتي: ثانياً  

 158 القانون الجزائي الإماراتي: ثالثاً  

 159 الإسلامية والقانونعقوبة جريمة إتيان البهائم في الشريعة : المبحث الرابع 

 159 عقوبة جريمة إتيان البهائم في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول  

 159 عقوبة جريمة إتيان البهائم في القانون: المطلب الثاني  

 159 عقوبة إتيان البهائم في قانون العقوبات المصري: أولاً  

 159 ئي الكويتيعقوبة إتيان البهائم في القانون الجزا: ثانياً  

 160 عقوبة إتيان البهائم في القانون الجزائي الإماراتي: ثالثاً  

 162 الدراسة التطبيقية: الفصل الخامس 

 164 قضايا اللواط: المبحث 

تبادل فاحشة اللواط وعقوبة تعزيرية أكبر من حد الزنـا          : القضية الأولى    

 غير المحصن
164 

 165  برضالواط بحدث: القضية الثانية  

 168 لواط بالإكراه ودرء حد الحرابة: القضية الثالثة  

 171 لواط مع حدث بالرضا : القضية الرابعة  
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 173 لواط بالإكراه ودرء الحد: القضية الخامسة  

 177 لواط بالإكراه ودرء حد الحرابة: القضية السادسة  

 182 قضايا وطء المحارم: المبحث الثاني 

 182 عم يزني ببنات أخيه ويقر ويقتل: ولى القضية الأ 

 185 زِنا أب بابنته وحملها منه وإقراره بذلك وقتله حدا: القضية الثانية  

 187 مفاخذة أب لابنته قهراً: القضية الثالثة  

 189  قضية في إتيان البهائم: المبحث الثالث 
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